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 ‌ت

 

 

 

 

 

تعالى:﴿  عِ‌‌  قال 
َ
ذِينَ‌‌يَرۡف

ه
وَٱل مۡ‌

ُ
مِنك ‌

ْ
ءَامَنُوا ذِينَ‌

ه
ٱل ‌ ُ

ه
ٱللَّ

بِير ‌
َ
ونَ‌خ

ُ
عۡمَل

َ
‌بِمَا‌ت ُ

ه
‌وَٱللَّ ٍۚ ت 

َٰ
مَ‌دَرَجَ

ۡ
عِل

ۡ
‌ٱل

ْ
وا

ُ
وت
ُ
 [ 11]المجادلة:   ﴾  أ

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌



 

 ‌ث

 

‌

‌

‌

‌

‌

‌



 

 ‌ج

 

‌



 

 ‌ح

 

‌

‌



 

 ‌خ

 

‌

‌



 

 ‌د

 

‌



 

 ‌ذ

 

‌

‌



 

 ‌ر

 



 

 ‌ز
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 مقدمة:

‌

إن‌الحمد‌لله‌نحمده‌ونستعينه‌ونستغفره‌ونعوذ‌بالله‌من‌شرور‌أنفسنا‌ومن‌سيئات‌أعمالنا‌من‌يهده‌الله‌‌

‌فلا‌مضل‌له‌ومن‌يضلل‌فلا‌هادي‌له‌وأشهد‌أن‌لا‌إله‌إلا‌الله‌وحده‌لا‌شريك‌له‌وأشهد‌أن‌محمدا‌عبده‌ورسوله.

}
َ
مْ مُسْلِمُون

ُ
ت
ْ
ن
َ
أ  وَ

َّ
نَّ إِلا

ُ
مُوت

َ
اتِهِ وَلا ت

َ
ق
ُ
َ حَقَّ ت وا اللََّّ

ُ
ق
َّ
وا ات

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
هَا ال يُّ

َ
‌.}يَا أ

 مِنْهُمَ 
َّ
وْجَهَا وَبَث

َ
قَ مِنْهَا ز

َ
ل
َ
سٍ وَاحِدَةٍ وَخ

ْ
ف
َ
مْ مِنْ ن

ُ
ك
َ
ق
َ
ل
َ
ذِي خ

َّ
مُ ال

ُ
ك وا رَبَّ

ُ
ق
َّ
اسُ ات

َّ
هَا الن يُّ

َ
 وَنِسَاءً  }يَا أ

ً
ثِيرا

َ
 ك
ً
ا رِجَالا

 }
ً
مْ رَقِيبا

ُ
يْك

َ
 عَل

َ
ان

َ
َ ك رْحَامَ إِنَّ اللََّّ

َ ْ
 بِهِ وَالْ

َ
ون

ُ
سَاءَل

َ
ذِي ت

َّ
َ ال وا اللََّّ

ُ
ق
َّ
ات  وَ

مْ  
ُ
ك
َ
فِرْ ل

ْ
مْ وَيَغ

ُ
ك
َ
عْمَال

َ
مْ أ

ُ
ك
َ
، يُصْلِحْ ل

ً
 سَدِيدا

ً
وْلا

َ
وا ق

ُ
ول

ُ
َ وَق وا اللََّّ

ُ
ق
َّ
وا ات

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
هَا ال يُّ

َ
مْ وَمَنْ يُطِعِ  }يَا أ

ُ
وبَك

ُ
ن
ُ
ذ

  }
ً
 عَظِيما

ً
وْزا

َ
 ف
َ
از

َ
دْ ف

َ
ق
َ
هُ ف

َ
َ وَرَسُول  اللََّّ

‌:أما‌بعد

،‌وشر‌الأمور‌محدثاتها،‌وكل‌محدثة‌بدعة،‌‌فإن‌أصدق‌الحديث‌كتاب‌الله،‌وخير‌الهدي‌هدي‌محمد‌‌

‌.‌وكل‌بدعة‌ضلالة

قاس‌بمدى‌أثره‌في‌واقع‌الناس‌وصلاح‌معاشهم‌ومعادهم،‌ولا‌ريب‌أن‌علم‌"أصول‌الفقه"‌‌
ُ
إنّ‌قيمة‌أيّ‌عِلم‌ت

إلى‌ في‌الصدور‌والكتب‌ما‌لم‌يجد‌طريقه‌ ‌
ً
‌مخزونا

ً
العلم‌يظل‌نظريا الكبرى.‌غير‌أن‌هذا‌ الفكر‌الإسلامي‌ آلة‌ هو‌

" دراسة‌ حتمية‌ تبرز‌ وهنا‌ الفتوى "التنزيل"،‌ وأصول  قاله‌‌ف‌‌،"الاجتهاد  "ما‌ معرفة‌ على‌ تقتصر‌ تعد‌ لم‌ الحاجة‌

الأقدمون"،‌بل‌تعدتها‌إلى‌معرفة‌"كيف‌استنبط‌الأقدمون؟"‌وكيف‌يمكننا‌محاكاتهم‌في‌ضبط‌النوازل‌المعاصرة‌

‌دون‌الخروج‌عن‌الثوابت‌القطعية‌للشريعة.‌

‌‌2ولأجل‌توضيح‌الأسس‌التي‌يبنى‌عليها‌الاجتهاد‌جاءت‌هذه‌المطبوعة‌البيداغوجية،‌الموجهة‌لطلبة‌الماستر

بأصول‌‌ الثاني‌ بالاجتهاد،‌والفصل‌ الفصل‌الأول‌خاص‌ في‌فصلين:‌ المقارن‌وأصوله،‌وقد‌جعلتها‌ الفقه‌ تخصص‌

‌الفتوى،‌وتحت‌كل‌فصل‌مباحث.‌‌

‌أسأل‌الله‌أن‌ينفع‌بها،‌والحمد‌لله‌رب‌العالمين‌‌
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 الفصل الْول 

 ومباحثه الاجتهاد

‌

‌

 

  :مفهوم الاجتهاد المبحث الْول 

  :مشروعية الاجتهاد المبحث الثاني 

  :الاجتهاد حكم  المبحث الثالث 

  :نشأة الاجتهاد المبحث الرابع 

   :مجالات الاجتهاد المبحث الخامس 

  :شروط الاجتهاد المبحث السادس 

  :مراتب المجتهدين المبحث السابع 

  :تجزؤ الاجتهادالمبحث الثامن . 
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‌

‌

‌

 

 

 

 المبحث الأول: 

 مفهوم الاجتهاد

 
‌‌‌

‌
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 مفهوم الاجتهاد المبحث الْول: 

 
ً

 : لغة: أولا

من‌‌عند‌كثير‌‌بمعنى‌واحد‌‌"الجُهد"‌)بالضم(‌و"الجَهد"‌)بالفتح(،‌وهما‌‌ويقال:‌الاجتهاد‌مشتق‌من‌"الجهد"،‌

‌بينهما،‌فقالوا:‌إلى‌التفريق‌‌بعض‌أئمة‌اللغة،‌وكذلك‌بعض‌الأصوليين‌والفقهاء‌‌مال‌فيما‌.‌العلماء

‌‌المشقة.‌هو"الجَهد"‌)بالفتح(‌‌

ا‌ ‌الطاقة‌والوسع.‌‌فهو"الجُهد"‌)بالضم(‌وأمه

تعالى:‌‌ قوله‌ منها‌ شرعية،‌ بنصوص‌ التفريق‌ هذا‌ على‌ استدلوا‌ ذِينَ ٱوَ ﴿‌وقد‌
َّ
جُهۡدَهُمۡ    ل  

َّ
إِلا  

َ
يَجِدُون  

َ
لا

 مِنۡهُمۡ سَخِرَ  
َ
رُون

َ
يَسۡخ

َ
ُ ٱف لِيمٌ﴾    للَّّ

َ
ابٌ أ

َ
هُمۡ عَذ

َ
بيوقول‌‌،‌‌[79]التوبة:‌‌مِنۡهُمۡ وَل ‌‌حين‌جاءه‌جبريل‌في‌بداية‌الوحي:‌‌‌‌النه

ني حتى بلغ مني الجَهْد »
َّ
‌.(1)‌ «فأخذني فغط

‌.(2)‌الفتح‌والضم‌فلا‌متمسك‌في‌هذا‌‌:الحديث‌ضبطت‌بالوجهينالآية‌وفي‌إلا‌أن‌لفظة‌الجهد‌في‌‌

ستعمل‌إلا‌فيما‌يتضمن‌مشقة‌كبيرة،‌‌والمقرر‌أن‌-
ُ
يستعمل‌إلا‌فيما‌فيه‌كلفة‌‌»ولاقال‌الغزالي:‌لفظة‌"الجهد"‌لا‌ت

‌.(3)وجهد،‌فيقال:‌اجتهد‌في‌حمل‌حجر‌الرحا،‌ولا‌يقال:‌اجتهد‌في‌حمل‌خردلة«‌

.
ً
‌كأن‌يُقال:‌"اجتهدت‌في‌حمل‌صخرة‌ثقيلة"،‌ولا‌يُقال:‌"اجتهدت‌في‌حمل‌قلم"‌مثلا

الزبدة‌اسم‌"المجهود"،‌وهو‌‌‌‌- زِعت‌منه‌
ُ
ن طلق‌على‌اللبن‌الذي‌

ُ
ومن‌استعمالات‌هذه‌الكلمة‌في‌اللغة‌أن‌العرب‌ت

‌.‌(4)‌‌وصف‌يشير‌إلى‌الجهد‌الكبير‌المبذول‌في‌نزع‌الزبدة،‌خاصة‌في‌العصور‌القديمة

 :اصطلاحا: ثانيًا

شير‌إلى‌بعضها:‌‌
ُ
‌له‌تعريفات‌كثيرة‌ن

 
بدء‌الوحي‌إلى‌رسول‌(،‌ومسلم‌في‌كتاب:‌الإيمان،‌باب:‌‌3برقم‌)‌‌‌كيف‌كان‌بدء‌الوحي‌إلى‌رسول‌الله‌صلى الله عليه وسلم،أخرجه‌البخاري‌في‌كتاب:‌بدء‌الوحي،‌باب:‌‌(‌‌‌‌1)

 (.‌160،‌برقم‌)صلى الله عليه وسلمالله

ها«.‌‌‌هـ(‌‌‌‌544:‌)ت‌‌قال‌القاض ي‌عياض‌(‌‌‌‌2) ه‌بعضُهم‌بضمِّ
َ
‌بفتح‌الجيم‌وقال

ُ
بط وايةِ‌فيه‌والضه ،‌دار‌الكمال‌‌»مشارق الْنوار على صحاح الآثار«:‌»أكثرُ‌الرِّ

 (.‌1‌/344(،‌)1437/2016،‌)1المتحدة،‌دمشق،‌سوريا،‌ط/
‌(.‌342)ص‌‌م(،‌‌1993هـ/‌1413،‌)‌1دار‌الكتب‌العلمية،‌بيروت،‌لبنان،‌ط/‌،‌‌»المستصفى« هـ(،‌‌‌‌505:‌)ت‌(‌الغزالي،‌‌3)‌

ابن‌الأثير،‌(،‌‌2‌/460)‌‌م(،1987-ه‌ـ1407،‌)4،‌دار‌العلم‌للملايين،‌لبنان،‌ط/»الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية«هـ(،‌‌393)ت:‌‌(‌ينظر:‌الجوهري،‌‌‌‌4)

،‌دار‌»المخصص«ه(،‌458ابن‌سيده‌)ت:‌و‌‌(،1/320(،‌)‌1399‌/1979،‌)1،‌المكتبة‌العلمية،‌لبنان،‌ط/»النهاية في غريب الحديث والْثر« هـ(،‌606)ت:‌

 .(‌81م(،‌)ص‌1986،‌مكتبة‌لبنان،‌بيروت،‌)»مختار الصحاح«هـ(،‌666(،‌والرازي،‌)ت:‌3/351ه(،‌)1417،‌)1إحياء‌التراث‌العربي،‌بيروت،‌لبنان،‌ط/
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 .(1)‌«‌هو‌بذل‌المجتهد‌وُسعه‌في‌طلب‌العلم‌بأحكام‌الشريعة»‌تعريف الغزالي: .1

 .(2)‌لوم‌مع‌استفراغ‌الوسع‌فيه«‌فيه‌يلحقه‌لا‌»هو‌استفراغ‌الوسع‌في‌النظر‌فيما‌‌تعريف الرازي: .2

‌بحكم‌شرعي«‌تعريف ابن الحاجب .3 ‌.(3)‌:‌»هو‌استفراغ‌الفقيه‌الوسع‌لتحصيل‌ظنّ 

‌يُحسّ‌من‌النفس‌‌»‌‌تعريف الآمدي: .4 استفراغ‌الوُسع‌في‌طلب‌الظنّ‌بش يء‌من‌الأحكام‌الشرعية‌على‌وجه 

 .(4)‌«‌العجز‌عن‌المزيد‌فيه

‌.(5):‌»استفراغ‌الوسع‌لتحصيل‌العلم‌أو‌الظنّ‌بالحُكم«‌تعريف الشاطبي .5

 .‌(6)‌«‌هو‌بذلُ‌الوسع‌في‌نيلِ‌حكم‌شرعيّ‌عملي‌بطريق‌الاستنباط»‌‌تعريف الزركش ي: .6

‌‌هو‌ -نظري‌‌‌في‌‌-وقد‌اتفقت‌هذه‌التعريفات‌وكذا‌غيرها‌من‌حيث‌الجملة،‌على‌تعريف‌الاجتهاد،‌وأقربها‌‌

 .‌تعريف‌ابن‌الحاجب،‌وعليه‌سأختاره‌كتعريف‌نموذجي‌أشرحه‌وأذكر‌محترزاته

 : (7) شرح التعريف وبيان محترزاته

 

معناه‌بذل‌تمام‌الطاقة‌لدرجة‌أن‌المجتهد‌يحسّ‌من‌نفسه‌العجز‌عن‌المزيد،‌وهو‌احتراز‌‌‌‌:«استفراغ »قوله   -

 عن‌المقصر‌في‌الاجتهاد،‌مع‌إمكانية‌الزيادة.‌

‌بذل‌من‌غير‌عكس.‌‌‌الاستفراغ‌أخصّ‌وأدق‌من‌البذل،‌فكل‌استفراغو‌

يُبين‌‌:«الفقيه»قوله   - النصوص‌‌‌‌حتى‌ في‌ النظر‌ أهلية‌ لهم‌ أهله،‌ممن‌ يقع‌من‌ الذي‌ المعتبر‌هو‌ بأن‌الاجتهاد‌

،‌فاحترز‌بالفقيه‌عن‌غيره‌فإن‌استفراغ‌النحوي‌أو‌المتكلم‌الذي‌لا‌فقه‌له‌لتحصيل‌ما‌ذكر‌لا‌يسمى‌‌الشرعية

 اجتهادا.

دأيضا‌وهو‌
ّ
‌.ليس‌باجتهاد‌مافقوله‌والعامي‌‌قيد‌يخرج‌به:‌المقل

لم‌ينصوا‌على‌لفظ‌"الفقيه"‌أو‌"المجتهد"‌في‌تعريف‌الاجتهاد،‌إنما‌تركوه‌للعلم‌به‌ولأنه‌مفروغ‌‌‌‌الذين‌‌تنبيه:

‌منه،‌إذ‌لا‌يمكن‌تصور‌بذل‌الوسع‌في‌استنباط‌الأحكام‌الشرعية‌إلا‌ممن‌بلغ‌مرتبة‌الفقه‌والاجتهاد.‌

 
‌(.‌342)ص‌‌،‌‌»المستصفى« (‌الغزالي،‌‌1)‌
‌(.‌6/6)(،‌1418/1997،‌)3ط/دار‌الرسالة،‌لبنان،‌‌،‌‌المحصول«»هـ(،‌606)ت:‌الرازي،‌(‌‌2)‌
‌‌‌(.1204)ص‌‌م(،‌‌2006هـ/1427،‌)1،‌دار‌ابن‌حزم،‌لبنان،‌ط/‌»مختصر منتهى السول والْمل في علمي الْصول والجدل«هـ(،‌‌646)ت:‌‌ابن‌الحاجب،‌‌(‌‌3)‌
‌(.4/162)(،‌1402،‌)2ط/المكتب‌الإسلامي،‌دمشق،‌بيروت،‌‌،‌الإحكام في أصول الْحكام«»هـ(،‌631)ت:‌الآمدي،‌(‌‌4)‌
افقات«هــ(،‌790(‌الشاطبي،‌)ت:‌5) ‌(.5/51م(،‌)1997هـ/‌1417،‌)1،‌دار‌ابن‌عفان،‌مصر،‌ط/»المو
‌(.8‌/227)(،‌1414‌/1994،‌)2ط/،‌مصر،‌دار‌الكتبي،‌«البحر المحيط في أصول الفقه»هـ(،‌794)ت:‌،‌زركش يال(‌‌6)‌

 (.‌4‌/14(،‌)‌1308‌/1890،‌)‌1،‌شركة‌الصحافة‌العالمية،‌تركيا،‌ط/‌»كشف الْسرار عن أصول فخر الإسلام« ه(،‌‌730عبد‌العزيز‌البخاري،‌)ت:‌‌(‌‌7)
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‌يقع‌الدور‌التعبير‌"بالفقيه"‌أدّق‌من‌التعبير‌"بالمجتهد"‌وإن‌كان‌من‌حيث‌المعنى‌هما‌سواء،‌لكن‌حتى‌لا‌‌و‌

‌.التعريففي‌

‌هو‌غاية‌الطاقة.‌‌‌:«الوسع »قوله  -

 المقصود‌بالظن:‌هنا‌غلبة‌الظن،‌أي‌الظن‌الراجح‌وليس‌المرجوح.‌‌:«لتحصيل ظن »قوله  -

‌فخرج‌بهذا‌من‌استفرغ‌وسعه‌لتحصيل‌علم‌كالذي‌يطلب‌النص‌في‌حادثة‌ويظفر‌به.

،‌فالكلام‌هنا‌خاص‌بالاجتهاد‌‌قيد‌أخرج‌به‌الأحكام‌العقلية،‌واللغوية،‌والحسية‌ونحوها‌‌:«حكم شرعي ب قوله   -

‌في‌الشرعيات.‌

خراج‌الاجتهاد‌في‌‌لإ‌ضرورة‌إضافة‌لفظة‌"عملي"‌‌ورأوا‌‌غير‌مانع،‌‌بكونه‌‌تعريف‌ابن‌الحاجب‌‌انتقد‌بعضهم‌‌‌‌:تنبيه

‌الأمور‌العقدية.‌

‌من‌جهتين:‌لأن‌تعريفه‌يتضمن‌ما‌يُشير‌إلى‌هذا‌المعنىغير‌لازم؛‌‌ذلكوالذي‌يظهر‌أن‌

‌ح‌إلى‌الاجتهاد‌المتعلق‌بالفقه،‌وهو‌ما‌يتضمن‌الأحكام‌العملية.‌‌يلم:‌ففيه‌تقوله‌)الفقيه(‌‌في‌‌الْولى:

خرج‌الأحكام‌العقدية،‌لأن‌الأحكام‌العقدية‌قطعية.‌فبه‌قوله‌)بظن(‌‌‌فيالثانية: 
ُ
‌ت

‌



 

18 
 

‌

‌

‌

‌

‌

 

 

 

 :الثاّني المبحث 

 مشروعية الاجتهاد

 
‌‌‌

‌

‌

‌
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اني: مشروعية الاجتهاد المبحث 
ّ
 الث

فإنه‌ نتحدث‌عن‌مشروعية‌الاجتهاد،‌ التطر ‌عندما‌ العام،‌مع‌ بمعناه‌ نتناول‌حكم‌الاجتهاد‌ إلى‌حكمه‌‌نا‌ ق‌لاحقًا‌

‌جتهاد‌ة‌الا‌على‌مشروعيه‌‌،‌وقد‌دله‌فصيليالته‌
ه
‌ة‌كثيرة.أدل

 
ً

 : من القرآن.أولا

 عَنۡهُ قوله‌تعالى:‌ .1
ُ
ٱعۡف

َ
 ف

ۡۖ
 مِنۡ حَوۡلِكَ

ْ
وا ضُّ

َ
نف

َ
بِ لَ

ۡ
ل
َ
ق
ۡ
 ٱل

َ
لِيظ

َ
ا غ

ًّ
ظ

َ
 ف

َ
نت

ُ
وۡ ك

َ
 وَل

ۡۖ
هُمۡ

َ
 ل
َ
ِ لِنت

نَ ٱللَّّ بِمَا رَحۡمَةٖ مِّ
َ
مۡ ﴿ف

وَ 
َ
ت
ُ ۡ
َ يُحِبُّ ٱلم ِۚ إِنَّ ٱللَّّ ِ

ى ٱللَّّ
َ
لۡ عَل

َّ
وَك

َ
ت
َ
 ف

َ
ا عَزَمۡت

َ
إِذ

َ
مۡرِۖۡ ف

َ ۡ
اوِرۡهُمۡ فِي ٱلْ

َ
هُمۡ وَش

َ
فِرۡ ل

ۡ
غ
َ
ِ وَٱسۡت

ّ
﴾ ك

َ
 [.159]آل‌عمران:‌‌لِين

﴾،  له:و‌ي‌ق:‌فوجه الدلالة - مۡرِۖۡ
َ ۡ
اوِرۡهُمۡ فِي ٱلْ

َ
‌:‌وهي‌هذه‌الآية‌جمعت‌أركان‌الاجتهاد‌كلهاف﴿وَش

‌وجود‌الظن. •

‌بذل‌الوُسع.‌ •

 بأمر‌شرعي‌)هذه‌الآية‌نزلت‌فيما‌يتعلق‌بغزوة‌أحد(.‌التعلق •

ى قوله‌تعالى:‌ .2
َ
وهُ إِل وۡ رَدُّ

َ
سُولِ ٱ﴿وَل وْلِي  لرَّ

ُ
ى ٰٓ أ

َ
مۡرِ ٱوَإِل

َ ۡ
عَلِمَهُ  لْ

َ
ذِينَ ٱمِنۡهُمۡ ل

َّ
هُ  ل

َ
ون

ُ
بِط

ۢ
ن
َ
 ﴾  ۥيَسۡت

ۡۗ
‌‌‌.[83]النساء:‌‌مِنۡهُمۡ

 هذه‌الآية‌صريحة‌في‌الأمر‌بالرجوع‌إلى‌المجتهدين،‌وبذل‌الوسع‌في‌الاجتهاد.‌وجه الدلالة: -

يۡكَ  تعالى:‌‌ولهق .3
َ
 إِل

ٰٓ
ا
َ
ن
ۡ
نزَل

َ
 أ
ٰٓ
ا
َّ
بَ ٱ﴿إِن

 َ
كِت

ۡ
حَقِّ ٱبِ  ل

ۡ
  ل

َ
مَ بَيۡن

ُ
حۡك

َ
اسِ ٱلِت

َّ
كَ  لن رَى 

َ
 أ
ٰٓ
 ٱبِمَا

ُِۚ ‌.[105]النساء:‌‌﴾ للَّّ

كَ    :‌قوله‌تعالى‌‌أن:‌‌وجه الدلالة - رَى 
َ
 أ
ٰٓ
 ٱ﴿بِمَا

ُِۚ يشمل‌ما‌أظهره‌الله‌عز‌وجل‌من‌النصوص‌القطعية‌‌،  ﴾ للَّّ

 والظنية.‌

 قوله‌تعالى:‌ .4
َ
 ٱ﴿ف

ْ
بِرُوا

َ
وْلِي   عۡت

ُ
أ
ٰٓ 
رِ ٱيَ

 
بۡصَ

َ ۡ
 .[2]الحشر:‌‌﴾لْ

هو‌أمر‌ربنا‌سبحانه‌بالاعتبار،‌والاعتبار‌هو‌مجاوزة‌الش يء‌إلى‌نظيره،‌ومنه‌معبر‌الأحلام‌‌‌وجه‌الدلالة: -

 يجاوز‌بك‌من‌رؤيا‌المنام‌إلى‌واقع‌الحقائق‌في‌مستقبل‌الأيام.

وخص‌ذلك‌بأولي‌الأبصار‌وهم‌أولوا‌العلم‌والفقه،‌فالمعنى‌انتقال‌المجتهد‌وعبوره‌من‌ظواهر‌النصوص‌‌

‌وإعمال‌النظر‌فيها‌وفيما‌خفي‌من‌الدلالات‌ليصل‌لظن‌بحكم‌شرعي.

 ٱ﴿وَ قال‌تعالى:‌‌ .5
ُ
ت

 
لِدَ

 
وَ
ۡ
ن يُتِمَّ    ل

َ
رَادَ أ

َ
نۡ أ

َ
 لِم

ۡۖ
يۡنِ

َ
امِل

َ
يۡنِ ك

َ
دَهُنَّ حَوۡل

 َ
وۡل
َ
 ٱيُرۡضِعۡنَ أ

َِۚ
اعَة

َ
ى    لرَّض

َ
ودِ ٱوَعَل

ُ
وۡل
َ ۡ
هُ   لم

َ
هُنَّ    ۥل

ُ
ق
ۡ
رِز

 ٱوَكِسۡوَتُهُنَّ بِ 
ِۚ
عۡرُوفِ

َ ۡ
دِهَا وَ   لم

َ
 بِوَل

ُۢ
لِدَة

 
رَّ وَ

ٰٓ
ا
َ
ض

ُ
 ت

َ
 لا

ِۚ
 وُسۡعَهَا

َّ
سٌ إِلا

ۡ
ف
َ
 ن
ُ
ف

َّ
ل
َ
ك
ُ
 ت

َ
 لا

َ
هُ   لا

َّ
ودٞ ل

ُ
دِهِ   ۥمَوۡل

َ
ى    ۦِۚبِوَل

َ
وَارِثِ ٱوَعَل

ۡ
  ل

ن  
َ
مۡ أ

ُّ
رَدت

َ
 أ
ۡ
 وَإِن

ۡۗ
يۡهِمَا

َ
احَ عَل

َ
 جُن

َ
لا
َ
اوُرٖ ف

َ
ش

َ
نۡهُمَا وَت رَاضٖ مِّ

َ
 عَن ت

ً
رَادَا فِصَالا

َ
 أ
ۡ
إِن

َ
 ف

ۡۗ
لِكَ

 َ
لُ ذ

ۡ
مۡ  مِث

ُ
دَك

 َ
وۡل
َ
 أ
ْ
ا رۡضِعُوٰٓ

َ
سۡت

َ
ت

 
َّ
ا سَل

َ
مۡ إِذ

ُ
يۡك

َ
احَ عَل

َ
 جُن

َ
لا
َ
م بِ ف

ُ
يۡت
َ
 ءَات

ٰٓ
ا م مَّ

ُ
 ٱمۡت

ۡۗ
عۡرُوفِ

َ ۡ
 ٱوَ   لم

ْ
وا

ُ
ق
َّ
َ ٱ   ت  ٱوَ   للَّّ

ْ
ا مُوٰٓ

َ
نَّ    عۡل

َ
َ ٱ أ  بَصِيرٞ﴾   للَّّ

َ
ون

ُ
عۡمَل

َ
]البقرة:‌‌‌‌بِمَا ت

233]. 

‌يظهر‌في‌موضعين:‌‌:‌وجه الدلالة -
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ى  قوله‌تعالى:‌‌‌‌الْول، •
َ
ودِ ٱ﴿وَعَل

ُ
وۡل
َ ۡ
هُ   لم

َ
هُنَّ وَكِسۡوَتُهُنَّ بِ   ۥل

ُ
ق
ۡ
 ٱرِز

ِۚ
عۡرُوفِ

َ ۡ
المعروف‌‌‌‌فما‌هو‌مقدار‌‌،﴾ لم

إلى‌ما‌يتعارف‌عليه‌بين‌الزوجين‌وفق‌البيئة‌والزمان.‌‌أرجعه‌‌عز‌وجل‌‌الله‌‌المذكور‌في‌الآية؟‌‌

ولتحديد‌هذا‌المعروف،‌يحتاج‌الأمر‌إلى‌اجتهاد؛‌فقد‌يقدره‌الزوجان‌بالاتفاق‌بينهما،‌أو‌يتولى‌

‌.(1)‌النزاعالقاض ي‌تقديره‌في‌حال‌

  ﴿،‌قوله‌تعالى:‌‌الموضع الثاني •
ۡۗ
يۡهِمَا

َ
احَ عَل

َ
 جُن

َ
لا
َ
اوُرٖ ف

َ
ش

َ
نۡهُمَا وَت رَاضٖ مِّ

َ
 عَن ت

ً
رَادَا فِصَالا

َ
 أ
ۡ
إِن

َ
‌‌﴾ف

على‌التراض ي‌والتشاور،‌وكلاهما‌يتطلب‌اجتهادًا‌وإعمال‌فكر‌‌‌‌نصت‌الآيةفي‌حال‌الانفصال،‌‌ف

‌.‌(2)‌‌المشتركة‌للوصول‌إلى‌اتفاق‌يحقق‌المصلحة‌

 : من السنةثانيًا

يمكن‌أن‌يقال‌‌،‌‌تقريرية‌تدل‌على‌مشروعية‌الاجتهادالفعلية‌أو‌‌القولية‌أو‌‌ال‌‌جاءت‌نصوص‌كثيرة‌من‌السنة

هاب ‌ومن‌ذلك:‌،‌(3)‌بلغت‌مبلغ‌التواتر‌المعنوي‌كما‌صرح‌بذلك‌الجصاص‌‌أنه

بيقال‌‌‌‌عمرو‌بن‌العاص‌‌‌‌حديث .1 مَ  »:‌‌‌‌النه
َ
ا حَك

َ
جْرَانِ، وَإِذ

َ
هُ أ

َ
ل
َ
صَابَ، ف

َ
مَّ أ

ُ
اجْتَهَدَ ث

َ
حَاكِمُ ف

ْ
مَ ال

َ
ا حَك

َ
إِذ

جْرٌ 
َ
هُ أ

َ
ل
َ
، ف

َ
أ
َ
ط

ْ
خ
َ
مَّ أ

ُ
اجْتَهَدَ ث

َ
‌.(4)‌« ف

 هذا‌الحديث‌يُعد‌من‌أصرح‌النصوص‌في‌الحث‌على‌الاجتهاد‌والإذن‌به.‌‌وجه الدلالة: -

من‌‌ يفهم‌ »فاجتهد«،‌‌ولا‌ لأن‌‌قوله:‌ يجتهد؛‌ ثم‌ ‌
ً

أولا يحكم‌ الحاكم‌ التعقيب،‌‌تفيد‌‌الفاء‌‌أن‌ مع‌ الترتيب‌

‌ثم‌يصدر‌حكمه،
ً

 ولكن‌لماذا‌قدم‌الحديث‌لفظ‌»حكم«‌على‌»اجتهد«؟‌‌فمنطقيًا‌يجتهد‌الحاكم‌أولا

تعالى: الله‌ قول‌ المثال،‌ سبيل‌ فعلى‌ شائع‌ عربي‌ الأسلوب‌ هذا‌ أن‌   ‌‌الجواب:‌
َ
ت

ۡ
رَأ
َ
ق ا 

َ
إِذ

َ
 ٱ﴿ف

َ
رۡءَان

ُ
ق
ۡ
  ل

 
َ
 ٱف

ۡ
عِذ

َ
ِ ٱبِ   سۡت

نِ ٱمِنَ    للَّّ
 َ
يۡط

َّ
جِيمِ ٱ  لش قال‌قبل‌قراءة‌القرآن،‌وليس‌بعدها،‌‌‌‌[98]النحل:‌‌‌‌﴾ لرَّ

ُ
فالاستعاذة‌ت

وكذلك‌في‌الحديث،‌فالمقصود:‌إذا‌أردت‌أن‌تحكم،‌‌،‌‌فالمقصود:‌إذا‌أردت‌قراءة‌القرآن‌فاستعذ‌بالله

.
ً

‌‌‌فعليك‌أن‌تجتهد‌أولا

،‌‌»كيف تقض ي إذا عرض لك قضاء؟«لما‌أراد‌أن‌يبعثه‌إلى‌اليمن‌قال:‌‌‌‌أن‌رسول‌الله‌‌‌‌معاذ‌‌‌‌حديث .2

»فإن لم  ،‌قال:‌فبسنة‌رسول‌الله‌صلى الله عليه وسلم،‌قال:‌‌»فإن لم تجد في كتاب الله؟«قال:‌أقض ي‌بكتاب‌الله،‌قال:‌‌

 
 (.5‌/157م(،‌)2004-ه1425،‌)1،‌مكتبة‌مكة‌الثقافية،‌رأس‌الخيمة،‌الإمارات،‌ط/»الإشراف على مذاهب العلماء«ه(،‌318ابن‌المنذر،‌)ت:‌‌(1)
،‌دار‌السلام،‌مصر،‌‌»التجريد«ه(،‌‌428،‌والقدوري،‌)ت:‌‌(5/30م(،‌)‌‌1983-ه1403،‌)1،‌دار‌الفكر،‌لبنان،‌ط/»الْم«ه(،‌‌204الشافعي،‌)ت:‌‌‌‌(2)

 (.10‌/5356م(،‌)2004-‌هـ1424،‌)1ط/

 (.4/46(،‌)1994-1414،‌)2وزارة‌الأوقاف‌الكويتية،‌ط/‌‌،»الفصول في الْصول«ه(،‌370الجصاص،‌)ت:‌‌(3)

(،‌ومسلم‌في‌كتاب:‌الأقضية،‌باب:‌‌7352،‌برقم‌)فأصاب‌أو‌أخطأاجتهد‌‌إذا‌‌الحاكم‌‌أجر‌‌بالكتاب‌والسنة،‌باب:‌‌‌‌الاعتصام‌أخرجه‌البخاري‌في‌كتاب:‌‌‌‌(4)
 (.‌1716،‌برقم‌)فأصاب‌أو‌أخطأاجتهد‌إذا‌الحاكم‌أجر‌بيان‌
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صدره،‌‌‌‌رأيي،‌ولا‌آلو‌فضرب‌رسول‌الله‌‌أجتهد‌‌قال:‌‌‌‌، ولا في كتاب الله؟«تجد في سنة رسول الله  

‌.(1)‌ »الحمد لله الذي وفق رسول، رسول الله لما يرض ي رسول الله«وقال:‌‌

هذا‌الحديث‌يُعدّ‌من‌أشهر‌ما‌يُستدل‌به‌على‌مشروعية‌الاجتهاد‌عند‌الأصوليين،‌لكنه‌‌‌وجه الدلالة: -

‌ثلاث‌علل:‌‌وذكروا‌له‌‌،.(2)‌غير‌واحد‌من‌أهل‌العلمضعيف‌عند‌غالب‌المحدثين.‌فقد‌ضعّفه‌

‌.هي‌جهالة‌الحارث‌بن‌عمر‌)مجهول‌العين(‌العلة الْولى: •

‌رجال‌من‌أصحاب‌معاذ.‌عن‌‌لأنه‌قال‌‌؛جهالة‌من‌يروي‌عنهم‌العلة الثانية: •

بيأضافه‌التابعي‌إلى‌‌فقدأن‌الحديث‌مرسل،‌‌العلة الثالثة: •  .صلى الله عليه وسلم‌النه

قال‌الجورقاني:‌»واعلم‌أنني‌تصفحت‌عن‌هذا‌الحديث‌في‌المسانيد‌الكبار‌والصغار،‌وسألت‌من‌لقيته‌من‌‌

‌أهل‌العلم‌بالنقل‌عنه،‌فلم‌أجد‌له‌طريقا‌غير‌هذا،‌والحارث‌بن‌عمرو‌هذا‌مجهول.‌

وأصحاب‌معاذ‌من‌أهل‌حمص‌لا‌يعرفون،‌وبمثل‌هذا‌الإسناد‌لا‌يعتمد‌عليه‌في‌أصل‌من‌أصول‌الشريعة،‌‌

فإن‌قيل‌لك:‌إن‌الفقهاء‌قاطبة‌أوردوه‌في‌كتبهم‌واعتمدوا‌عليه؟‌فقل:‌هذا‌طريقه‌والخلف‌قلد‌فيه‌السلف،‌فإن‌

‌.(3)يمكنهم‌البتة«‌‌أظهروا‌غير‌هذا‌مما‌ثبت‌عند‌أهل‌النقل‌رجعنا‌إلى‌قولهم،‌وهذا‌مما‌لا

‌وخالف‌هؤلاء‌طائفتان‌من‌أهل‌العلم:

حديث‌وإن‌‌‌‌»فهذاحسنت‌الحديث‌سندا‌ومتنا،‌وعلى‌رأس‌هؤلاء‌ابن‌القيم‌حيث‌قال:‌‌‌‌:الطائفة الْولى

ين،‌فهم‌‌ ه‌ذلك؛‌لأنه‌يدل‌على‌‌أصحاب‌‌كان‌عن‌غير‌مسمه ‌‌معاذ،‌فلا‌يضر 
َ
ث‌به‌الحارث ‌الذي‌حده شهرة‌الحديث،‌وأنه

‌من‌‌
 
ي.‌كيف‌أصحاب‌‌بن‌عمرو‌جماعة ‌منهم‌ولو‌سُمِّ ‌منهم.‌وهذا‌أبلغ‌في‌الشهرة‌من‌أن‌يكون‌عن‌واحد  معاذ،‌لا‌واحد 

‌الذي‌لا‌يخفى؟‌ولا‌يُعرَف‌في‌أصحابه‌متهم‌ولا‌كذاب‌‌أصحاب‌‌وشهرة‌‌ معاذ‌بالعلم‌والدين‌والفضل‌والصدق‌بالمحلِّ

‌.(4)‌ولا‌مجروح،‌بل‌أصحابه‌من‌أفاضل‌المسلمين‌وخيارهم«‌

‌‌ن‌هؤلاء‌ابن‌الجوزي‌حيث‌قال:‌‌حسنت‌متن‌الحديث‌فقط‌دون‌سنده،‌ومِ‌‌‌:والطائفة الثانية
 
ا‌حَدِيث

َ
»هَذ

ولعمري‌إن‌كان‌معناه‌صحيحًا‌إنما‌ثبوته‌لا‌‌‌‌،وإن‌كان‌الفقهاء‌كلهم‌يذكرونه‌فِي‌كتبهم‌ويعتمدون‌عليه‌‌،لا‌يصح

 
أبواب‌الأحكام‌عن‌رسول‌،‌والترمذي‌في‌‌(3592،‌برقم‌)اجتهاد‌الرأي‌في‌القضاءفي‌كتاب:‌الأقضية،‌باب:‌‌‌‌أبو‌داود‌(،‌و‌36/333)‌‌أحمد‌في‌المسندأخرجه‌‌‌‌(1)

 ،‌وقال:‌»‌هذا‌حديث‌لا‌نعرفه‌إلا‌من‌هذا‌الوجه‌وليس‌إسناده‌عندي‌بمتصل«.‌(1327،‌برقم‌)ما‌جاء‌في‌القاض ي‌كيف‌يقض ي‌،‌باب:‌صلى الله عليه وسلمالله‌

الكبير»هـ(،‌‌322)ت:‌‌العُقَيلي،‌‌ينظر:‌‌‌‌(2) دار«الضعفاء  لبنان،‌ط/‌‌،‌ العلمية،‌ )1المكتبة‌ ‌،1404‌-1984( )ت:و‌(،‌‌1‌/215(،‌ »نصب هـ(،‌‌762الزيلعي،‌

»التلخيص الحبير في  ه(،‌‌852وابن‌حجر،‌)ت:‌‌‌‌(،4/63(،‌)1997-1418،‌)1،‌مؤسسة‌الريان‌للطباعة‌والنشر،‌لبنان،‌ط/الراية لْحاديث الهداية«
الكبير« افعي  الر أحاديث  ط/تخريج  لبنان،‌ العلمية،‌ الكتب‌ دار‌ ‌،1( )1998هـ/‌1419،‌ الْحاديث هـ(،‌‌1420)ت:‌‌‌‌الألباني،و‌‌‌(،4/445م(،‌ »سلسلة 

 (.‌2/274م(،‌)1992-‌هـ‌1412،‌)1،‌دار‌المعارف،‌السعودية،‌ط/الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الْمة«

 .(1‌/244(،‌)2002-‌1422،‌)4،‌ط/السعودية،‌الصميعي‌‌،‌دار«الْباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير »هـ(،‌543)ت:‌،‌الجورقانيينظر:‌‌(3)

 (.1/402،‌)م(2019-هـ1440،‌)1دار‌ابن‌حزم،‌لبنان،‌ط/دار‌عطاءات‌العلم،‌الرياض،‌،‌»أعلام الموقعين عن رب العالمين«هـ(،‌751)ابن‌القيم،‌‌(4)
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مجهول‌‌‌؛يعرف عمرو‌ بن‌ الحَارِث‌ مِ‌‌‌،لأن‌ مُعَاذِ‌ يعرفون‌وأصحاب‌ لا‌ حمص‌ هْل‌
َ
أ وجه‌‌‌‌،ن‌ فلا‌ طريقه‌ ا‌

َ
هَذ وما‌

‌.(1)لثبوته«

ظاهر‌الحديث‌يُفهم‌منه‌أنك‌لا‌ترجع‌إلى‌‌ففيما‌يتعلق‌بتصنيف‌السنة‌مع‌القرآن،‌‌ا،‌نظر‌‌الكلام‌هذا‌إلا‌أن‌في‌

ذا‌لم‌تجد‌الحكم‌في‌القرآن‌تنتقل‌إلى‌السنة.‌بينما‌الصحيح‌أن‌القرآن‌فإالسنة‌إلا‌بعد‌الانتهاء‌من‌النظر‌في‌القرآن،‌‌

نة من‌الضروري‌النظر‌في‌‌كان‌‌‌‌.‌لذا‌عمومه،‌ومخصصة‌للمطلقه‌‌،‌ومقيدةلمجمله‌‌والسنة‌يعملان‌معًا،‌فالسنة‌مبيِّ

‌.(2)‌‌القرآن‌والسنة‌معًا‌في‌كثير‌من‌الأحكام

3. ‌‌
ه

اللّٰ عبد‌ عمر‌‌حديث‌ قال:‌‌بن‌     »كانأنه‌
َ
نون فيَتحيَّ  ،

َ
يجتمعون  

َ
المدينة قدِموا   

َ
حين  

َ
المسلمون

ناقوسِ   مِثلَ  ناقوسًا  خِذوا 
َّ
ات بعضُهم:  فقال  في ذلك،  يومًا  موا 

َّ
فتكل أحدٌ،  بها  يُنادي  وليس  لواتِ  الصَّ

ابِ  
َّ
ا مِثلَ قرنِ اليهودِ، قال: فقال عمرُ بنُ الخط

ً
رْن
َ
خِذوا ق

َّ
صارى، وقال بعضُهم: ات

َّ
  الن

َ
بعَثون

َ
 ت

َ
وَلا

َ
: أ

لاةِ؟ قال: فقال رسولُ اِلله   يُنادي بالصَّ
ً

مْ فنادِ  : يارجُلا
ُ
لاةِ بِلالُ، ق ‌.(3)‌‌«‌بالصَّ

بيالحديث‌يظهر‌إقرار‌‌‌‌وجه الاستدلال: - لاجتهاد‌الصحابة‌في‌البحث‌عن‌طريقة‌مناسبة‌للنداء‌‌‌‌‌‌النه

بيثم‌وُجّهوا‌من‌‌‌‌للصلاة،‌حيث‌اجتهدوا‌‌ إلى‌الطريقة‌المناسبة.‌وهذا‌يدل‌على‌مشروعية‌‌‌‌‌‌النه

‌الاجتهاد‌في‌المسائل‌التي‌لم‌يُرد‌فيها‌نص‌صريح.‌

بيقال:‌قال‌‌ابن‌عمر‌‌حديث‌ .4 ‌.(4)‌‌«قريظةبني في إلا »لا يصلين أحد العصر يوم‌الأحزاب:‌‌‌‌النه

ى‌في‌الوقت‌وبعضهم‌لم‌‌‌‌اجتهد‌الصحابة‌‌‌‌وجه الاستدلال: -
ه
في‌هذه‌الحادثة‌فاختلفوا‌بعضهم‌صل

‌حتى‌وصل‌إلى‌بني‌قريظة،‌لكن‌ بييُصلِّ ا‌من‌الفريقين‌‌النه ‌،‌وأقر‌اجتهادهم.لم‌يعنّف‌أيًّ

بن‌عمرو‌ - أنْ‌‌‌‌‌‌حديث‌عبد‌الله‌ لاسِلِ‌فأشفَقتُ‌ السه ذاتِ‌ زوةِ‌
َ
في‌غ ‌ باردة  ‌ ليلة  في‌ متُ‌

َ
»احتَل قال:‌

‌‌ ثمه متُ،‌ فتَيَمه أهلِكَ،‌
َ
ف سِلَ‌

َ
‌‌اغت للنبيِّ بحَ،‌فذكروا‌ذلك‌ الص  بأصحابي‌ يتُ‌

ه
»صَل يا عَمرو،  ،‌فقال:‌

 بأصحابِكَ  
َ
يت

َّ
بٌ وأنت  صَل

ُ
ه‌بالذي‌مَنَعَني‌مِنَ‌الاغتِسالِ،‌وقلتُ:‌إني‌سمعتُ‌اُلله‌يقولُ:‌‌‌‌؟«جُن

ُ
فأخبَرت

إِنَّ    
ِۚ
مۡ
ُ
سَك

ُ
نف

َ
أ  
ْ
ا وٰٓ

ُ
ل
ُ
ت
ۡ
ق
َ
ت  

َ
َ ٱ ﴿وَلا رَحِيمٗا﴾   للَّّ مۡ 

ُ
بِك  

َ
ان

َ
الله‌‌[29]النساء:‌‌ك رسولُ‌ فضَحِكَ‌ يَقُل‌‌‌‌،‌ ولم‌

»
ً
 .(5)‌شيئا

 
 (.‌2/273)‌(،1981-1401،‌)2إدارة‌العلوم‌الأثرية،‌باكستان،‌ط/،‌العلل المتناهية في الْحاديث الواهية«»هـ(،‌597ت:‌‌ابن‌الجوزي،‌)‌(1)

 (.‌2/286)‌»السلسلة الضعيفة«ينظر:‌الألباني،‌‌‌(2)

 (.‌377برقم‌)،‌بدء‌الأذان‌الأذان،‌باب:‌(،‌ومسلم‌في‌كتاب:‌604،‌برقم‌)بدء‌الأذان‌أخرجه‌البخاري‌في‌كتاب:‌الأذان،‌باب:‌‌(3)
بي‌مرجع‌‌أخرجه‌البخاري‌في‌كتاب:‌المغازي،‌باب:‌‌‌‌(4) الجهاد‌‌(،‌ومسلم‌في‌كتاب:‌‌4119،‌برقم‌)<‌من‌الأحزاب،‌ومخرجه‌إلى‌بني‌قريظة‌ومحاصرته‌إياهم‌‌النه

 (.1770،‌برقم‌)من‌لزمه‌أمر‌فدخل‌عليه‌أمر‌آخر،‌باب:‌والسير

إسناده‌الحافظ‌في‌فتح‌‌‌(،‌وقوى‌334،‌برقم‌)إذا‌خاف‌الجنب‌البرد،‌أيتيمم؟،‌باب:‌‌طهارة(،‌وأبو‌داود‌في‌كتاب:‌ال29/336أخرجه‌أحمد‌في‌المسند‌)‌‌‌(5)
 (.1/454ه(،‌)1380)،‌1،‌المكتبة‌السلفية،‌مصر،‌ط/فتح الباري شرح صحيح البخاري« »ه(،‌852الباري.‌ينظر:‌ابن‌حجر،‌)ت:‌
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استدل‌بعموم‌الآية‌على‌جواز‌أن‌يصلي‌بأصحابه‌متيممًا‌‌‌‌أن‌عمرو‌بن‌العاص‌‌‌‌وجه الدلالة: -

ا‌لنفسه‌من‌الهلكة،‌‌
ً
بين‌أبواب‌أصول‌الفقه،‌وأقره‌‌مِ‌باب‌‌العموم‌‌و‌حفاظ لم‌يأمره‌‌و‌على‌ذلك،‌‌‌‌‌‌النه

‌ضحك‌‌ بيبالإعادة،‌بل‌إنه يدل‌على‌الإعجاب‌‌حيث‌‌ن‌مجرد‌الإقرار،‌‌يدل‌على‌ما‌هو‌أعلى‌مِ‌‌‌‌‌النه

‌.(1)‌‌بالفهم‌والعمل

ا
ً
 : من الإجماع ثالث

أحد،‌‌ ذلك‌ يُنكر‌ ولم‌ الاجتهاد،‌ مشروعية‌ على‌ تبعهم،‌ ومن‌ الصحابة‌ من‌ الأمة‌ الخلفاء‌‌أجمعت‌ فكان‌

،‌فإن‌لم‌يجدوا‌فيه‌‌‌الراشدون،‌وسائر‌الصحابة‌‌
ه

إذا‌وقعت‌واقعة،‌أو‌حدثت‌قضية،‌رجعوا‌إلى‌كتاب‌اللّٰ

إلى‌الاجتهاد‌حسب‌‌ ة،‌وسأل‌بعضهم‌الآخر،‌فإن‌لم‌يجدوا‌فيها‌حكم‌القضية،‌فزعوا‌ حكمًا،‌رجعوا‌إلى‌السنه

‌‌أخذوه‌عنالأسس‌والأصول‌والقواعد‌والمنهج‌الذي‌
ه

‌.(2)‌‌‌‌رسول‌اللّٰ

قال‌السمعاني:‌»والمعتمد‌من‌الدليل‌الإجماع‌من‌الصحابة‌فإنهم‌اتفقوا‌على‌الاجتهاد‌في‌المسائل‌وأنكر‌‌

‌.(3)‌‌بعضهم‌على‌البعض‌وخطأ‌بعضهم‌بعضا‌ونصوا‌على‌الخطأ‌في‌اجتهادهم«

 : من المعقول: رابعًا

والسنة‌محدودة،نصوص‌‌ ف‌‌القرآن‌ غير‌محدودة،‌ لاجتهاد‌ تحتاج‌ التي‌ لتعذر‌‌والوقائع‌ الاجتهاد،‌ مُنع‌ لو‌

‌.(4)‌‌التعامل‌مع‌كثير‌من‌النوازل‌والمستجدات‌التي‌تطرأ‌في‌حياة‌الأمة‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

 
 (.4/39)‌‌،»الفصول في الْصول«الجصاص،‌‌‌(1)

 (.2/279)(،‌2017-1438،‌)3دار‌الخير‌الإسلامية،‌سوريا،‌ط/‌،»الوجيز في أصول الفقه الإسلامي«،‌‌الزحيلي‌(2)

 (.2/313(،‌)1999-1418،‌)1،‌دار‌الكتب‌العلمية،‌لبنان،‌ط/»قواطع الْدلة في الْصول«هـ(،‌489السمعاني،‌)ت:‌‌‌(3)
 (.2/279)‌،«المصدر السابق»،‌‌الزحيلي‌(4)
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‌

 

 

 

 :المبحث الثاّلث 

 حكم الاجتهاد 
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 حكم الاجتهاد الثالث: المبحث

،‌وتفصيل‌ذلك‌‌باحةوالإ‌‌‌ستحبابوالا‌‌‌كراهةوال‌‌حرمةوال‌‌وجوبالاجتهاد‌تعتريه‌الأحكام‌التكليفية‌الخمسة:‌وهي‌ال

‌:(1)‌‌فيما‌يلي

 واجباالاجتهاد  يكون  أولا:

‌الوجوب‌إما‌أن‌يكون‌عينيا‌وإما‌أن‌يكون‌كفائيا،‌وعلى‌هذا‌يقال:‌

‌وذلك‌في‌حالتين:‌‌‌‌ياعَيْن  واجبا وجوباقد يكون الاجتهاد   .أ

زَل‌بهالحالة الْولى -
َ
د‌غيره.‌‌‌لأنّ‌‌؛:‌اجتهاد‌المجتهد‌في‌حقّ‌نفسه‌فيما‌ن

ّ
‌المجتهد‌لا‌يحقّ‌له‌أن‌يقل

ن‌عليه،‌بأن‌ضاق‌وقت‌الحادثة‌ولم‌يشهدها‌غيره.‌‌الحالة الثانية: - ‌اجتهاده‌في‌حقّ‌غيره‌إذا‌تعيه

إذا‌وقعت‌نازلة‌وعَلِمَها‌أكثر‌من‌مجتهد،‌فإذا‌اجتهد‌واحد‌منهم‌أو‌أكثر‌‌‌‌قد يكون الاجتهاد فرض كفاية: .ب

 .(2)‌‌المطالبة‌عن‌الباقين،‌وإذا‌تركوه‌جميعا‌استحقّ‌الجميع‌الإثم‌سقطت

كم‌بين‌قاضيين‌من‌باب‌التشاور‌أو‌التأييد،‌وعُرضت‌‌ومن‌صور‌فرض‌الكفاية‌أيضًا:‌إذا‌تردد‌الحُ‌

أحدهما،‌سقط أجاب‌ فإن‌ عليهما،‌ على‌‌المطالبة‌‌‌‌تالقضية‌ القدرة‌ مع‌ امتنع‌كلاهما‌ إذا‌ أما‌ الآخر.‌ عن‌

‌إصدار‌الحكم،‌استحقا‌الإثم‌معًا.‌‌

 ا الاجتهاد مندوب يكون  ثانيا:

 قد يكون الاجتهاد مندوبا )مستحبا( في حالتين: 

تأخير‌البيان‌إلى‌،‌إذ‌إن‌‌أن‌يجتهد‌العالم‌قبل‌نزول‌الحادثة‌التي‌يغلب‌على‌الظنّ‌وقوعها‌‌الحالة الْولى: .أ

 وقت‌الحاجة‌جائز.‌

 .(3)‌‌:‌أن‌يُستفتى‌المجتهد‌عن‌مسألة‌يغلب‌على‌الظن‌وقوعها‌الحالة الثانية .ب

 
الْدلة«السمعاني،‌‌‌‌(1) )»قواطع  و(2‌/303،‌ البخاري،‌‌،‌ العزيز‌ )‌الْسرار« »كشف  عبد‌ عن ‌‌هـ(771)ت:‌‌السبكي،‌‌(،‌وتاج‌الدين‌‌4‌/14،‌ الحاجب  »رفع 

،‌،‌والزحيلي(8/239،‌)البحر المحيط في أصول الفقه«»،‌والزركش ي،‌‌(4/530(،‌)1999-1419،‌)2،‌عالم‌الكتب،‌لبنان،‌ط/مختصر ابن الحاجب«

،‌5،‌دار‌ابن‌الجوزي،‌السعودية،‌ط/»معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة«الجيزاني،‌‌،‌و‌(2/280)‌‌،»الوجيز في أصول الفقه الإسلامي«

 (.‌480(،‌)ص‌1427)

ــــها‌عليهم،‌لكن‌يبقوا‌مطالبين‌بالنظر‌في‌الم‌(2) ــــدة‌غموضــ ــــألة‌وشــ ــــكوتهم‌لقوة‌المســ ــــتحقوا‌الإثم،‌كأن‌كان‌ســ ــــكتوا‌لعذر‌لم‌يســ ــــألة‌مع‌التنبه‌أنهم‌إن‌ســ ســ

 وبذل‌الوسع‌فيها‌حتى‌يصلوا‌إلى‌الجواب‌الذي‌يُرتض ى.

ا‌الحالة الْولى  الفرق‌بين‌الحالة‌الأولى‌والثانية‌أن‌في‌‌(3) لحالة  :‌الاجتهاد‌نابع‌من‌العالم‌نفسه‌دون‌طلب‌أو‌استفتاء،‌فهو‌اجتهاد‌استشرافي،‌وأما‌في‌
 :‌الاجتهاد‌جاء‌استجابة‌لطلب‌أو‌سؤال‌من‌الغير‌حول‌مسألة‌يُرجح‌وقوعها.‌الثانية
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بي‌‌‌‌ا‌يدل‌على‌هذا‌حديث‌النواس‌بن‌سمعان‌‌وممه‌ في‌‌‌‌ه‌يلبثوأنه‌الصحابة‌عن‌الدجال،‌‌‌‌لما‌حدّث‌النه

فذلك‌‌‌‌‌‌:‌يا‌رسول‌اللهقالواأربعين‌يوما،‌يوم‌كسنة،‌ويوم‌كشهر،‌ويوم‌كأسبوع،‌وسائر‌أيامه‌كأيامنا،‌‌الأرض‌‌

‌.(1)‌«‌»لا، اقدُروا له قدره  :اليوم‌الذي‌كسنة‌أتكفينا‌فيه‌صلاة‌يوم؟‌قال‌

‌ولم‌ينكر‌سؤالهم.‌‌أجابهمومع‌ذلك‌فالصحابة‌سألوا‌عن‌أمر‌لم‌يقع‌بعد،‌

‌

 ا الاجتهاد مكروه ثالثا: يكون 

 قد يكون الاجتهاد مكروها في حالتين: 

الْولى: .أ كالافتراضات‌‌‌‌الحالة  وقوعها،‌ عدم‌ الظنّ‌ على‌ يغلب‌ التي‌ الحادثة‌ نزول‌ قبل‌ العالم‌ يجتهد‌ أن‌

فيما‌لا‌‌‌‌الأوقات‌‌تضييعلما‌فيه‌من‌‌‌‌؛والتفريعات‌أو‌المسائل‌البعيدة‌جدا،‌فهذا‌النوع‌من‌الاجتهاد‌مكروه

‌ينفع،‌مع‌وجود‌قضايا‌واقعية‌أولى‌بالبحث.‌

ل‌الشافعي
ّ
هَا  على‌الكراهة‌بقول‌الله‌عز‌وجل:‌‌‌‌(2)‌‌ودل يُّ

َ
أ
ٰٓ 
ذِينَ ٱ﴿يَ

َّ
ءَ إِن    ل

ٰٓ
يَا

ۡ
ش

َ
 عَنۡ أ

ْ
وا

ُ
ل
َٔ
سۡـ

َ
 ت

َ
 لا

ْ
وا

ُ
ءَامَن

مۡ ﴾ 
ُ
ك
ۡ
سُؤ

َ
مۡ ت

ُ
ك
َ
بۡدَ ل

ُ
بيأن‌بحديث‌و‌‌،[101]المائدة:‌‌‌ت ؤال كان»‌‌النه ثرَة السُّ

َ
‌‌.(3)‌«يكره قيل وقال وك

وأمثالهما‌النص‌‌ينفهذ منها‌‌ين‌ وقوعها‌‌‌‌يستفاد‌ يُرجى‌ لا‌ التي‌ الافتراضية‌ بالمسائل‌ الاشتغال‌ أن‌

‌مخالف‌للأولى،‌وفيه‌نوع‌من‌العبث.

‌أن‌يُستفتى‌المجتهد‌عن‌مسألة‌يغلب‌على‌الظن‌عدم‌وقوعها.‌الحالة الثانية: .ب

‌‌وإنما‌يُكتف‌بعدم‌الإجابة،‌‌‌‌ملربما‌‌بل‌‌‌‌،جابة‌عليهاكره‌الإ‌افتراضية‌بعيدة‌الوقوع،‌‌‌‌كانت‌المسألة‌إذا‌‌

‌يُزجر‌السائل‌تأديبًا‌وتعليمًا،‌حتى‌لا‌يُشغل‌العلماء‌بمسائل‌لا‌نفع‌لها.‌

الصحابة‌‌وقد‌‌ النوع‌من‌الأسئلة،‌فيقولون‌‌‌‌ومن‌بعدهم‌‌ورد‌عن‌ كانوا‌يستنكرون‌هذا‌ أنهم‌

ع‌هذا؟»للسائل:‌‌
َ
وَق

َ
دعه‌حتى‌يقع،‌‌»أو:‌‌‌‌«،دعه‌حتى‌يقع،‌ونتجشم‌له‌الجواب‌»فإذا‌أجاب‌بالنفي،‌قالوا:‌‌‌‌«أ

عتبر‌تكليفًا‌للمجتهد‌أو‌المفتي‌بما‌لا‌ضرورة‌له،‌مما‌‌؛‌‌«‌ويُهّيئ‌الله‌له‌من‌يجيب‌عنه
ُ
لأن‌مثل‌هذه‌الأسئلة‌ت

‌.‌(4)‌‌‌يؤدي‌إلى‌إهدار‌الوقت‌والانشغال‌بغير‌المهم

 
 (.‌2937،‌برقم‌)ذكر‌الدجال‌وصفته‌وما‌معهأخرجه‌مسلم‌في‌كتاب:‌الفتن‌وأشراط‌الساعة،‌باب:‌‌(1)
 (.‌5/136،‌)»الْم«الشافعي،‌‌(2)

،‌‌النهي‌عن‌كثرة‌المسائل‌من‌غير‌حاجة،‌باب:‌‌الأقضية‌(،‌ومسلم‌في‌كتاب:‌‌4119،‌برقم‌)ما‌يكره‌من‌قيل‌وقال،‌باب:‌‌الرقاقأخرجه‌البخاري‌في‌كتاب:‌‌‌‌(3)

 (.1715برقم‌)
‌(.226)ص‌‌(،‌2008-1429،‌)1(،‌دار‌ابن‌كثير،‌لبنان،‌ط/211-2/210،‌)جامع العلوم والحكم«»هـ(،‌795(‌ابن‌رجب،‌)ت:‌‌4)
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باب:‌»كراهة‌الفتوى«‌أورد‌تحته‌جملة‌من‌الآثار‌عن‌الصحابة‌والتابعين‌‌‌(1)‌‌‌وفي‌مسند‌الدارمي

‌فيها‌التشديد‌في‌هذا‌الأمر.‌

 ا الاجتهاد محرّمرابعا: يكون 

 قد يكون الاجتهاد محرما:   

جتَهَد‌فيه،‌وأحيانا‌يكون‌متعلقا‌بالمجتهِ‌‌اوسبب‌التحريم‌قد‌يكون‌متعلق
ُ
‌:‌(2)‌نفسِه‌‌دبالم

أن‌يقع‌الاجتهاد‌في‌مقابلة‌دليل‌قطعي‌الدلالة‌والثبوت،‌فلا‌اجتهاد‌‌‌‌الحالة الْولى )المتعلق بالمجتهد فيه(:  .أ

‌في‌مورد‌النص.‌

‌ن‌لم‌تتوفر‌فيه‌شروط‌الاجتهاد.‌أن‌يقع‌الاجتهاد‌ممه‌‌(:نفسِه دالحالة الثانية )المتعلق بالمجتهِ  .ب

 ا الاجتهاد مباحخامسا: يكون 

 قد يكون الاجتهاد مباحا: 

،‌وكانت‌المسألة‌مما‌يمكن‌وقوعه،‌والوقت‌متسع
ً

 .‌إذا‌كان‌المجتهد‌أهلا

 
 (.1‌/242(،‌)م2000-هـ1421،‌)1،‌دار‌المغني‌للنشر‌والتوزيع،‌السعودية،‌ط/«مسند الدارمي»‌(1)
 سيأتي‌الكلام‌عن‌هاتين‌الحالتين‌وما‌يتعلق‌بهما‌بالتفصيل‌في‌مباحث‌قريبة.‌‌(2)
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‌

‌

‌

 

 

 

 :المبحث الرّابع 

 نشأة الاجتهاد 
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 الرابع: نشأة الاجتهاد المبحث 

بيالفرع الْول: اجتهاد 
َّ
 .  الن

بياختلف‌الأصوليون‌في‌مسألة‌اجتهاد‌ ‌.(1)‌‌،‌رغم‌إجماعهم‌على‌مشروعية‌الاجتهاد‌لغيره‌‌النه

 سبب الخلاف:  •

بيالمسألة‌ترتبط‌بمفهوم‌العصمة‌في‌النبوة.‌ف غ‌عن‌الله،‌ومن‌مقتضيات‌النبوة‌العصمة‌من‌‌‌‌‌‌النه
ّ
مُبل

‌الخطأ‌في‌التبليغ‌والرسالة،‌والاجتهاد‌قد‌يعرض‌صاحبه‌للخطأ.

 أولا: مواطن الاتفاق.  

 الاجتهاد فيها:  مواطن يجوز للنبي    •

بياتفقوا‌على‌جواز‌اجتهاد‌‌:الحالة الْولى مثل‌مسألة‌تأبير‌‌،‌(2)‌‌الحربومنها‌تدبير‌أمور‌في‌أمور‌الدنيا،‌‌‌النه

‌-النخل‌‌يلقحون‌‌يقولون‌‌‌‌-المدينة‌وهم‌يأبرون‌النخل‌‌‌‌نبي‌الله‌‌‌‌قدمقال:‌»النخل،‌فعن‌رافع‌بن‌خديج‌‌

.‌فتركوه‌فنفضت‌أو‌فنقصت،‌‌«لعلكم لو لم تفعلوا كان خيرا »؟‌قالوا:‌كنا‌نصنعه.‌قال:‌‌«ما تصنعون »فقال:‌‌

إنما أنا بشر إذا أمرتكم بش يء من دينكم فخذوا به، وإذا أمرتكم بش يء من رأيي »قال:‌فذكروا‌ذلك‌له،‌فقال:‌‌

‌.(3)‌‌فإنما أنا بشر«

بيأن‌‌وجه الدلالة:  .‌في‌مثل‌ذلك‌لم‌يكن‌معصومًا‌عن‌الغلط‌برأيهاجتهد‌في‌أمر‌من‌أمور‌الدنيا،‌و‌‌‌النه

بي:‌اتفقوا‌على‌جواز‌اجتهاد‌‌الحالة الثانية في‌تحقيق‌مناط‌الحكم.‌ومما‌ورد‌في‌ذلك‌حديث‌أم‌سلمة‌‌‌‌‌‌النه

رسول‌الله‌‌ قال‌ يكون  :‌‌قالت:‌ أن  بعضكم  ولعل  إلي،  تختصمون  بعض،  ألحن  »إنكم  من  بحجته 

فأقض ي له على نحو مما أسمع منه، فمن قطعت له من حق أخيه شيئا، فلا يأخذه فإنما أقطع له به قطعة 

‌.(4)‌ من النار«

 
ــ ي،‌‌(‌‌1)‌ ـــ ـــ ـــــري،‌‌(،‌2‌/210)‌(،‌‌1403،‌)‌1دار‌الكتب‌العلمية،‌بيروت،‌ط/‌،‌»تقويم الْدلة« ه(،‌430)ت:‌‌أبو‌زيد‌الدبوســ ـــ ــين‌البصــ ـــ ـــ »المعتمد في  (،‌ه‌436)ت:‌‌أبو‌الحســ

»بذل النظر في  ه(،‌‌552)ت:‌والأسـمندي،‌‌(،‌‌346)ص‌‌،‌‌»المسـتصـفى« الغزالي،‌‌(،‌و‌249ص‌‌)‌(،‌‌2001-1421،‌)‌1دار‌الكتب‌العلمية،‌بيروت،‌ط/‌،‌أصـول الفقه« 
ــــــر،‌ط/‌‌‌،‌الْصـــــــول«  »شــــــــرح ه(،‌‌716والطوفي،‌)ت:‌‌(،‌‌4/165،‌)الإحكام في أصــــــــول الْحكام«»)الآمدي،‌‌و‌(،‌‌606)ص‌‌(،‌‌1992-1412،‌)‌1مكتبة‌التراث،‌مصــ

ـــالة،‌‌مختصــــــــر الروضــــــــة« ـــ ـــة‌الرســ ـــ ـــســ ـــ ـــري‌بك،‌)ت:‌(3/593(،‌)1987-1407،‌)1،‌لبنان،‌ط/مؤســ ـــ ،‌المكتبة‌التجارية‌»أصــــــــول الفقه«ه(،‌‌1345،‌الخضــ
‌(.370(،‌)ص‌م‌1969–ه1389،‌)6الكبرى،‌مصر،‌ط/

»التقرير والتحبير على كتاب    ه(،879ابن‌أمير‌الحاج‌)ت:‌‌قال‌ابن‌أمير‌الحاج:‌»وكلهم‌اتفقوا‌أن‌العمل‌يجوز‌له‌بالرأي‌في‌الحروب‌وأمور‌الدنيا«.‌‌‌‌(2)

 (.‌3/378م(،‌)1999-‌ه1419،‌)1بيروت،‌ط/‌،دار‌الكتب‌العلمية‌التحرير«،  

 (.2362،‌برقم‌)وجوب‌امتثال‌ما‌قاله‌شرعا‌دون‌ما‌ذكره‌صلى الله عليه وسلم‌من‌معايش‌الدنيا‌على‌سبيل‌الرأيأخرجه‌مسلم‌في‌كتاب:‌الفضائل،‌باب:‌‌(3)
باب:‌‌‌‌(4) في‌كتاب:‌الشهادات،‌ البخاري‌ اليمين‌أخرجه‌ البينة‌بعد‌ باب:‌‌2680،‌برقم‌)من‌أقام‌ في‌كتاب:‌الأقضية،‌ بالظاهر‌واللحن‌(،‌ومسلم‌ الحكم‌
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بيأن‌‌‌‌وجه الدلالة: ا‌في‌نفس‌الأمر،‌وهذا‌يدل‌على‌أنه‌يقع‌منه‌‌‌‌‌‌النه قد‌بين‌هنا‌أنه‌يقض ي‌بما‌لا‌يكون‌حقًّ

 الخطأ‌في‌اجتهاده.

 الاجتهاد فيها: مواطن لا يجوز للنبي   •

بياتفقوا‌على‌أن‌‌ ‌لأن‌انعدام‌النص‌شرط‌في‌الاجتهاد.‌‌‌؛كان‌أو‌ظنيا‌‌الا‌يجتهد‌فيما‌ورد‌ونزل‌عليه‌نصّ‌قطعي‌‌‌‌النه

 ثانيا: مواطن الاختلاف. 

بيوقع‌خلاف‌بين‌العلماء‌حول‌جواز‌اجتهاد‌ ‌‌:(1)‌‌مذاهب‌أبرزها‌اثنانعلى‌‌‌‌‌النه

بيمشروعية اجتهاد  :المذهب الْول  •
َّ
   الن

‌واستدلوا‌على‌ذلك‌بنصوص‌عامة‌ونصوص‌خاصّة.‌‌‌ذهب‌جمهور‌العلماء‌إلى‌مشروعية‌اجتهاد‌الرسول‌

بيفمرّت‌معنا،‌‌‌‌النصوص‌التيك‌‌‌عامة‌‌‌فهي‌التي‌تدل‌على‌مشروعية‌الاجتهاد‌‌أما النصوص العامة ❖ ‌‌النه

‌عز‌وجل:‌‌‌‌
ه

 أولى‌وأول‌من‌ينبغي‌أن‌يدخل‌في‌تلك‌النصوص‌كقول‌اللّٰ
َ
 ٱ﴿ف

ْ
بِرُوا

َ
وْلِي    عۡت

ُ
أ
ٰٓ 
رِ ٱيَ

 
بۡصَ

َ ۡ
‌‌﴾   لْ

‌.‌المعتبرين‌بهاالمتفكرين‌في‌آيات‌الله،‌وأعظم‌هو‌أجل‌‌‌ونبينا‌،‌[2]الحشر:‌

مَانِ فِي    دَ ۥ﴿وَدَاوُ استدلوا‌كذلك‌بقوله‌تعالى:‌
ُ
 يَحۡك

ۡ
نَ إِذ يۡمَ 

َ
حَرۡثِ ٱوَسُل

ۡ
مُ    ل

َ
ن
َ
 فِيهِ غ

ۡ
ت

َ
ش

َ
ف
َ
 ن
ۡ
وۡمِ ٱإِذ

َ
ق
ۡ
مِهِمۡ    ل

ۡ
ا لِحُك

َّ
ن
ُ
وَك

 ﴾ 
ِۚ
مٗا

ۡ
مٗا وَعِل

ۡ
ا حُك

َ
يۡن
َ
 ءَات

ًّ
لا

ُ
 وَك

ِۚ
نَ يۡمَ 

َ
هَا سُل

 
مۡنَ هَّ

َ
ف
َ
هِدِينَ ف

 َ
‌[79-78]الأنبياء:‌‌ش

يْنف ‌بجامع‌النبوة.‌يهما‌عل‌نا‌ويقاس‌نبي ‌‌‌كريمين‌عليهما‌السلام‌هذه‌الآية‌تدلّ‌على‌اجتهاد‌وقع‌من‌نبيه

بيالتي‌نزلت‌تخصّ‌‌النصوص الخاصةوأما   ❖ ‌‌‌:بالاجتهاد،‌منها‌‌النه

يۡكَ  قوله‌تعالى:‌ ✓
َ
 إِل

ٰٓ
ا
َ
ن
ۡ
نزَل

َ
 أ
ٰٓ
ا
َّ
بَ ٱ﴿إِن

 َ
كِت

ۡ
حَقِّ ٱبِ  ل

ۡ
  ل

َ
مَ بَيۡن

ُ
حۡك

َ
اسِ ٱلِت

َّ
كَ  لن رَى 

َ
 أ
ٰٓ
 ٱبِمَا

ُِۚ  ‌.[105]النساء:‌﴾  للَّّ

ا عليه‌نصًّ أنزله‌ ما‌ لنبيه‌يشمل‌ أراه‌الله‌عز‌وجل‌ ما‌ العلماء‌ له‌فيه‌فسحة‌من‌الاجتهاد‌‌،قال‌ ‌‌،وما‌ترك‌

‌فيشمل‌القطعي‌والظني.‌

ا  قوله‌تعالى:‌ ✓
َ
ُ ٱ﴿عَف كَ  للَّّ

َ
 ل
َ
ن بَيَّ

َ
ى  يَت هُمۡ حَتَّ

َ
 ل
َ
ذِنت

َ
ذِينَ ٱعَنكَ لِمَ أ

َّ
مَ  ل

َ
عۡل

َ
 وَت

ْ
وا

ُ
 ٱصَدَق

َ
ذِبِين

 َ
ك
ۡ
 .[43]التوبة:‌‌﴾ ل

 
 (.‌1713،‌برقم‌)بالحجة

»التبصرة في  هـ(،‌‌458)ت:‌‌القاض ي‌أبو‌يعلى،‌‌،‌و(5/132)،‌دار‌الآفاق‌الجديدة،‌لبنان،‌)د‌ط(،‌‌»الإحكام في أصول الْحكام«ه(،‌‌456)ت:ابن‌حزم،‌‌‌‌(‌‌1)‌
،‌‌1دار‌الفكر،‌دمشق،‌سوريا،‌ط/‌،‌»التبصرة في أصول الفقه« هـ(،‌476)ت:‌‌(،‌والشيرازي،‌‌5‌/1581)‌م(،‌1990ه/‌1410،‌)‌2)د،‌ن(،‌ط/‌،‌أصول الفقه« 

»نهاية  هـ(،‌‌772)ت:‌والإسنوي،‌‌(،‌‌4/165،‌)الإحكام في أصول الْحكام«» الآمدي،‌‌و‌(،‌‌2/102،‌)»قواطع الْدلة«السمعاني،‌‌(،‌و‌521)ص‌م(،‌‌1980)‌
،‌مؤسسة‌الرسالة،‌‌»الاجتهاد في الإسلام«والعمري،‌نادية‌شريف،‌‌،‌‌(‌395)ص‌‌م(،‌‌1999هـ/‌1420،‌)‌1دار‌الكتب‌العلمية،‌بيروت،‌لبنان،‌ط/‌،‌‌السول« 

‌(.40(،‌)ص‌‌م‌1985-1405،‌)3بيروت،‌ط/
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بيأن‌‌وجه الدلالة:   لما‌أذن‌للذين‌تخلفوا‌عن‌غزوة‌تبوك:‌بين‌الله‌تعالى‌في‌هذه‌الآية‌الخطأ‌في‌ذلك،‌‌‌‌‌‌النه

 .لهم‌‌إذنهفي‌‌عاتب‌الله‌نبيه‌‌و‌

هُ قوله تعالى:   ✓
َ
 ل
َ
ون

ُ
ن يَك

َ
بِيٍّ أ

َ
 لِن

َ
ان

َ
خِنَ فِي    ۥٰٓ﴿مَا ك

ۡ
ى  يُث سۡرَى  حَتَّ

َ
رۡضِِۚ ٱأ

َ ۡ
 عَرَضَ    لْ

َ
رِيدُون

ُ
يَاٱت

ۡ
ن ُ ٱوَ   لدُّ  ٱيُرِيدُ    للَّّ

َۡۗ
خِرَة

ٰٓ ۡ
  لْ

ُ ٱوَ   عَزِيزٌ  للَّّ
َ

وۡلا
َّ
نَ  حَكِيمٞ ل بٞ مِّ

 َ
ِ ٱكِت

ابٌ عَظِيمٞ﴾ ]الْنفال:   للَّّ
َ
مۡ عَذ

ُ
ت
ۡ
ذ
َ
خ
َ
 أ
ٰٓ
مۡ فِيمَا

ُ
ك سَّ

َ َ
 [68-67سَبَقَ لم

بيأن‌‌وجه الدلالة:   في‌الأسرى‌يوم‌بدر،‌فأخذ‌برأي‌أبي‌بكر،‌حيث‌‌‌‌استشار‌أبا‌بكر‌وعمر‌‌‌‌‌‌النه

بيوافق‌رأيه‌رأي‌‌ بيفحزن‌‌،‌‌الفداء‌مقابل‌إطلاق‌سراح‌الأسرى،‌فعاتبه‌الله‌تعالى‌‌فأخذ‌‌‌‌النه بعد‌‌‌‌‌النه

قد‌وقع‌منه‌الاجتهاد‌وعمل‌به‌لما‌عوتب،‌لأنه‌لا‌عتاب‌على‌‌‌‌فلو‌لم‌يكن‌الرسول‌‌‌‌،(1)‌‌‌الآيتيننزول‌هاتين‌‌

 العمل‌بالوحي.

اس»أيها  قال:‌خطبنا‌رسول‌الله‌صلى الله عليه وسلم‌فقال:‌‌‌‌حديث‌أبي‌هريرة‌‌ ✓
َّ
،‌قد فرض الله عليكم الحج، فحجوا«  الن

»لو قلت: نعم لوجبت، فقال‌رجل:‌أكل‌عام‌يا‌رسول‌الله؟‌فسكت‌حتى‌قالها‌ثلاثا،‌فقال‌رسول‌الله‌صلى الله عليه وسلم:‌‌

‌.(2)‌ولما استطعتم« 

بيأن‌وجه الدلالة:  ‌كان‌له‌أن‌يجيب‌بنعم‌لكنه‌ترك‌ذلك.‌‌‌‌النه

‌‌نعم‌لوجبت‌ففيه‌دليل‌للمذهب‌الصحيح‌أنه‌‌قلت‌‌لو‌‌‌‌»قوله‌‌النووي‌بعد‌ذكره‌لهذا‌الحديث:‌‌‌‌قال

‌.(3)‌يجتهد‌في‌الأحكام‌ولا‌يشترط‌في‌حكمه‌أن‌يكون‌بوحي«‌كان‌له‌أن‌

اسمكة‌قام‌في‌‌‌فتح‌الله‌عز‌وجل‌على‌رسول‌الله‌‌»لماقال:‌‌حديث‌أبي‌هريرة‌ ✓ ،‌فحمد‌الله،‌وأثنى‌النه

ها لن تحل لْحد كان  إن الله حبس عن مكة الفيل، وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنَّ عليه،‌ثم‌قال:‌‌

ها لن تحل لْحد بعدي فلا ينفر صيدها، ولا يختلى شوكها، ولا  ها أحلت لي ساعة من نهار، وإنَّ قبلي، وإنَّ 

يقتل أن  وإما  يفدى،  أن  إما  النظرين:  بخير  فهو  قتيل  له  قتل  ومن  لمنشد،  إلا  فقال‌‌تحل ساقطتها  ‌،

‌.‌(4)‌‌‌«الإذخرإلا :‌‌الإذخر‌يا‌رسول‌الله؛‌فإنا‌نجعله‌في‌قبورنا‌وبيوتنا،‌فقال‌رسول‌الله‌العباس:‌إلا‌

بيأن‌‌وجه الدلالة:   استثنى‌من‌تلقاء‌نفسه‌لا‌بدليل‌لظهور‌عدم‌نزول‌الوحي‌في‌تلك‌اللحظة‌بعدم‌‌‌‌‌النه

ن‌له‌الحاجة‌إليه‌أباحه»قال‌القرافي:‌‌ظهور‌أماراته. ‌.(5)‌«‌وهذا‌يدل‌على‌أنه‌لما‌بيه

 
‌(.1763برقم‌)‌الغنائم،الإمداد‌بالملائكة‌في‌غزوة‌بدر‌وإباحة‌‌مسلم‌في‌كتاب:‌الجهاد‌والسير،‌باب:‌(‌1)

 (.‌1337،‌برقم:‌)فرض‌الحج‌مرة‌في‌العمر‌مسلم‌في‌كتاب:‌الحج،‌باب:‌(2)
 (.9‌/101(،‌)1392،‌)2دار‌إحياء‌التراث‌العربي،‌لبنان،‌ط/،‌»شرح صحيح مسلم«هـ(،‌676النووي،‌)ت:‌‌(3)
تحريم‌مكة،‌وصيدها‌وخلاها،‌‌(،‌ومسلم‌في‌كتاب:‌الحج،‌باب:‌‌1349،‌برقم‌)الإذخر‌والحشيش‌في‌القبرأخرجه‌البخاري‌في‌كتاب:‌الجنائز،‌باب:‌‌‌‌(4)

 (.1355،‌برقم‌)وشجرها،‌ولقطتها‌إلا‌لمنشد‌على‌الدوام

 (.‌436(،‌)ص‌1995-‌1416،‌)1،‌شركة‌الطباعة‌الفنية‌المتحدة،‌مصر،‌ط/»شرح تنقيح الفصول«ه(،‌684القرافي،‌)ت:‌‌(5)
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بيعدم مشروعية اجتهاد   :المذهب الثاني •
َّ
      الن

‌‌‌.بعض‌الشافعية،‌وبعض‌الحنابلة،‌وكثير‌من‌المتكلمين‌حزم‌و‌ابن‌مذهب‌وهو‌

بياجتهاد‌‌لا‌دليل‌على‌مشروعيةفعند‌هؤلاء‌ ‌واستدلوا‌بجملة‌من‌الأدلة‌منها:‌لا‌يتكلم‌إلا‌بوحي،‌‌‌لأنه‌‌‌النه

 ٱ﴿وَمَا يَنطِقُ عَنِ  قوله‌تعالى:‌‌‌‌الدليل الْول:
هَوَى ٰٓ

ۡ
﴾   ل  وَحۡيٞ يُوحَى 

َّ
 هُوَ إِلا

ۡ
 وقوله‌تعالى:‌‌،‌‌[4-3]النجم:‌‌‌‌إِن

ُ
ون

ُ
لۡ مَا يَك

ُ
﴿ق

هُ 
َ
ل بَدِّ

ُ
 أ
ۡ
ن
َ
 ﴾  ۥلِيٰٓ أ

يَّۖۡ
َ
 مَا يُوحَى ٰٓ إِل

َّ
بِعُ إِلا

َّ
ت
َ
 أ
ۡ
يٰٓۖۡ إِن س ِ

ۡ
ف
َ
يِٕ ن

ٰٓ
ا
َ
ق
ۡ
‌.[15]يونس:‌‌مِن تِل

‌هو‌وحي.‌‌هذه‌الآيات‌أن‌كل‌ما‌يتكلم‌به‌‌‌ظاهر‌أن‌وجه الدلالة: 

‌عن‌هؤلاء‌بالمنع‌وبالتسليم:‌‌‌‌أجاب الجمهور 

‌إلى‌الوحي،‌فاجتهاده‌‌‌‌‌‌واجتهاده‌‌فقالوا‌حكمه‌أما بالتسليم ‌ - ‌)صوابا(‌‌‌راجع 
ً
إما‌أن‌يكون‌حقّا

‌فيُقرّ‌عليه،‌وإما‌أن‌يكون‌على‌خلاف‌ذلك‌فينزل‌القرآن‌مبينا‌الصواب‌في‌المسألة.‌

 الآيتان‌متعلقتان‌بالوحي‌المنصوص،‌ولا‌اجتهاد‌في‌مورد‌النص.‌‌:قالواف‌بالمنعأما و  -

بيأنه‌لو‌وقع‌من‌‌‌‌الدليل الثاني: ‌غريبًا‌بالنسبة‌له‌‌‌‌‌‌النه
ً
،‌‌الاجتهاد‌لاستفاض‌نقله؛‌لكونه‌حادثا

‌.لكنه‌لم‌ينقل‌إلينا؛‌فدل‌ذلك‌على‌أنه‌لم‌يقع‌منه‌‌

اجتهد‌في‌‌‌تكفي‌لإثبات‌أنه‌‌‌‌واستفاض،‌ونقل‌إلينا‌بطرق‌مختلفة‌‌أن‌الاجتهاد‌وقع‌منه‌‌  جوابه:

اسولا‌يلزم‌من‌عدم‌اطلاع‌بعض‌‌أمور، ‌عليها‌أنه‌لم‌يقع.‌النه

بيأنه‌لو‌وقع‌الاجتهاد‌من‌‌‌‌الدليل الثالث: ولو‌‌‌‌-كعادة‌المجتهدين‌‌‌‌-للزم‌من‌ذلك‌اختلاف‌اجتهاداته‌‌‌‌‌‌النه

بياختلفت‌اجتهادات‌‌ فيتهم‌بسبب‌ذلك‌بتغير‌رأيه،‌وبوضع‌الشريعة،‌لكنه‌‌‌،لاختلفت‌أحكامه‌التي‌يصدرها‌‌‌‌النه

‌لم‌تتغير‌أحكامه،‌ولم‌يتهم‌بذلك،‌فينتج‌أن‌لم‌يقع‌منه‌الاجتهاد.

بيأن‌اجتهاد‌‌  جوابه: وجه‌إليه‌‌حتى‌تليس‌مثل‌اجتهادات‌غيره‌تتغير‌وتتبدل‌في‌قضايا‌متشابهة،‌‌‌‌‌‌النه

هذه‌التهمة،‌وعندما‌أخطأ‌في‌بعض‌اجتهاداته‌نزل‌الوحي‌لتصحيح‌هذا‌الخطأ،‌فمنع‌السبب‌في‌توجيه‌تلك‌التهمة‌‌

وبذلك‌يكون‌مجتهدًا‌من‌غير‌أن‌يصدر‌منه‌ما‌يوجب‌هذا‌الاتهام،‌فلا‌يتخذ‌عدم‌توجيه‌هذه‌التهمة‌إليه‌‌‌‌،إليه‌‌

‌‌.(1)‌‌اجتهادهذريعة‌لإنكار‌

 
‌(.‌1‌/18)‌م(،‌‌1997هـ/‌1418،‌)‌1دار‌الكتب‌العلمية،‌بيروت،‌لبنان،‌ط/‌،‌‌»التهذيب في فقه الإمام الشافعي« هـ(،‌‌516)ت:‌‌البغوي،‌‌‌‌(‌1)‌
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 الفرع الثاني: اجتهاد الصحابة.

‌:‌له‌صورتاناجتهاد‌الصحابة‌

بياجتهادهم بعد وفاة  الْولى: صورةال
َّ
 . (1) صلى الله عليه وسلم: وهذا جائز باتفاق الن

بيأول‌اجتهاد‌وقع‌بعد‌وفاة‌‌ولعل‌‌ ذلك‌ما‌رُوي‌عن‌‌‌‌يدل‌علىو‌،‌‌نفسها‌‌‌‌كان‌في‌حادثة‌وفاته‌‌‌‌النه

بيموت‌‌‌‌لم‌يتقبلحين‌‌‌‌موقف‌عمر‌بن‌الخطاب‌‌ ،‌فحمد‌الله‌وأثنى‌عليه‌‌جاء‌أبو‌بكر‌الصديق‌‌‌‌حتى،‌‌‌‌النه

‌قد‌مات.‌‌من»‌‌‌:وقال
ً
‌فإن‌محمدا

ً
وقرأ‌قول‌الله‌تعالى:‌‌‌«كان‌يعبد‌الله‌فإن‌الله‌حي‌لا‌يموت،‌ومن‌كان‌يعبد‌محمدا

بۡلِهِ  
َ
 مِن ق

ۡ
ت

َ
ل
َ
دۡ خ

َ
 رَسُولٞ ق

َّ
دٌ إِلا  ٱ﴿وَمَا مُحَمَّ

ِۚ
سُلُ تِلَ    لرُّ

ُ
وۡ ق

َ
 أ
َ
ات إِيْن مَّ

َ
ف
َ
مۡ ٱأ

ُ
بۡت
َ
ل
َ
ى  عَقِبَيۡهِ   نق

َ
لِبۡ عَل

َ
 وَمَن يَنق

ِۚ
مۡ
ُ
بِك

 َ
عۡق

َ
ى ٰٓ أ

َ
عَل

ن يَضُرَّ 
َ
ل
َ
َ ٱف  وَسَيَجۡزِي  للَّّ

ِۚ
ا
ٗ 
يۡـ
َ
ُ ٱش كِرِينَ ٱ للَّّ

 َّ
‌.(2) «[144]آل‌عمران:‌‌﴾ لش

بيبعد‌هذا‌الموقف،‌أجمعت‌الصحابة‌على‌حقيقة‌وفاة‌‌و‌ كان‌نتيجة‌شدة‌‌‌‌،‌وما‌وقع‌من‌عمر‌‌‌‌النه

بيدهشته‌بموت‌ ‌.‌،‌وكمال‌محبته‌له‌‌النه

   :ومن الْدلة على مشروعية

بياجتهاد‌الصحابة‌بعد‌وفاة‌ ✓  ‌.ذلك‌في‌سقيفة‌بني‌ساعدةو‌ي‌اختيار‌خليفته،‌‌ف‌‌النه

 ‌‌.اختلافهم‌في‌عدة‌المتوفى‌عنها‌زوجها ✓

 ‌‌.ل‌مانعي‌الزكاةا‌قتاختلافهم‌في‌ ✓

 .(3)‌‌اختلافهم‌في‌دخول‌الشام‌أو‌عدم‌دخولها‌لما‌وقع‌بها‌الطاعون‌ ✓

بياجتهاد الصحابة في حياة  الثانية: صورةال
َّ
 صلى الله عليه وسلم.  الن

بيوقع‌خلاف‌بين‌العلماء‌حول‌جواز‌اجتهاد‌الصحابة‌في‌حياة‌ ‌‌:(4)‌‌ثلاثة‌أقوال‌متعددة‌أشهرها‌على‌‌النه

 القول الْول: المنع مطلقا. •

 
 (.2/349)‌،»الوجيز في أصول الفقه الإسلامي«،‌الزحيلي،‌و‌(6/18،‌)المحصول«»الرازي،‌‌‌(1)

 .‌(3667،‌برقم‌)لو‌كنت‌متخذا‌خليلاباب:‌بعد‌،‌فضائل‌الصحابةفي‌كتاب:‌‌البخاري‌أخرجه‌‌(2)

،‌برقم‌الطاعون‌والطيرة‌والكهانة‌ونحوها‌في‌كتاب:‌السلام،‌باب:‌م(.‌ومسل5397،‌باب:‌ما‌يذكر‌في‌الطاعون،‌برقم‌)الطبفي‌كتاب:‌أخرجه‌البخاري‌(‌3)

(2219.)‌

)ص‌‌،‌‌»التبصرة في أصول الفقه« (،‌والشيرازي،‌‌5‌/1590)‌‌‌،‌»التبصرة في أصول الفقه« القاض ي‌أبو‌يعلى،‌‌(،‌و2/213،‌)‌»المعتمد« أبو‌الحسين‌البصري،‌‌‌‌(4)

الْدلة«السمعاني،‌‌و‌(،‌‌519 )»قواطع  الْحكام«»الآمدي،‌‌و‌‌‌(،2/102،‌ أصول  في  )الإحكام  »نهاية الوصول في دراية  ‌‌ه(،‌715)ت:‌‌‌‌،‌والأرموي‌(،‌‌4/175،‌

التجارية،‌مكة،‌السعودية،‌ط/‌،‌‌الْصول«  الدين‌‌(،‌‌8‌/3816)‌م(،‌‌1996هـ/‌1416،‌)‌1المكتبة‌ الحاجب«السبكي،‌‌وتاج‌ ابن  مختصر  عن  الحاجب  ،‌»رفع 

السول والإسنوي،‌‌(،‌‌4/537) الفقه«»الزركش ي،‌‌و‌(،‌‌396ص‌‌)‌،‌‌« »نهاية  أصول  في  المحيط  )البحر  والزحيلي8/257،‌ الفقه ،‌‌(،‌ أصول  في  »الوجيز 

 .‌(2/349)‌،الإسلامي«
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بيإلى‌منع‌اجتهاد‌الصحابة‌منعًا‌مطلقًا‌في‌حياة‌‌‌‌شذ‌بعضهم‌فذهبوا‌ حكاه‌أبو‌الحسين‌البصري‌‌.‌‌‌‌النه

أبو‌‌فقد‌نقل‌‌‌‌؛وفي‌هذه‌النسبة‌نظر،‌‌(1)‌‌‌هاشمالجبائي‌وابنه‌أبي‌‌‌‌لأبي‌عليّ‌‌‌الزركش يونسبه‌‌‌‌ولم‌ينسبه‌لمعين،

،‌ونقل‌عنه‌وعن‌ابنه‌منع‌اجتهاد‌الصحابي‌الحاضر‌‌تردده‌في‌المسألة‌علي‌الجبائي‌‌أبي‌‌الحسين‌البصري‌عن‌‌

‌من‌أدلتهم:و‌‌،(2)‌‌الغائب‌دون‌

بيإمكان الرجوع إلى   -
َّ
قالوا‌إن‌الصحابة‌يمكنهم‌معرفة‌الحكم‌الشرعي‌على‌وجه‌اليقين‌والعلم‌‌،‌ف  الن

إلى‌‌ بيبالرجوع‌ إلى‌الخطأ‌مع‌وجود‌‌‌‌‌‌النه بيمباشرة.‌وبالتالي،‌لا‌معنى‌للاجتهاد‌الذي‌قد‌يؤدي‌ ‌‌‌‌النه

‌بينهم.

النبوة:  - مقام  على  ا 
ً
افتئات يُعدّ  حضور‌‌‌‌الاجتهاد  في‌ بيفالاجتهاد‌ على‌‌‌‌النه وتعاليًا‌ لمقامه‌ تجاوزًا‌ يُعتبر‌ صلى الله عليه وسلم‌

‌منصبه‌التشريعي.

بيواستدلوا‌كذلك‌بجملة‌من‌الحوادث‌التي‌رجع‌فيها‌الصحابة‌إلى‌ - ‌من‌‌‌‌النه
ً

لطلب‌الحكم‌الشرعي‌بدلا

‌الاجتهاد.

بيالقول الثاني: جواز اجتهاد الصحابة الغائبين عن   •
َّ
 فقط، دون الحاضرين.  صلى الله عليه وسلم الن

‌،‌(4)‌الغزالي‌،‌وإليه‌ذهب‌(3)‌‌المعتزليعبد‌الجبار‌‌‌نسبه‌الآمدي‌إلى

بيبجملة‌من‌النصوص‌منها‌حديث‌‌‌‌استدلو‌ حدُكم»‌‌‌:‌‌النه
َ
   لا يُصلِينَّ أ

َ
ة
َ
رَيظ

ُ
 في بني ق

َّ
فقد‌‌‌.(5)‌‌‌«العصرَ إلا

‌حتى‌وصل‌إلى‌بني‌‌ف‌‌،اختلفواو‌في‌هذه‌الحادثة‌‌‌‌اجتهد‌الصحابة‌‌ ى‌في‌الوقت‌وبعضهم‌لم‌يُصلِّ
ه
بعضهم‌صل

‌،‌وهذا‌من‌اجتهادهم‌في‌حال‌غيبته.‌قريظة

 . الجواز مطلقاالقول الثالث:  •

بيجمهور‌العلماء‌إلى‌جواز‌اجتهاد‌الصحابة‌في‌زمن‌‌‌‌ذهب‌ إلا‌أن‌‌،‌‌غائبينسواء‌كانوا‌حاضرين‌أو‌‌‌‌،‌‌النه

بيبإذن‌‌‌‌مشروط‌‌اجتهاد‌الحاضر هَا  استنادًا‌إلى‌قوله‌تعالى:‌‌‌‌،‌‌النه يُّ
َ
أ
ٰٓ 
ذِينَ ٱ﴿يَ

َّ
 يَدَيِ    ل

َ
 بَيۡن

ْ
مُوا دِّ

َ
ق
ُ
 ت

َ
 لا

ْ
وا

ُ
ِ ٱءَامَن

 للَّّ

 ٱوَ   ۦۖۡوَرَسُولِهِ 
ْ
وا

ُ
ق
َّ
 ٱ  ت

َِۚ َ ٱ إِنَّ    للَّّ فالنص‌يُشير‌إلى‌ضرورة‌عدم‌التقدم‌بين‌يدي‌‌‌‌،[1]الحجرات:‌‌‌‌عَلِيمٞ﴾سَمِيعٌ    للَّّ

بي ‌في‌الحكم‌أو‌الرأي‌إلا‌بإذنه.‌‌النه

 
 (.8/255،‌)البحر المحيط في أصول الفقه«»الزركش ي،‌‌‌(1)

بي اجتهاد الصــــحابة في عصــــر »(.‌وانظر:‌الســــيد‌ســــليم،‌‌2/213،‌)»المعتمد«أبو‌الحســــين‌البصــــري،‌‌‌(2)
َّ
،‌دراســــة‌أصــــولية‌في‌مجلة‌كلية‌أصــــول‌«  الن

 (‌2057م.‌)ص‌2024،‌ديسمبر‌1446الدين‌والدعوة‌بالمنوفية،‌مصر،‌العدد‌الثالث‌والأربعون‌لعام‌

 (.4/175،‌)الإحكام في أصول الْحكام«»الآمدي،‌‌(3)

 (.346ص‌،‌)المستصفى«»الغزالي،‌‌(4)

بي‌مرجع‌‌أخرجه‌البخاري‌في‌كتاب:‌المغازي،‌باب:‌‌‌‌(5) (،‌ومسلم‌في‌كتاب:‌الجهاد‌‌4119،‌برقم‌)من‌الأحزاب،‌ومخرجه‌إلى‌بني‌قريظة‌ومحاصرته‌إياهم‌‌‌‌النه
 (.1770،‌برقم‌)من‌لزمه‌أمر‌فدخل‌عليه‌أمر‌آخروالسير،‌باب:‌
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بين‌كان‌بحضرة‌‌مَ‌و‌ لأنه‌بمنزلة‌واجد‌النص‌‌‌‌؛الاجتهاد‌وقدر‌على‌سؤال‌حكم‌الحادثة‌لا‌يجوز‌له‌‌‌‌‌‌النه

بيه‌في‌الحادثة.‌إلا‌إذا‌خصه‌ ‌،‌أو‌علم‌إذنه‌بذلك‌على‌الصحيح.‌بالأمر‌به‌‌النه

بيللغائب‌الاجتهاد‌كذلك،‌لكن‌بشرط‌أن‌يُقرّه‌‌‌‌ويجوز‌ بيأو‌يصوّبه‌عند‌عِلمه‌بذلك.‌ف‌‌‌‌النه كان‌‌‌‌‌‌النه

‌يُصحح‌اجتهادات‌الصحابة‌إذا‌وقعت‌في‌الخطأ،‌أو‌يُقرّها‌إذا‌وافقت‌الصواب.‌

 الجمهور:  أدلة

الشرعية‌ - إلى‌‌النصوص  الرجوع‌ بيّن‌ضرورة‌
ُ
ت السابقة‌ الآية‌ بي:‌ اجتهاد‌‌‌‌‌‌النه تمنع‌ لا‌ لكنها‌ للحاضر،‌

‌‌‌الغائب‌إذا‌لم‌يكن‌لديه‌وسيلة‌مباشرة‌للرجوع‌إليه.

بيإقرار  ‌ -
َّ
ت‌العديد‌من‌الوقائع‌على‌إقرار‌‌‌‌:‌  الن

ّ
بيدل لاجتهادات‌الصحابة،‌ومن‌ذلك‌قصة‌اجتهاد‌‌‌‌‌‌النه

بيالصحابة‌في‌بني‌قريظة‌حين‌قال‌  .(1)‌«قريظةن أحدكم العصر إلا في بني لا يصلي»:‌‌النه

من‌فهم‌الأمر‌على‌ظاهره‌وأخر‌الصلاة‌حتى‌وصل‌بني‌قريظة،‌ومنهم‌من‌اجتهد‌وصلى‌في‌‌‌‌فمنهم

ا‌منه‌أن‌المقصود‌هو‌الإسراع‌لا‌تأخير‌الصلاة‌ بي‌‌أقرّ‌،‌وقد‌‌الطريق‌ظنًّ اجتهاد‌الفريقين،‌مما‌يدل‌‌‌‌‌‌النه

‌على‌جواز‌الاجتهاد.‌

بيوإقرار‌‌حديث‌معاذ‌‌ -  لاجتهاده.‌‌‌النه

بي‌‌اجتهاد‌‌ما حقيقة الخلاف في المسألتين السابقتين؟ ‌نه‌‌زم‌‌في‌‌أصحابهواجتهاد‌‌‌‌‌‌النه

وقد‌أشار‌إلى‌ذلك‌الرازي‌‌‌‌،أهل‌العلم‌أن‌الخلاف‌في‌هذين‌المسألتين:‌خلاف‌لفظي‌لا‌أثر‌فقهي‌له‌‌بعضرأى‌‌

فالخوض‌فيه‌قليل‌الفائدة‌‌فأما‌في‌زمان‌الرسول‌‌‌بعد‌رسول‌الله‌الاجتهاد‌جواز‌على‌اتفقوا‌بقوله:‌»

‌.(2)‌‌الفقه«‌لأنه‌لا‌ثمرة‌له‌في‌

بيأمام‌‌‌‌أن‌تجويز‌اجتهاد‌الصحابة‌‌‌‌أشاروا‌إلى‌وجود‌بعض‌الفوائد‌منها:‌‌وقد‌خالفه‌آخرون ‌‌‌‌النه

اليقين   يفيدنا إمكان  مع  الظن  بغلبة  العمل  أن‌‌‌‌،مشروعية  في‌‌وفيه‌ الغالب‌ بالظن‌ الأخذ‌ أجازت‌ الشريعة‌

‌الأحكام‌عند‌تعذر‌اليقين‌أو‌حتى‌مع‌إمكانه،‌إذا‌لم‌يكن‌الوصول‌إلى‌اليقين‌واجبًا‌في‌تلك‌الحالة.‌

‌على‌ذلك:الفقهية‌‌مثلةن‌الأ‌ومِ‌

كان‌هناك‌إناء‌يغلب‌على‌الظن‌طهارته،‌بينما‌يوجد‌نهر‌أو‌بحر‌‌‌‌لو‌‌:بماء يغلب على الظن طهارته  الوضوء  -

‌قريب،‌فإنه‌يجوز‌الوضوء‌بالماء‌الذي‌يغلب‌على‌الظن‌طهارته‌دون‌الحاجة‌إلى‌التوجه‌للنهر‌أو‌البحر.‌

 
 سبق‌تخريجه‌قريبا‌‌(1)
 (.6/18،‌)المحصول«»الرازي،‌‌‌(2)
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فإنه‌‌،‌‌من‌غير‌رؤيته‌لغروب‌الشمس‌‌سمع‌الصائم‌أذان‌المغرب‌‌إذا‌‌:عند سماع المؤذن للصائم  الإفطار  -

بناءً‌على‌ذلك‌الظن التحقق‌‌يغلب‌على‌ظنه‌أن‌وقت‌الإفطار‌قد‌دخل،‌فيجوز‌له‌أن‌يفطر‌ ،‌ولا‌يلزمه‌

 بنفسه‌من‌غروب‌الشمس‌ولو‌كان‌يعيش‌في‌البادية.‌

شك‌في‌طهارته‌كان‌له‌العمل‌بغالب‌ظنه‌وهو‌الطهارة،‌مع‌إمكان‌‌من‌‌البناء على غالب الظن في الطهارة:   -

‌التيقن‌بتجديد‌الوضوء.‌‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌
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 المبحث الخامس: مجالات الاجتهاد 

الدليل‌‌‌ نوع‌ بناءً‌على‌ منع،‌وذلك‌ وإلا‌ يتعداه،‌ أن‌ ينبغي‌ لا‌ فيه‌ يشرع‌ مجالا‌ للاجتهاد‌ أن‌ يعلم‌ أن‌ ينبغي‌

الشرعي؛‌فالدليل‌إما‌أن‌يكون‌قطعيًا‌وإما‌أن‌يكون‌ظنيًا،‌ثم‌إن‌القطع‌أو‌الظن‌إما‌أن‌يكون‌في‌الثبوت‌وإما‌أن‌‌

‌م‌واحد‌منها‌ويباح‌في‌بقيتها،‌وتفصيل‌ذلك‌فيما‌يلي:‌يكون‌في‌الدلالة،‌فهذه‌أربعة‌أقسام،‌يمنع‌الاجتهاد‌في‌قس

 .مجال الاجتهاد الممنوعالْول: طلب الم

‌الدلالة،‌وهذا‌‌ ‌الثبوت‌قطعيه يمنع‌الاجتهاد‌في‌قسم‌واحد،‌وهو‌إذا‌كان‌النص‌المرادُ‌الاجتهاد‌فيه:‌قطعيه

،‌قاله  الحديث الذي تيقنا أن رسول الله  ،‌وكذلك‌‌الآية التي دل لفظها على الحكم دلالة قطعيةيكون‌في‌‌

،‌سواء‌كان‌متواترا‌أو‌خبر‌آحاد‌احتفت‌به‌القرائن‌على‌الصحيح،‌إذا‌كان‌دلالتهما‌‌(1)‌‌وتيقنا أنه أراد به تلك الصورة

‌كذلك.‌‌ثبوته الصريح الذي لا خلاف في  الإجماعقطعية،‌ويلحق‌بهذا‌

ففي‌هذه‌الحالة‌ليس‌أمام‌المجتهد‌بل‌ليس‌أمام‌المسلم‌إلا‌التسليم‌لذلك‌الحكم،‌فلا‌مجال‌لإعمال‌النظر‌‌

ى ،‌قال‌تعالى:‌‌(2)‌‌‌والنظرفيه،‌فإذا‌صح‌النص‌من‌الكتاب‌والأثر‌بطل‌القياس‌‌
َ

ض 
َ
ا ق

َ
ةٍ إِذ

َ
مِن

ۡ
 مُؤ

َ
مِنٖ وَلا

ۡ
ؤ
ُ
 لِم

َ
ان

َ
﴿وَمَا ك

ُ ٱ هُ   للَّّ
ُ
هُمُ   ۥٰٓوَرَسُول

َ
 ل
َ
ون

ُ
ن يَك

َ
مۡرًا أ

َ
 ٱأ

ُ
خِيَرَة

ۡ
 وَمَن يَعۡصِ    ل

ۡۗ
مۡرِهِمۡ

َ
َ ٱمِنۡ أ هُ   للَّّ

َ
    ۥوَرَسُول

ٗ
لا
 َ
ل
َ
لَّ ض

َ
دۡ ض

َ
ق
َ
ا﴾ف

ٗ
بِين ‌.‌[‌36]الأحزاب:‌‌‌‌مُّ

 ٱ﴿ومن‌أمثلة‌هذا‌النوع‌النصوص‌القطعية‌من‌القرآن‌الكريم،‌مثل‌قوله‌تعالى:‌
ُ
انِيَة انِيٱوَ  لزَّ   لزَّ

َ
 ٱف

ْ
  جۡلِدُوا

 ﴾ 
ۡۖ
دَةٖ

ۡ
 جَل

َ
ة
َ
ئ
ْ
نۡهُمَا مِا حِدٖ مِّ

 
لَّ وَ

ُ
هافهذه‌الآية‌قطعية‌الثبوت؛‌لأ،‌‌[2]النور:‌‌‌‌ك من‌القرآن،‌وهي‌قطعية‌الدلالة؛‌لأن‌عبارة‌‌‌نه

دَةٍ﴾ 
ْ
 جَل

َ
ة
َ
‌لا‌تحتمل‌عددًا‌آخر‌كالتسعين‌أو‌الثمانين.‌‌﴿مِائ

 ٱ﴿وَ ومثله‌قوله‌تعالى:‌‌
ُ
ارِق  ٱوَ   لسَّ

ُ
ة
َ
ارِق    لسَّ

َ
 ٱف

ْ
ا عُوٰٓ

َ
ط

ۡ
نَ    ق مِّ  

ٗ
لا

 َ
ك
َ
سَبَا ن

َ
بِمَا ك ءَۢ 

ٰٓ
يۡدِيَهُمَا جَزَا

َ
ۗۡ ٱأ ِ

،‌‌[38]المائدة:‌‌‌‌﴾للَّّ

فالنص‌صريح‌في‌أن‌حدّ‌السارق‌هو‌قطع‌اليد؛‌فلا‌يصح‌أن‌يأتي‌أحد‌ويجتهد‌ليغير‌هذا‌الحكم،‌ويقول‌إن‌حده‌

‌الرجم‌أو‌غيره؛‌لأن‌هذا‌يُعد‌اجتهادًا‌في‌مورد‌النص،‌وهو‌اجتهاد‌ممنوع.

هذا‌هو‌المجال‌الذي‌يُمنع‌فيه‌الاجتهاد،‌ومن‌اجتهد‌فيه‌استحق‌الإثم،‌إلا‌إذا‌كان‌يجهل‌قطعية‌الدليل‌أو‌‌

‌لم‌يبلغه‌العلم‌به،‌وفي‌حال‌بلوغه‌العلم‌بالدليل‌القطعي،‌يجب‌عليه‌التراجع‌عن‌اجتهاده.‌‌

 .مجال الاجتهاد المشروعالثاني:  طلبالم

‌اتضح‌مما‌سبق‌أن‌الاجتهاد‌المشروع‌يكون‌في‌الظنيات‌فقط،‌وذلك‌يشمل:‌

 
‌(.‌45م(،‌)ص‌‌1983-هـ1403الرئاسة‌العامة‌لإدارات‌البحوث‌العلمية‌والإفتاء،‌السعودية،‌)»رفع الملام عن الْئمة الْعلام«  ه(،‌‌728(‌ابن‌تيمية،‌)ت:‌‌1)

‌(.‌2/1030م(،‌)‌‌‌‌1994-هـ‌‌1414،‌)1،‌دار‌ابن‌الجوزي،‌السعودية،‌ط/»جامع بيان العلم وفضله«ه(،‌463(‌ابن‌عبد‌البر،‌)ت:‌2)
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 أولا: قطعي الثبوت ظني الدلالة:

في‌هذا‌القسم،‌يكون‌النص‌قطعي‌الثبوت،‌كأن‌يكون‌من‌القرآن‌الكريم‌أو‌السنة‌المتواترة‌أو‌حتى‌خبر‌

آحاد‌إذا‌احتفت‌به‌القرائن،‌ولكن‌دلالته‌تكون‌ظنية،‌فيشرع‌الاجتهاد‌من‌هذه‌الجهة؛‌لأن‌الدليل‌إذا‌كان‌قطعيا‌‌

،‌والأمثلة‌(1)‌‌‌الأخرى‌به‌فيها‌دون‌‌‌‌ادليل‌مقطوعمن‌جهة‌دون‌أخرى‌فمنع‌القطعية‌للاجتهاد‌يكون‌في‌الجهة‌التي‌ال

 على‌هذا‌النوع‌كثيرة‌منها:‌‌

 ٱ﴿وَ قوله‌تعالى:‌‌ -
ُ
ت

 َ
ق
َّ
ل
َ
ط
ُ ۡ
﴾   لم ءِٖۚ رُوٰٓ

ُ
 ق

َ
ة
َ
ث
 َ
ل
َ
ث سِهِنَّ 

ُ
نف

َ
بِأ صۡنَ  رَبَّ

َ
في‌هذه‌الآية‌قطعي‌الثبوت؛‌‌فالنص‌‌،‌‌[228]البقرة:‌‌‌‌يَت

قروء،‌أخذا‌من‌لفظ‌)ثلاثة(‌الذي‌هو‌‌لأنه‌من‌القرآن،‌كما‌أنه‌قطعي‌الدلالة‌في‌وجوب‌اعتداد‌المرأة‌بثلاثة‌‌

‌عدد،‌والعدد‌خاص‌قطعي‌الدلالة‌لا‌يحتمل‌البيان،‌فكان‌الحكم‌قطعيًا‌لا‌يقبل‌الاجتهاد.

‌للاجتهاد‌عند‌تفسير‌‌
ً

إلا‌أن‌تحديد‌مدلول‌لفظ‌»القرء«‌والمراد‌منه،‌أهو‌الحيضة‌أم‌الطهر؟‌يبقى‌مجالا

إلى‌المراد‌من‌القرء؛‌لأنه‌لفظ‌مشترك‌في‌‌،‌‌النص فيتعين‌على‌المجتهد‌البحث‌عن‌القرائن‌والمؤيدات‌التي‌ترشده‌

‌.(2)‌أصل‌الوضع

بيقال:‌قال‌‌حديث‌ابن‌عمر‌‌ -  .(3)‌‌قريظة«بني في إلا »لا يصلين أحد العصر يوم‌الأحزاب:‌‌‌‌النه

بيلسماعهم‌له‌من‌في‌‌‌‌فمع‌أن‌هذا‌النص‌قطعي‌الثبوت‌بالنسبة‌للصحابة‌‌ إلا‌أنه‌لما‌كانت‌دلالته‌‌‌‌صلى الله عليه وسلم‌‌النه

‌ظنية‌ساغ‌لهم‌الاجتهاد.‌

‌كان‌‌ظني‌الدلالة‌‌الثبوت،‌‌فما‌ثبت‌من‌المسائل‌الفقهية‌بدليل‌قطعي‌‌
ًّ

 للاجتهاد‌في‌جانب‌الدلالة‌فقط.‌‌‌محلا

هذا‌النوع‌من‌النصوص‌يكون‌قطعي‌الدلالة،‌أي‌يكون‌معناه‌واضحا‌‌ثانيا: ظني الثبوت قطعي الدلالة:  

‌
ّ
بالقرائن‌فقد‌يكون‌صحيحا‌عند‌‌‌‌صريحا‌لا‌يحتمل‌التأويل،‌إلا‌أنه‌ظني‌الثبوت،‌كخبر‌الآحاد‌غير‌المحتف

بعض‌العلماء‌فيحتجون‌به،‌ضعيفا‌عند‌غيرهم‌فيردونه،‌فيحدث‌الخلاف‌بسبب‌ذلك،‌والأمثلة‌على‌ذلك‌‌

‌كثيرة‌منها:‌

- ‌‌ العلماء‌قد‌اتفقوا‌على‌جواز‌أكل‌صيد‌البحر،‌لكنهم‌اختلفوا‌في‌حكم‌أكل‌ما‌مات‌بغير‌سبب؛‌طفا‌أو‌لم‌‌أنه

»ما ألقى البحر، أو جزر عنه، فكلوه، وما مات  :‌قال:‌قال‌رسول‌الله‌‌‌‌جابر‌يطف،‌استنادا‌لما‌روى‌

 
‌(.‌244هـ(،‌)ص‌1420،‌)1عمادة‌البحث‌العلمي‌بالجامعة‌الإسلامية،‌المدينة‌المنورة،‌ط/»القطعية من الْدلة الْربعة« (‌دكوري‌محمد،‌1)

‌‌»المعونة على مذهب عالم المدينة«ه(،‌‌422(،‌والقاض ي‌عبد‌الوهاب،‌)ت:‌‌1/64)،‌‌»الصحاح«(،‌والجوهري،‌‌9/209،‌)»تهذيب اللغة«(‌الأزهري،‌‌2)

،‌دار‌الكتب‌‌»الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي«ه(،‌‌450(،‌والماوردي،‌)ت:‌‌2/912)د‌ت(،‌)‌‌1المكتبة‌التجارية،‌مكة،‌السعودية،‌ط/

،‌دار‌الوفاء،‌المنصورة،‌مصر،‌‌التعارض والترجيح عند الْصوليين«»،‌والحفناوي،‌(11‌/164م(،‌)1994-هـ‌1414،‌)1العلمية،‌بيروت،‌لبنان،‌ط/

 (.‌17م(،‌)ص‌1408‌،1987،‌)3ط/

بي‌مرجع‌‌أخرجه‌البخاري‌في‌كتاب:‌المغازي،‌باب:‌‌‌‌(3) (،‌ومسلم‌في‌كتاب:‌4119،‌برقم‌)‌من‌الأحزاب،‌ومخرجه‌إلى‌بني‌قريظة‌ومحاصرته‌إياهم‌‌‌‌النه
 (.1770،‌برقم‌)من‌لزمه‌أمر‌فدخل‌عليه‌أمر‌آخرالجهاد‌والسير،‌باب:‌
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  .(1)‌‌فلا تأكلوه«فطفا، فيه 

فظاهر‌هذا‌الحديث‌النهي‌عن‌أكل‌ميتة‌السمك‌الطافي،‌فمن‌صح‌عنده‌الحديث‌منع‌أكل‌الطافي‌من‌ميتة‌‌

‌.‌(3)‌‌مطلقا،‌ومن‌ضعفه‌ولم‌يقبله‌أجاز‌أكل‌ميتة‌البحر‌(2)‌‌السمك

مات،‌فقال‌‌:‌أنه‌سئل‌عن‌رجل‌تزوج‌امرأة‌ولم‌يفرض‌لها‌صداقا،‌ولم‌يدخل‌بها‌حتى‌‌ما‌ورد‌عن‌ابن‌مسعود‌‌ -

الميراث«،‌فقام‌معقل‌بن‌سنان‌‌ ابن‌مسعود:‌»لها‌مثل‌صداق‌نسائها‌لا‌وكس‌ولا‌شطط،‌وعليها‌العدة‌ولها‌

ابن‌‌‌‌-امرأة‌منا‌‌‌‌-واشق‌‌بنت‌‌بروع‌‌في‌‌‌‌،‌فقال:‌»قض ى‌رسول‌الله‌‌‌‌الأشجعي بها‌ مثلما‌قضيت«،‌ففرح‌

‌.(4)‌مسعود‌

،‌ماذا‌يجب‌لزوجته؟‌فمن‌‌
ً
ى‌مهرا فقد‌اختلف‌أهل‌العلم‌فيمن‌مات‌بعد‌العقد،‌وقبل‌الدخول،‌ولم‌يكن‌سمه

،‌ومن‌شكك‌فيه‌ولم‌‌(5)‌‌‌والميراثهذا‌قال‌بأن‌للمرأة‌في‌هذه‌الحالة:‌مهر‌المثل‌‌‌‌صح‌عنده‌حديث‌ابن‌مسعود‌‌

‌.(6)‌‌المهريقبله‌أعطاها‌الميراث‌دون‌

وهو‌يشير‌إلى‌سبب‌عدم‌أخذه‌بحديث‌ابن‌مسعود‌السابق‌بسبب‌ضعفه‌واضطرابه،‌وأنه‌لو‌‌‌‌قال‌الشافعي

بيصح‌لتعين‌الأخذ‌به‌لقطعية‌دلالته:‌»فإن‌كان‌ثبت‌عن‌‌ فهو‌أولى‌الأمور‌بنا،‌ولا‌حجة‌في‌قول‌أحد‌دون‌‌‌‌‌‌النه

بي بيوإن‌كثروا،‌ولا‌في‌قياس،‌فلا‌ش يء‌في‌قوله‌إلا‌طاعة‌الله‌بالتسليم‌له،‌وإن‌كان‌لا‌يثبت‌عن‌‌‌النه لم‌‌‌النه

ثبت،‌ولم‌أحفظه‌بعد‌من‌وجه‌يثبت‌مثله،‌وهو‌مرة‌يقال‌عن‌معقل‌بن‌يسار،‌ومرة‌ثبت‌عنه‌ما‌لم‌يَ‌يكن‌لأحد‌أن‌يُ‌

مات‌أو‌ماتت‌فلا‌مهر‌لها،‌وله‌منها‌الميراث‌‌عن‌معقل‌بن‌سنان،‌ومرة‌عن‌بعض‌أشجع‌لا‌يسمى،‌وإن‌لم‌يثبت،‌فإذا‌‌

هامات،‌ولا‌متعة‌لها‌في‌الموت؛‌لأإن‌ماتت،‌ولها‌منه‌الميراث‌إن‌ ‌.(7)‌غير‌مطلقة،‌وإنما‌جعلت‌المتعة‌للمطلقة«‌‌نه

مات‌عنها‌ولم‌يسم‌‌واشِق‌في‌صداق‌المثل،‌فيمن‌‌بنت‌‌بَرْوَع‌‌وقال‌بكر‌بن‌العلاء‌المالكي:‌»وقد‌احتج‌قوم‌بحديث‌‌ -

 
(،‌وأبو‌داود‌في‌كتاب:‌الأطعمة،‌باب:‌في‌أكل‌الطافي‌من‌السمك،‌برقم‌‌3244(‌‌أخرجه‌ابن‌ماجه‌في‌كتاب:‌الصيد،‌باب:‌الطافي‌من‌صيد‌البحر،‌برقم‌)1)

(.‌‌قال‌النووي‌عن‌هذا‌الحديث:‌»حديث‌ضعيف‌باتفاق‌أئمة‌الحديث،‌لا‌يجوز‌الاحتجاج‌به‌لو‌لم‌يعارضه‌ش يء،‌كيف‌وهو‌معارض!«.‌‌3815)

 (.87-13/86ه(،‌)1392،‌)2دار‌إحياء‌التراث‌العربي،‌بيروت،‌ط/‌»شرح صحيح مسلم«انظر:‌

ه(،‌321(،‌والطحاوي،‌)ت:‌5/370م(،‌)2012-هـ1433،‌)1دار‌ابن‌حزم،‌بيروت،‌ط/‌، «»الْصله(،‌189(‌وهو‌مذهب‌الحنفية‌انظر:‌الشيباني،‌)ت:‌2)

العلماء«،   اختلاف  ط/»مختصر  السعودية،‌ المدينة،‌ السراج،‌ دار‌ لبنان/‌ بيروت،‌ الإسلامية،‌ البشائر‌ )1دار‌ )2010-‌هـ‌‌1431،‌ (،‌3‌/214م(،‌

 (.‌12/6362،‌)»التجريد«والقدوري،‌

دار‌الكتب‌العلمية،‌‌‌‌»المدونة«ه(،‌‌240(،‌وسحنون،‌)ت:‌‌2/251،‌)«»الْم(‌وهو‌مذهب‌الجمهور‌من‌المالكية‌والشافعية‌والحنابلة.‌انظر:‌الشافعي،‌‌3)

عمادة‌البحث‌العلمي،‌الجامعة‌‌‌‌»مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه«ه(،‌‌251(،‌والكوسج،‌)ت:‌‌1/452م(،‌)1994-ه1415،‌)1لبنان،‌ط/

،‌دار‌عالم‌الكتب‌للطباعة‌والنشر‌والتوزيع،‌»المغني«ه(،‌‌620(،‌وابن‌قدامة،‌)ت:‌‌8‌/3998م(،‌)2002-ه‌ـ1425،‌)1الإسلامية‌بالمدينة‌المنورة،‌ط/

 (.13‌/299م(،‌)1997ه/1417،‌)3الرياض،‌ط/

،‌باب:‌ما‌‌أبواب‌النكاح‌عن‌رسول‌الله‌(،‌والترمذي‌في‌‌2116(‌‌أخرجه‌أبو‌داود‌في‌كتاب:‌النكاح،‌باب:‌فيمن‌تزوج‌ولم‌يسم‌صداقا‌حتى‌مات،‌برقم:‌)4)

 (.‌3358(،‌والنسائي‌في‌كتاب:‌النكاح،‌باب:‌إباحة‌التزويج‌بغير‌صداق،‌برقم:‌)1177جاء‌في‌الرجل‌يتزوج‌المرأة‌فيموت‌عنها‌قبل‌أن‌يفرض‌لها،‌برقم:‌)

»بدائع الصنائع ه(،‌‌587(،‌والكاساني،‌)ت:‌‌4/1962)‌‌»مسائل أحمد وإسحاق«(‌وهو‌مذهب‌الحنفية‌والحنابلة‌في‌ظاهر‌المذهب.‌انظر:‌الكوسج،‌‌5)

 (.10/149،‌)»المغني« (،‌وابن‌قدامة،‌2‌/295م(،‌)‌1986-ه1406،‌)2دار‌الكتب‌العلمية،‌ط/‌في ترتيب الشرائع«

دار‌ابن‌‌‌‌»المختصر الصغير«،ه(،‌‌214(،‌وابن‌عبد‌الحكم،‌)ت:‌‌5/74)‌‌»الْم«(‌وهو‌مذهب‌المالكية‌والشافعية‌في‌القول‌المشهور.‌انظر:‌الشافعي،‌‌6)

السعودية‌‌ والتوزيع،‌ للنشر‌ والتوزيع،‌مصر‌ط/‌‌-القيم‌ للنشر‌ عفان‌ ابن‌ )1دار‌ والماوردي،‌‌338م(،‌)ص‌‌2013-‌ه1434،‌ الكبير«،  (،‌ »الحاوي 

 (.5/426م(،‌)2002-هـ1423،‌)2دار‌الكتب‌العلمية،‌لبنان،‌ط/‌‌»الاستذكار«ه(،‌463عبد‌البر،‌)ت:‌‌وابن(،‌9/479)

 (.‌5/74)‌»الْم«(‌7)
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‌‌
ه

م‌أن‌قومًا‌عندهم‌قضية‌من‌رسول‌اللّٰ ا،‌وهذا‌حديث‌غير‌صحيح‌ولا‌مقبول،‌أيتوهم‌متوهِّ
ً
،‌‌لها‌صداق

‌فمني‌
ً
،‌وإن‌يكن‌خطأ

ه
وهم‌يترددون‌شهرًا‌إلى‌ابن‌مسعود‌حتى‌يقول:‌أقول‌فيها‌برأيي،‌فإن‌يكن‌صوابًا‌فمن‌اللّٰ

‌تبارك‌وتعالى‌ورسوله‌
ه

‌.(1)‌‌بريئان؟‌هذا‌ما‌لا‌يتوهمه‌ذو‌لب«‌ومن‌الشيطان،‌واللّٰ

باطل، فنكاحها  إذن وليها، فنكاحها  بغير  نكحت  أيما امرأة  ،‌قال:‌‌أن‌رسول‌الله‌‌‌‌‌‌عائشة‌حديث‌‌ -

 .(2)‌«باطل باطل، فنكاحها 

ن‌نكاح‌المرأة‌بغير‌إذن‌وليها‌باطل‌‌قال:‌إفمن‌صحح‌الحديث‌‌‌‌اختلف‌العلماء‌حول‌صحة‌نكاح‌المرأة‌بدون‌ولي:ف

‌.(3)‌‌استنادًا‌إلى‌هذا‌الحديث،‌حيث‌دلالته‌واضحة‌وصريحة‌في‌بيان‌بطلان‌هذا‌النكاح

،‌بدعوى‌أن‌‌أجازوا‌نكاح‌المرأة‌بدون‌ولي،‌وصح‌لهم‌الخلاف،‌مع‌أن‌دلالة‌الحديث‌قطعية‌‌وخالفهم‌آخرون -

رأوا‌أن‌الحديث‌معارض‌لنصوص‌القرآن‌الكريم،‌هذا‌‌‌‌ىإلإضافة‌‌ظني‌الثبوت‌لأنه‌من‌أخبار‌الآحاد،‌‌الحديث‌‌

هُ واستدلوا‌بجملة‌من‌الأدلة،‌منها‌قوله‌تعالى:‌‌
َ
حِلُّ ل

َ
 ت

َ
لا
َ
هَا ف

َ
ق
َّ
ل
َ
إِن ط

َ
يۡرَهُ   ۥ﴿ف

َ
وۡجًا غ

َ
نكِحَ ز

َ
ى  ت ]البقرة:‌‌﴾  ۥۗۡ مِنۢ بَعۡدُ حَتَّ

‌.(4)‌‌حيث‌فهموا‌من‌الآية‌أن‌المرأة‌لها‌حق‌مباشرة‌النكاح‌بنفسها‌، [230

ومعنى‌هذا‌أن‌يكون‌الدليل‌خبر‌واحد‌غير‌قطعي‌ولا‌يكون‌نصا‌في‌الحكم‌ثالثا: ظني الثبوت ظني الدلالة:  

‌أيضا،‌وأمثلته‌كثيرة‌منها:‌‌

‌.(5)‌الكتاب« يقرأ بفاتحة لم صلاة لمن لا »قال:‌‌‌أن‌رسول‌الله‌‌‌حديث‌عبادة‌بن‌الصامت‌‌ -

‌من حيث الدلالة:هذا‌الحديث‌ظني‌الثبوت؛‌لأنه‌حديث‌آحاد،‌ولم‌يبلغ‌حد‌التواتر،‌و‌‌فمن حيث الثبوت:

‌دلالته‌ظنية‌بسبب‌تعدد‌الاحتمالات‌في‌تفسير‌النفي‌الوارد‌في‌الحديث،‌هل‌يراد‌به:‌

• ‌
ً
‌.(6)‌نفي‌الصحة:‌بمعنى‌أن‌الصلاة‌غير‌صحيحة‌إذا‌تركت‌الفاتحة‌عمدا

 
 (.‌255-1‌/254) م(،2016-هـ1437،‌)1جائزة‌دبي‌الدولية‌للقرآن‌الكريم،‌دبي،‌ط/»أحكام القرآن«، (‌1)

(،‌وأبو‌داود‌في‌كتاب:‌النكاح،‌باب:‌في‌‌1879،‌برقم‌)لا‌نكاح‌إلا‌بولي،‌باب:‌النكاح(،‌وابن‌ماجه‌في‌السنن‌في‌كتاب:‌40/435(‌‌أخرجه‌أحمد‌في‌المسند‌)2)

 وقال:‌»حديث‌حسن«.(،‌1127،‌برقم:‌)ما‌جاء‌لا‌نكاح‌إلا‌بولي،‌باب:‌قأبواب‌النكاح‌عن‌رسول‌الله‌(،‌والترمذي‌في‌‌2083الولي،‌برقم:‌)
،‌وابن‌القصار،‌(5/14،‌)»الإشراف على مذاهب العلماء«وابن‌المنذر،‌(،‌5/13)‌»الْم«(‌وهو‌مذهب‌المالكية‌والشافعية‌والحنابلة.‌انظر:‌الشافعي،‌3)

»الحاوي الكبير«،  والماوردي،‌‌‌‌(،5/300)م(،‌‌‌‌‌‌2022-هـ1443)‌‌2دار‌أسفار،‌الكويت،‌ط/‌‌»عيون الْدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الْمصار« 
(9/38). 

(،‌م‌‌2010-هـ1431،‌)1ودار‌السراج،‌ط/‌‌-،‌دار‌البشائر‌الإسلامية‌‌»شرح مختصر الطحاوي«هـ(،‌‌‌‌370الجصاص،‌)ت:‌‌(‌وهو‌مذهب‌الحنفية.‌انظر:‌‌4)
 (.‌5/10لبنان،‌)د‌ن(،‌)بيروت،‌‌-دار‌المعرفة‌‌«،المبسوط»،‌هـ(‌‌483:)ت،‌سرخس ي‌(،‌وال9/4237،‌)»التجريد«والقدوري،‌(،‌4/263)

وجوب‌قراءة‌(،‌ومسلم‌في‌كتاب:‌الصلاة،‌باب:‌‌756برقم‌)‌‌وجوب‌القراءة‌للإمام‌والمأموم‌في‌الصلوات‌كلها،(‌أخرجه‌البخاري‌في‌كتاب:‌الأذان،‌باب:‌‌‌‌5)

‌(.394،‌برقم‌)الفاتحة‌في‌كل‌ركعة

‌‌»مسائل أحمد بن حنبل«ه(،‌‌241(،‌وأحمد‌بن‌حنبل،‌)ت:‌‌1/129)‌‌»الْم«(‌وهو‌مذهب‌الجمهور‌من‌المالكية‌والشافعية‌والحنابلة.‌انظر:‌الشافعي،‌‌6)

(،‌والماوردي،‌‌4/415)‌‌»عيون الْدلة«ه(،‌‌397(،‌وابن‌القصار،‌)ت:‌‌78-‌77م(،‌)ص‌‌1981ه/‌1401،‌)1بيروت‌ط/‌‌-‌رواية‌عبد‌الله،‌المكتب‌الإسلامي‌‌

 (.13/17م(،‌)1967-ه‌ـ1387الأوقاف‌والشؤون‌الإسلامية،‌المغرب،‌)‌»التمهيد«،ه(،‌463(،‌وابن‌عبد‌البر،‌)ت:‌2/103)»الحاوي الكبير«، 
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 .(1)‌نفي‌الكمال:‌بمعنى‌أن‌الصلاة‌ناقصة‌دون‌قراءة‌الفاتحة،‌لكنها‌صحيحة‌ •

،‌كما‌هو‌الحال‌مع‌‌المسائل التي لا نصَّ فيها أصلا‌‌-أعني‌مجال‌الاجتهاد‌المشروع‌‌‌‌-ومما‌يلحق‌بهذا‌المجال‌‌

النوازل‌التي‌تطرأ‌على‌الأمة،‌فإن‌الاجتهاد‌ممكن‌حصوله‌فيها،‌وهذا‌يُعدّ‌من‌أبرز‌المواضع‌التي‌يُشرَع‌فيها‌الاجتهاد‌‌

‌المعاصر.‌‌

وما‌يقوله‌العلماء‌من‌أن‌هذه‌المسائل‌"لا‌نص‌فيها"،‌إنما‌يُقصد‌به‌عدم‌وجود‌نص‌خاص‌مباشر‌يتعلق‌‌

اسبها،‌وإلا‌فإن‌النصوص‌العامة‌للشريعة‌لا‌تخلو‌من‌الإشارة‌إلى‌أي‌مسألة‌في‌حياة‌‌ ،‌فالشريعة‌الإسلامية‌النه

قائمة‌على‌كليات‌وأصول‌وقواعد‌شاملة،‌ولا‌توجد‌قضية‌إلا‌ولها‌في‌هذه‌الأصول‌والكليات‌ما‌يدل‌عليها‌أو‌يرشد‌‌

‌إلى‌حكمها.

الدليلُ‌على‌‌ إلا‌وفي‌كتاب‌الله‌ نازلة‌ أهل‌دين‌الله‌ في‌أحد‌من‌ تنزل‌ الشافعي:‌»فليست‌ الهدى‌‌سبيل‌‌قال‌

‌.(2)فيها«

‌ولكن‌‌
ً
،‌ونصب‌عليه‌دليلا

ً
‌إلا‌وقد‌جعل‌فيه‌بيانا ‌يجب‌له‌حكم 

ً
وقال‌الخطابي:‌»الله‌تعالى‌لم‌يترك‌شيئا

‌يعرفه‌عامة‌‌ ‌جليٌّ اسالبيان‌ضربان،‌بيان  ‌لا‌يعرفه‌إلا‌الخاصّ‌من‌العلماء‌الذين‌عُنوا‌بعلم‌‌‌النه ‌خفيٌّ كافة،‌وبيان 

‌.(3)‌‌الأصول‌فاستدركوا‌معاني‌النصوص،‌وعرفوا‌طرق‌القياس‌والاستنباط،‌وردّ‌الش يء‌إلى‌المثل‌والنظير«

حكم‌كل‌جزئية‌على‌حدتها،‌وإنما‌أتت‌بأمور‌كلية‌‌على‌‌تنص‌‌لم‌‌الشريعة‌‌ويوضّح‌هذا‌الشاطبي‌بقوله:‌»

‌‌.(4)‌وعبارات‌مطلقة‌تتناول‌أعدادا‌لا‌تنحصر«‌

‌في‌المسألة‌يمكنه‌إرجاع‌المسألة‌إليه‌سعى‌إلى‌تكييف‌المسألة،‌أي:‌تحديد‌‌
ً
‌خاصا

ً
فإذا‌لم‌يجد‌المجتهد‌نصا

الصبغة‌التي‌تنتمي‌إليها،‌وحاول‌ربطها‌بأصل‌عام‌أو‌قاعدة‌كلية،‌وهذا‌يتطلب‌بذل‌جهد‌أكبر،‌إذ‌يحتاج‌إلى‌قوة‌

‌يب‌الحكم،‌ومنهم‌من‌يقاربه،‌ومنهم‌من‌يخطئ‌فيه.‌استقراء‌ونظر‌وهنا‌تتفاوت‌قدرات‌المجتهدين،‌فمنهم‌من‌يص

‌مقابل‌أن‌يأكل‌ما‌‌البوفيه المفتوحومن‌أبرز‌الأمثلة‌على‌ذلك:‌مسألة‌"‌
ً
‌ثابتا

ً
"،‌حيث‌يدفع‌الشخص‌مبلغا

يشاء،‌وقد‌يتجاوز‌ما‌يأكله‌قيمة‌ما‌دفعه‌أو‌يقل‌عنه،‌هذا‌التفاوت‌بين‌ما‌يُدفع‌وما‌يُؤخذ،‌مع‌غياب‌تحديد‌دقيق‌‌

إلى‌للثمن‌والمثمن،‌فيه‌نوع‌غرر،‌والغرر‌عادة‌قد‌يؤدي‌إلى‌نزاعات،‌والشريعة‌الإسلامية‌حريصة‌على‌منع‌ما‌يؤدي‌

‌للعدل‌بين‌‌
ً
اسالنزاع‌أو‌الخصومة،‌تحقيقا ،‌فتنازع‌أهل‌العلم‌في‌هذه‌النازلة؛‌لكونها‌طارئة‌ولم‌يأت‌في‌النصوص‌النه

 
 (.2/295)‌»بدائع الصنائع«،(،‌والكاساني،‌489-‌1/488،‌)»التجريد«(‌وهو‌مذهب‌الحنفية.‌انظر:‌انظر:‌القدوري،‌1)

 (.‌20)ص‌ م(،1938-‌هـ1357،‌)1مصطفى‌البابي‌الحلبي‌وأولاد،‌مصر،‌ط/»الرسالة«، (‌2)

ابي،‌)ت:‌3)
ّ
ط

َ
 (.‌3/56م(،‌)‌1932-هـ‌1351،‌)1المطبعة‌العلمية‌حلب،‌سوريا،‌ط/»معالم السنن«، هـ(،‌‌388(‌الخ

افقات«(‌الشاطبي،‌4) ‌(.5/14،‌)»المو
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للنصوص‌ بالرجوع‌ عليها‌ الحكم‌ أمكن‌ فقد‌ ذلك‌ ومع‌ عليها،‌ التنصيص‌ السابقين‌ الفقهاء‌ في‌كلام‌ ولا‌ الشرعية‌

‌.‌العامة‌للشريعة،‌ولما‌خلفه‌أهل‌العلم‌من‌فتاوى‌

فالناظر‌في‌نصوص‌الشريعة‌يجد‌أن‌الفقهاء‌متفقون‌على‌أن‌الغرر‌الكثير‌في‌المبيعات‌لا‌يجوز،‌وأن‌القليل‌

‌لأن‌الوجبة‌معروفة‌غالبا،‌وهذا‌مما‌تتسامح‌فيه‌العادة.‌‌‌يجوز،‌ومسألتنا‌من‌الغرر‌اليسير؛

الجبة‌‌ بيع‌ على‌صحة‌ أجمعوا‌ أنهم‌ منها‌ فيها‌غرر‌حقير‌ أشياء‌ المسلمون‌على‌جواز‌ »أجمع‌ النووي:‌ قال‌

المحشوة‌وإن‌لم‌ير‌حشوها‌ولو‌بيع‌حشوها‌بانفراده‌لم‌يجز،‌وأجمعوا‌على‌جواز‌إجارة‌الدار‌والدابة‌والثوب‌ونحو‌

بالأجرة‌الحمام‌‌دخول‌‌ن،‌وأجمعوا‌على‌جواز‌‌ذلك‌شهرا،‌مع‌أن‌الشهر‌قد‌يكون‌ثلاثين‌يوما‌وقد‌يكون‌تسعة‌وعشري

اس‌مع‌اختلاف‌‌ في‌استعمالهم‌الماء‌وفي‌قدر‌مكثهم،‌وأجمعوا‌على‌جواز‌الشرب‌من‌السقاء‌بالعوض‌مع‌جهالة‌‌‌النه

‌.(1)‌الشاربين«قدر‌المشروب‌واختلاف‌عادة‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

 
 (.10/156)‌»شرح صحيح مسلم«(‌‌1)
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 المبحث السادس: شروط الاجتهاد

إلى‌‌ المبحث‌ هذا‌ في‌ روط‌سأشير‌ ‌‌‌الش  يصحه حتى‌ المجتهد‌ في‌ تتوفر‌ أن‌ يجب‌ الاجتهاد،‌‌‌‌التي‌ اجتهاده،‌‌‌يُقبلَ‌و‌منه‌

‌ف العلم‌بقوله‌تعالى:‌‌‌‌معلوم‌أنه  الله‌عز‌وجل‌قد‌أوجب‌على‌الجاهل‌سؤال‌أهل‌
َ

لا مۡ 
ُ
نت

ُ
ك رِ إِن 

ۡ
ك ِ
ّ
هۡلَ ٱلذ

َ
أ  
ْ
ا وٰٓ

ُ
ل
َٔ
سۡـ

َ
﴿ف

 ﴾ 
َ
مُون

َ
عۡل

َ
اس[،‌ولو‌كان‌كل‌43]النحل:‌ت ‌سواء‌في‌هذا‌الجانب،‌لصار‌كل‌إنسان‌يفتي‌نفسه،‌وهذا‌لا‌يمكن.‌‌‌النه

‌‌
ً

لذلك‌كان‌لابد‌من‌توفر‌شروط‌فيمن‌يتصدى‌للاجتهاد،‌وهي‌شروط‌تتفاوت‌بين‌ما‌هو‌متفق‌عليه‌إجمالا

‌وما‌هو‌محل‌اختلاف‌بين‌العلماء.‌

روط الْول: طلبالم
ُّ
 المتفق عليها: الش

 العلم بكتاب الله عز وجل: أولا:  

لا‌يُتصوّر‌أن‌يتحقق‌الاجتهاد‌دون‌العلم‌بكتاب‌الله‌عز‌وجل،‌ومع‌ذلك،‌اختلف‌العلماء‌هل‌يشترط‌حفظ‌القرآن‌‌

الكريم‌كاملا‌أو‌يكفي‌الاقتصار‌على‌آيات‌محددة‌منه؟‌خلاف‌بين‌أهل‌العلم‌صوره‌لنا‌السمعاني‌بقوله:‌»فإذا‌كان‌

‌:‌؟القرآن‌هل‌يشترط‌أن‌يكون‌حافظا‌لتلاوتهبأحكام‌عالما‌

لأن‌الحافظ‌أضبط‌لمعانيه‌من‌الناظر‌‌‌‌؛‌فذهب‌كثير‌من‌أهل‌العلم‌إلى‌أنه‌يلزم‌أن‌يكون‌حافظا‌للقرآن

وقال‌آخر:‌،‌‌وقال‌آخرون:‌لا‌يلزمه‌حفظ‌تلاوته‌ويجوز‌أن‌يقتصر‌على‌مطالعته‌والنظر‌فيه‌كما‌في‌السنن،‌‌فيه

‌.(1)‌‌والزواجر«ويجب‌عليه‌أن‌يحفظ‌ما‌اختص‌بالأحكام‌ولا‌يلزمه‌أن‌يحفظ‌منه‌القصص‌والأمثال‌

المعرفة‌‌ باشتراط‌ الشرط،‌وقالوا‌ في‌هذا‌ التخفيف‌ إلى‌ العلماء‌من‌ذهب‌ أن‌من‌ السمعاني‌ لنا‌من‌كلام‌ فظهر‌

بكتاب‌الله‌دون‌حفظه‌لفظا،‌ومن‌هؤلاء‌الغزالي‌حيث‌قال:‌»كتاب‌الله‌عز‌وجل‌فهو‌الأصل‌ولا‌بد‌من‌معرفته،‌

‌ولنخفف‌عنه‌أمرين:‌

‌أحدهما:‌أنه‌لا‌يشترط‌معرفة‌جميع‌الكتاب‌بل‌ما‌تتعلق‌به‌الأحكام‌منه‌وهو‌مقدار‌خمسمائة‌آية.‌

يطلب‌فيها‌الآية‌المحتاج‌إليها‌في‌وقت‌‌‌الثاني:‌لا‌يشترط‌حفظها‌عن‌ظهر‌قلبه‌بل‌أن‌يكون‌عالما‌بمواضعها‌حيث

 .(2)‌الحاجة«

 
 (.‌305-2/304)‌»قواطع الْدلة في الْصول«،(‌السمعاني،‌1)
 (.‌342)ص‌‌،‌‌»المستصفى« (‌الغزالي،‌‌2)‌
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ومنهم‌من‌عارضهم‌واشترط‌حفظ‌القرآن‌كاملا‌للمجتهد،‌وممن‌عبّر‌عن‌هذا‌الموقف‌ابن‌جُزي‌الغرناطي،‌

للقرآن‌ولا‌حفظه‌لآيات‌الأحكام‌منه،‌بل‌العلم‌بمواضعها‌‌حفظه‌‌حيث‌قال:‌»وقال‌قوم‌من‌الأصوليين:‌لا‌يشترط‌‌

‌لينظر‌فيها‌عند‌الحاجة‌إليها،‌وهذا‌خطأ‌من‌وجهين:‌

خرج‌من‌غير‌الآيات‌المعلومة‌فيها‌فيُضطر‌إلى‌حفظ‌الجميع.
ُ
‌أحدهما:‌أن‌الأحكام‌قد‌ت

»...
ه

‌فما‌ينبغي‌أن‌يكون‌إمامًا‌في‌دين‌اللّٰ
ه

 .(1)‌‌والآخر:‌أن‌من‌زهد‌في‌حفظ‌كتاب‌اللّٰ

،‌فلا‌بد‌له‌
ً
من‌استظهاره،‌‌‌-عند‌الجميع‌-ثم‌على‌القول‌بأنه‌لا‌يشترط‌للمجتهد‌حفظ‌القرآن‌الكريم‌كاملا

ق‌بالقرآن‌من‌علوم،‌قال‌السمعاني‌وهو‌ينص‌عليها:‌»أن‌يكون‌
ه
ولا‌سيما‌آيات‌الأحكام،‌وكذا‌يكون‌ضابطا‌لما‌يتعل

وخصوص‌ومبين‌ومجمل‌وناسخ‌ومنسوخ‌بنص‌أو‌مشرفا‌على‌ما‌تضمنه‌الكتاب‌من‌الأحكام‌الشرعية‌من‌عموم‌‌

فحوى‌أو‌ظاهر‌أو‌مجمل‌ليستعمل‌النص‌فيما‌ورد‌والفحوى‌فيما‌يفيده‌والظاهر‌فيما‌يقتضيه‌والمجمل‌يطلب‌

‌.(2)‌‌منه«المراد‌‌

 العلم بالسنة النبوية:  ثانيا: 

‌للقرآن،‌كما‌قال‌الله‌تعالى:‌‌ف يۡكَ  السنة‌النبوية‌بيان 
َ
إِل  

ٰٓ
ا
َ
ن
ۡ
نزَل

َ
أ رَ ٱ﴿وَ

ۡ
ك ِ
ّ
يۡهِمۡ﴾   لذ

َ
إِل زِّلَ 

ُ
ن اسِ مَا 

َّ
 لِلن

َ
ن بَيِّ

ُ
]النحل:‌‌‌‌لِت

خصص‌‌،‌‌[44
ُ
وضح‌ما‌أشكل‌من‌معانيه،‌وت

ُ
ت إلى‌السنة،‌فهي:‌ القرآن‌فهمًا‌صحيحًا‌دون‌الرجوع‌ فلا‌يمكن‌فهم‌

‌
ُ
قيد‌مطلقه،‌وت

ُ
ه،‌وت ه،‌بالإضافة‌إلى‌ذلك،‌جاءت‌السنة‌بأحكام‌لم‌يرد‌ذكرها‌في‌القرآن‌نصًا.‌‌وضحعامه ‌خفيه

ويكفي‌في‌السنة‌معرفة‌الأحاديث‌التي‌تتعلق‌بالأحكام،‌وهي‌وإن‌كانت‌زائدة‌على‌ألوف‌فهي‌محصورة،‌وفيها‌‌

يلزمه‌‌ لا‌ كما‌ وغيرها.‌ الآخرة‌ بالمواعظ‌وأحكام‌ الأحاديث‌ يتعلق‌من‌ ما‌ معرفة‌ يلزمه‌ إذ‌لا‌ المذكوران؛‌ التخفيفان‌

ديث‌المتعلقة‌بالأحكام،‌كسنن‌أبي‌داود‌ومعرفة‌‌حفظها‌عن‌ظهر‌قلبه،‌بل‌أن‌يكون‌عنده‌أصل‌مصحح‌لجميع‌الأحا

لبيهقي،‌أو‌أصل‌وقعت‌العناية‌فيه‌بجميع‌الأحاديث‌المتعلقة‌بالأحكام،‌ويكفيه‌أن‌يعرف‌مواقع‌كل‌باب‌‌لالسنن‌‌

فالمجتهد‌إذا‌لم‌يحفظ‌السنة‌‌،‌(3)‌‌وأكمل‌فيراجعه‌وقت‌الحاجة‌إلى‌الفتوى،‌وإن‌كان‌يقدر‌على‌حفظه‌فهو‌أحسن‌

‌.(4)‌ألجأه‌ذلك‌إلى‌الرأي،‌وهذا‌يُعرضه‌لمجانبة‌الصواب‌

الباب في‌هذا‌ ينبغي‌مراعاته‌ بين‌ما‌يفيده‌كل‌منهما.‌ومعرفة‌‌‌‌ومما‌ معرفة‌الحديث‌المتواتر‌والآحاد،‌والتمييز‌

‌‌.(5)‌‌ذلكغير‌كذا‌معرفة‌دلالة‌الأقوال‌والأفعال‌والعمل‌عند‌تعارضهما‌و‌الصحيح‌والضعيف‌من‌طرق‌الآحاد‌و‌

 
‌(.‌191-190)ص‌‌،م(2013-‌ه1434،‌)3دار‌العواصم‌للنشر‌والتوزيع،‌الجزائر،‌ط/  ،»تقريب الوصول إلي علم الْصول«،‌هـ(‌741)ت‌ابن‌جزي،‌(‌1)

 (.2/304)»قواطع الْدلة في الْصول«، (‌السمعاني،‌2)
 (.‌343)ص‌‌،‌‌»المستصفى« (‌الغزالي،‌‌3)‌

‌(.192)ص‌‌»تقريب الوصول إلي علم الْصول«،(‌ابن‌جزي،‌4)

 (.1/54)‌»التهذيب في فقه الإمام الشافعي«،هـ(،‌‌516البغوي،‌)ت:‌انظر:‌(‌5)
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الخلاصة‌أنه‌لا‌يشترط‌حفظ‌مقدار‌معين‌من‌السنة،‌ومع‌ذلك‌فالمقرر‌أنه‌كلما‌كثر‌علم‌المجتهد‌بالسنة‌كلما‌‌

أبا‌حنيفة‌‌فلصاحبين‌‌ما‌وقع‌لقربت‌أحكامه‌من‌الصواب،‌وفي‌هذا‌‌ ه،‌وما‌ذلك‌إلا‌‌في‌نحو‌ثلث‌مذهب‌قد‌خالفا‌

يوسف‌ومحمد‌هما‌صاحبا‌أبي‌حنيفة‌وهما‌مختصان‌به‌كاختصاص‌‌‌‌وأبو»‌،‌وفي‌هذا‌يقول‌ابن‌تيمية:‌‌للدليلاتباعا‌‌

 ‌(1)‌‌«خلافهما‌له‌يقارب‌خلاف‌الشافعي‌لمالك‌وكل‌ذلك‌اتباعا‌للدليل‌وقياما‌بالواجبولعل‌الشافعي‌بمالك‌

 العلم بلغة العرب: ثالثا: 

هُ  لأن‌القرآن‌نزل‌بلغة‌العرب،‌قال‌تعالى:‌‌‌‌؛اشتراط‌معرفة‌اللغة‌العربية‌أمر‌لا‌ينبغي‌أن‌يُشك‌فيه‌
 َ
ن
ۡ
نزَل

َ
 أ
ٰٓ
ا
َّ
﴿إِن

 ﴾
َ
ون

ُ
عۡقِل

َ
ت مۡ 

ُ
ك
َّ
عَل

َّ
ل ا 

ٗ
عَرَبِيّ ا 

ً
ن رۡءَ 

ُ
تعالى:‌‌،‌‌[2]يوسف:‌‌‌‌ق قال‌ كما‌ العرب،‌   ورسول‌الله‌من‌

َّ
إِلا سُولٍ  رَّ مِن  ا 

َ
ن
ۡ
رۡسَل

َ
أ  
ٰٓ
﴿وَمَا

وۡمِهِ 
َ
  ۦبِلِسَانِ ق

َ
ن ﴾ لِيُبَيِّ

ۡۖ
هُمۡ

َ
‌كانت‌اللغة‌العربية‌هي‌المرجع‌الأول‌لفهمه‌وتدبره.‌‌فلذا‌،‌[4]إبراهيم:‌‌ل

‌يحث‌مَ‌‌‌كان‌عبد‌الله‌بن‌عباس‌‌‌‌وقد
ً

‌في‌القرآن‌بالرجوع‌إلى‌كلام‌العرب،‌قائلا :‌»إِذا‌‌ن‌أشكل‌عليه‌أمر 

‌من‌ فِيَ‌عليكم‌ش يء 
َ
وه‌في‌خ

ُ
عر،‌فإنه‌القرآن‌فابْتَغ ِ

ّ
‌.(2)‌‌العرب«دِيوانُ‌الش

بفهم‌‌ إلا‌ إليه‌ التوصل‌ يمكن‌ فلا‌ عربي‌ والتصريف؛‌لأن‌شرعنا‌ واللغة‌ النحو‌ »معرفة‌ الرازي:‌ كلام‌‌قال‌

المجتهد‌به‌من‌معرفة‌العرب،‌وما‌لا‌يتم‌الواجب‌إلا‌به‌فهو‌واجب،‌ولا‌بد‌في‌هذه‌العلوم‌من‌القدر‌الذي‌يتمكن‌‌

‌.(3)‌‌الكتاب‌والسنة«

الكفايات،‌وبه‌‌‌‌ولا»وقال‌السيوطي:‌‌ ين؛‌لأنه‌من‌فروض‌ الدِّ اللغة‌من‌ ألفاظ‌‌معاني‌‌تعرف‌‌شك‌أن‌علم‌

‌.‌(4)‌‌والسنة«‌القرآن‌

ولا‌يعني‌هذا‌ضرورة‌الإحاطة‌بجميع‌علوم‌العربية‌وكلام‌العرب،‌فذلك‌متعذر،‌وإنما‌يكون‌ملما‌بغالب‌‌

‌‌‌.كلام‌العرب،‌ويرجع‌إلى‌غيره‌فيما‌خفي‌عليه

المجتهد‌بجميع‌لسان‌العرب‌ممتنع؛‌لأن‌أحدا‌من‌العرب‌لا‌يحيط‌بجميع‌لغاتهم‌‌يقول‌السمعاني:‌»إحاطة‌‌

المجتهد‌أن‌يكون‌محيطا‌بأكثر‌والذي‌يلزم‌في‌حق‌‌‌‌وكيف‌يحيط؟‌ولأن‌الإحاطة‌بجميعه‌شاغل‌من‌الاشتغال‌بغيره...

‌.(5)‌‌غيره«العرب‌ويرجع‌فيما‌عزب‌عنه‌إلى‌كلام‌

 
ابن‌،‌وانظر:‌(20/332)‌(،م‌‌2004-هـ‌‌‌1425،‌)المدينة‌–مجمع‌الملك‌فهد‌لطباعة‌المصحف‌الشريف‌‌»مجموع الفتاوى«،هـ(،‌‌728(‌ابن‌تيمية،‌)ت:‌1)

‌‌-هـ‌‌‌‌1386،‌)2شركة‌مكتبة‌ومطبعة‌مصطفى‌البابي‌الحلبي‌وأولاده‌بمصر،‌ط/‌‌»حاشية رد المحتار، على الدر المختار«، هـ(،‌‌‌‌1252عابدين،‌)ت:‌‌

 (.‌1/67م(،‌)‌1966

‌(‌21‌/202(،‌والبيهقي‌في‌السنن‌الكبرى‌)4/629(،‌والحاكم‌في‌المستدرك‌)10/3366(‌‌أخرجه‌ابن‌أبي‌حاتم‌في‌تفسيره‌)2)

‌(.‌6/24،‌)المحصول«»(‌الرازي،‌3)

 (.‌2/260م(،‌)1998-ه‌ـ1418،‌)1دار‌الكتب‌العلمية،‌بيروت،‌لبنان،‌ط/‌»المزهر في علوم اللغة وأنواعها«،هـ(،‌‌911(‌السيوطي،‌)ت:‌4)

 (.2/304)»قواطع الْدلة في الْصول«، (‌السمعاني،‌5)
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ومن‌المسائل‌الفقهية‌التي‌كان‌مردّ‌الخلاف‌فيها‌إلى‌اللغة‌العربية‌مسألة‌الجنين‌الذي‌يكون‌في‌بطن‌أمه‌‌

المذكاة،‌هل‌يؤكل‌اكتفاء‌بذكاة‌أمه،‌أو‌لا‌بد‌من‌تذكيته‌وإلا‌لم‌يحل،‌اختلف‌أهل‌العلم‌في‌هذه‌المسألة‌على‌قولين‌

بيعن‌‌اختلافهم‌في‌فهم‌حديث‌أبي‌سعيد‌‌هو‌وسبب‌الخلاف‌‌ ‌.(1)‌‌أمه«ذكاة الجنين »ذكاة قال:‌‌‌‌النه

‌فمَ‌
ُ
‌‌ن‌ضبط‌الحديث‌بالضم‌قال:‌ذكاة

ُ
أمه؛‌بمعنى‌أنه‌إذا‌ذكيت‌أمه،‌فقد‌ذكيت‌الجنين،‌‌الجنين‌هي‌ذكاة

‌‌‌ن‌ضبطه‌بالفتح‌كان‌المعنى‌عنده:‌ذكوا‌الجنين‌مثلَ‌أما‌مَ‌‌‌وبالتالي‌يجوز‌أكله، الجنين‌لا‌بد‌يُذكى‌كما‌‌‌‌ذكاة‌أمه.‌أي‌أنه

ذكى‌أمه
ُ
‌‌‌.ت

أمه«‌روي‌بالرفع‌فأخذ‌به‌مالك‌والشافعي،‌وبالنصب‌فأخذ‌‌ذكاة‌‌الجنين‌‌:‌»ذكاة‌‌قال‌ابن‌جزي:‌»قوله‌‌

‌.(2)‌‌حنيفة«به‌أبو‌

 العلم بأصول الفقه: رابعا: 

هو‌أهم‌العلوم‌فهتدي‌بها‌المجتهد‌لفهم‌النصوص‌الشرعية‌وإعمال‌الأدلة،‌‌أصول‌الفقه‌هي‌البوصلة‌التي‌يَ‌

‌واحدً‌(3)‌‌المجتهدالتي‌يحتاجها‌‌
ً
ا،‌وإنما‌هو‌علم‌مركب‌من‌مجموعة‌؛‌ذلك‌لأن‌أصول‌الفقه‌في‌حقيقته‌ليس‌علما

‌ويندرج‌تحت‌هذا‌الشرط‌عدد‌من‌العلوم‌التي‌أفردها‌بعض‌الأصوليين‌بالذكر‌لأهميتها‌وهي:‌،‌علوم

ب1 العلم  اس/ 
َّ
والمنسوخ.  الن اسعلم‌‌خ  ذلك‌‌النه لأجل‌ مهم‌وضروري،‌ علم‌ والسنة‌ الكتاب‌ من‌ والمنسوخ‌ جعله‌خ‌

‌الفقهاء‌والمجتهدون‌من‌شروط‌الاجتهاد،‌وذلك‌مخافة‌أن‌يقع‌في‌الحكم‌المنسوخ.

قال‌القرطبي:‌»معرفة‌هذا‌الباب‌أكيدة،‌وفائدته‌عظيمة،‌لا‌يستغنى‌عن‌معرفته‌العلماء،‌ولا‌ينكره‌إلا‌الجهلة‌‌

ب‌عليه‌من‌النوازل‌في‌الأحكام،‌ومعرفة‌الحلال‌من‌الحرام« ‌.(4)‌‌الأغبياء؛‌لما‌يترته

اسعدم‌جواز‌الإفتاء‌إلا‌لمن‌عرف‌‌‌‌ن‌الصحابة‌‌مِ‌وقد‌أثر‌عن‌جمع‌‌ خ‌والمنسوخ‌وعلمه،‌فعن‌أبي‌عبد‌‌النه

اسإلى‌رجل‌يعظ‌‌الرحمن‌السلمي،‌قال:‌انتهى‌علي‌بن‌أبي‌طالب‌ اس،‌فقال:‌»أعلمت‌النه خ‌والمنسوخ؟«‌قال:‌‌النه

اسيفتي‌‌أنه‌قال:‌»إنما‌‌‌‌،‌وعن‌حذيفة‌‌(5)‌‌‌وأهلكت«هلكت‌‌لا.‌قال:‌» القرآن‌من‌‌ناسخ‌‌علم‌‌أحد‌ثلاثة:‌رجل‌‌‌‌النه

‌.(6)‌‌متكلف«‌منسوخه،‌وأمير‌لا‌يجد‌بدا،‌أو‌أحمق‌

 
(،‌وأبو‌داود‌في‌كتاب:‌الأضاحي،‌باب:‌ما‌‌3199(،‌وابن‌ماجه‌في‌كتاب:‌الذبائح،‌باب:‌ذكاة‌الجنين‌ذكاة‌أمه،‌برقم‌)17‌/442(‌أخرجه‌أحمد‌في‌المسند‌)1)

‌(‌وحسنه.‌1476أبواب‌الأطعمة،‌باب:‌في‌ذكاة‌الجنين،‌برقم‌)(،‌والترمذي‌في‌2827الجنين،‌برقم‌)ذكاة‌جاء‌في‌

 (.207)ص‌‌»تقريب الوصول إلي علم الْصول«،(‌2)

‌(.‌6/25،‌)المحصول«»(‌الرازي،‌3)

‌(.2/62م(،‌)2006-هـ1427،‌)1،‌مؤسسة‌الرسالة،‌بيروت،‌لبنان،‌ط/»الجامع لْحكام القرآن«ه(،‌671(‌القرطبي،‌)ت:‌4)

‌(.20/346(،‌والبيهقي‌في‌السنن‌الكبرى‌)14/381(،‌وابن‌أبي‌شيبة‌في‌المصنف‌)3/497(‌أخرجه‌عبد‌الرزاق‌في‌المصنف‌)5)

‌(.1‌/272(‌أخرجه‌الدارمي‌في‌المسند‌)6)
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‌و‌ تخصيص‌اللفظ‌‌‌‌:‌مصطلح‌النسخ‌كان‌في‌أول‌الأمر‌واسعا‌يدخل‌تحته‌أمور‌عدة‌منها‌‌يجدر‌التنبيه‌هنا‌أنه

المطلق‌‌،والاستثناء‌‌،العام المجمل‌‌،وتقييد‌ الحكم‌‌‌،وتبيين‌ وإبطال‌ إزالة‌ على‌ المتأخرون‌ قصره‌ ثم‌ ذلك،‌ ونحو‌

‌.‌(1)‌‌آخرالمتقدم‌الثابت‌بالدليل‌بحكم‌متراخ‌عنه‌ثابت‌بدليل‌

الأصوليين؛‌فقد‌كلام‌في‌منه‌أعم‌يظهر‌من‌كلام‌المتقدمين‌أن‌النسخ‌عندهم‌في‌الإطلاق‌‌الذي‌قال‌الشاطبي:‌»

يطلقون‌على‌تقييد‌المطلق‌نسخا،‌وعلى‌تخصيص‌العموم‌بدليل‌متصل‌أو‌منفصل‌نسخا،‌وعلى‌بيان‌المبهم‌‌

والمجمل‌نسخا،‌كما‌يطلقون‌على‌رفع‌الحكم‌الشرعي‌بدليل‌شرعي‌متأخر‌نسخا؛‌لأن‌جميع‌ذلك‌مشترك‌في‌

‌.(2)‌واحدا«معنى‌

مَن‌الإجماع‌والاختلاف‌وما‌ينعقد‌به‌الإجماع‌وما‌لا‌ينعقد‌به‌الإجماع،‌و‌معرفة‌والمقصود‌/ معرفة الإجماع.  2

‌.(3)‌عتد‌به،‌ليتبع‌الإجماع‌ويجتهد‌في‌الاختلاف‌ن‌لا‌يُ‌عتد‌به‌في‌الاجماع،‌ومَ‌يُ‌

فلا‌يجوز‌أن‌يكون‌الرجل‌عالما‌ثم‌‌‌‌وهذا‌العلم‌ضروري‌حتى‌لا‌يخرق‌المجتهد‌ما‌انعقد‌عليه‌إجماع‌الأمة،

‌يقع‌في‌اجتهاده‌ما‌يخالف‌إجماع‌الأمة.‌

القياس.  3 أحد‌‌/  يبلغ‌ أن‌ يمكن‌ إذ‌لا‌ المجتهد؛‌ أهم‌شروط‌ القياس‌من‌ يستنبط‌حكما‌‌فمعرفة‌ أو‌ الاجتهاد‌

ولهذا‌جعل‌ القياس،‌ في‌قدرته‌على‌ تتجلى‌ المجتهد‌ إن‌قوة‌ بل‌ القياس،‌ بواسطة‌ إلا‌ شرعيا‌لحادثة‌متجددة‌

‌.(4)‌الشافعي‌الاجتهاد‌والقياس‌اسمان‌لمعنى‌واحد‌

والمقصود‌معرفة‌الأصول‌التي‌يجوز‌تعليلها‌وما‌لا‌يجوز‌تعليلها،‌والأوصاف‌التي‌يجوز‌أن‌يعلل‌بها‌وما‌لا‌‌‌

‌.(5)‌يجوز‌أن‌يعلل‌بها،‌وكذا‌معرفة‌مراتب‌الأقيسة،‌وطرق‌الترجيح‌بينها‌

روط الثاني: طلبالم
ُّ
 المختلف فيها:  الش

 علم الفقه:   أولا:

ها‌من‌فروع‌ما‌يلدها‌‌الذي‌عليه‌الأكثرون‌أن‌معرفة‌تفاريع‌الفقه‌ليست‌من‌شروط‌الاجتهاد‌الأساسية،‌بل‌إنه‌

‌‌.(6)‌الاجتهاد‌نفسه‌

 
سخ‌بين‌أجزاء‌الآية‌‌(‌ومن‌هنا‌فلا‌غرابة‌أن‌يجد‌المطلع‌على‌مرويات‌الصحابة‌والتابعين‌المبثوثة‌في‌كتب‌التفسير‌بالمأثور،‌أقوالا‌كثيرة‌صرحوا‌فيها‌بالن1)

‌.الواحدة،‌أو‌حكموا‌بنسخ‌نصوص‌الأخبار‌التي‌لا‌مجال‌للنسخ‌فيها

افقات«(‌الشاطبي،‌2) ‌(.3/344،‌)»المو

 (.2/306)»قواطع الْدلة في الْصول«، (‌السمعاني،‌3)

 (.‌477)ص‌»الرسالة«، (‌4)

 (.2/306)»قواطع الْدلة في الْصول«، (‌السمعاني،‌5)
وكاني،‌)ت:‌‌8/227،‌)البحر المحيط«»(،‌والزركش ي،‌‌9/3806،‌)»نفائس الْصول« (،‌والقرافي،‌‌6/25،‌)المحصول«»الرازي،‌‌(‌‌6)‌ »إرشاد  ه(،‌‌1250(،‌والشه

 (.825م(،‌)ص‌2014ه/1435،‌)5،‌دار‌ابن‌كثير،‌دمشق،‌ط/الفحول إلى تحقيق الحق من علم الْصول«
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فالمجتهد‌هو‌من‌يستنبط‌الأحكام‌الشرعية‌عبر‌معرفة‌الأصول‌والأدلة‌الشرعية،‌بينما‌تفاريع‌الفقه‌هي‌نتيجة‌‌

ى‌ذلك‌إلى‌دور‌باطل؛‌لأن‌الاجتهاد‌نفسه‌يعتمد‌على‌استنباط‌‌هذا‌الاجتهاد،‌ولو‌اشترطت‌معرفتها‌في‌البداية‌لأده‌

‌التفاريع.

لكن‌حتى‌على‌القول‌بعدم‌اشتراط‌معرفة‌الفروع‌الفقهية‌لصحة‌الاجتهاد؛‌فإنه‌لا‌خلاف‌في‌أهمية‌معرفة‌ذلك‌‌

‌ومن‌تخريج‌الفروع‌على‌الفروع.‌‌،للمجتهد،‌فإنه‌يورثه‌الملكة‌الفقهية‌التي‌تمكنه‌من‌القياس

ما‌عن‌هذا‌الشرط‌‌قال‌الغزالي ِ
ّ
بممارسته،‌فهو‌طريق‌تحصيل‌‌الاجتهاد‌في‌زماننا‌‌:‌»نعم‌إنما‌يحصل‌منصب‌‌متكل

‌‌.(1)‌‌‌أيضا«الدربة‌في‌هذا‌الزمان‌ولم‌يكن‌الطريق‌في‌زمان‌الصحابة‌ذلك،‌ويمكن‌الآن‌سلوك‌طريق‌الصحابة‌

ونقل‌عن‌أبي‌حامد‌الاسفراييني‌وأبي‌منصور‌البغدادي‌اشتراط‌معرفة‌تفاريع‌الفقه‌على‌المجتهد‌ولعلهما‌أرادا‌‌

‌.(2)‌ممارسة‌الفقه،‌فيكون‌قولهما‌موافقا‌للبقية‌

« ابن‌الصلاح:‌ في‌كثير‌من‌الكتب‌‌قال‌ الفقه،‌لم‌يعد‌من‌شروطه‌ ا‌لمسائل‌
ً
ما‌اشترطناه‌فيه‌من‌كونه‌حافظ

ا‌لمنصب‌الاجتهاد،‌فإن‌الفقه‌من‌ثمراته‌فيكون‌متأخرًا‌عنه،‌وشرط‌الش يء‌لا‌‌
ً
المشهورة،‌نظرًا‌إلى‌أنه‌ليس‌شرط

‌.‌‌يتأخر‌عنه

‌واشترطه‌الأستاذ‌أبو‌إسحاق‌الإسفراييني،‌وصاحبه‌أبو‌منصور‌البغدادي،‌وغيرهما.

وإن‌لم‌يكن‌كذلك‌في‌صفة‌المجتهد‌‌‌‌واشتراط‌ذلك‌في‌صفة‌المفتي‌الذي‌يتأدى‌به‌فرض‌الكفاية‌هو‌الصحيح،

‌ ‌‌‌المستقل‌على‌تجرده،‌لأنه
َ
ه‌على‌صفة‌يسهل‌عليه‌معها‌إدراك‌أحكام‌الوقائع‌على‌كونِ‌‌‌حال‌المفتي‌يقتض ي‌اشتراط

القرب‌من‌غير‌تعب‌كثير،‌وهذا‌لا‌يحصل‌لأحد‌من‌الخلف‌إلا‌بحفظ‌أبواب‌الفقه‌ومسائله،‌ثم‌لا‌يشترط‌أن‌تكون‌

ا‌للمعظم‌متمكنًا‌من‌إدراك‌الباقي‌على‌القرب
ً
‌.(3)‌‌«جميع‌الأحكام‌على‌ذهنه،‌بل‌يكفي‌أن‌يكون‌حافظ

 : (4) علم الكلام ثانيا:

الاجتهاد رتبة‌ لبلوغ‌ الكلام‌ لعلم‌ المجتهد‌ معرفة‌ اشتراط‌ في‌ العلماء‌ بكر‌‌‌‌،اختلف‌ أبو‌ القاض ي‌ فذهب‌

‌.(5)‌الباقلاني‌إلى‌أن‌معرفة‌علم‌الكلام،‌والتبحر‌فيه‌شرط‌لبلوغ‌رتبة‌الاجتهاد‌

 
 (.‌344)ص‌‌،‌‌»المستصفى« (‌الغزالي،‌‌1)‌
)ت:‌‌2)‌ السبكي،‌ ابن‌ المنهاج« ه(‌‌771(‌ في شرح  دبي،‌ط/‌»الإبهاج  التراث،‌ للدراسات‌الإسلامية‌وإحياء‌ البحوث‌ دار‌ ‌،1‌( (،‌‌7‌/2902)‌م(،‌‌‌‌‌‌2004-‌هـ‌‌‌‌1424،‌

 (.‌4‌/573)‌م(،‌‌‌‌‌‌1998-‌هـ‌‌‌‌1418،‌)‌1توزيع‌المكتبة‌المكية،‌ط/‌‌‌-‌،‌مكتبة‌قرطبة‌للبحث‌العلمي‌»تشنيف المسامع بجمع الجوامع« ه(‌‌794،‌)ت:‌‌والزركش ي‌

‌.‌(‌89-88م(،‌)ص:‌‌‌‌1986-هـ‌‌1407،‌)1المدينة‌المنورة،‌ط/‌-،‌مكتبة‌العلوم‌والحكم‌»أدب المفتي والمستفتي« هـ(،‌‌643ابن‌الصلاح‌)ت:‌‌(3)
العلم‌الذي‌يقتدر‌معه‌على‌إثبات‌العقائد‌الدينية‌بإيراد‌الحجج‌علم‌‌(‌‌4)‌ ه(،‌‌756العقلية‌والمقاييس‌المنطقية،‌ودفع‌الشبه.‌انظر:‌الإيجي،‌)ت:‌‌‌‌الكلام:‌هو‌

،‌مكتبة‌‌»معجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم« هـ(،‌‌911(،‌والسيوطي،‌)ت:‌‌7،‌عالم‌الكتب،‌بيروت،‌)د‌ت‌ن(،‌)ص‌‌الكلام« علم  »المواقف في  
 (.‌‌321م(،‌)ص‌‌‌‌‌‌2004-‌هـ‌‌1424،‌)‌1الآداب،‌القاهرة،‌ط/‌

‌(.‌3/460م(،‌)1996-1417،‌)1بيروت،‌ط/‌–دار‌البشائر‌الإسلامية‌‌»التلخيص في أصول الفقه«،‌،هـ(‌478:)ت‌(‌الجويني،5)
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لأنا‌لو‌فرضنا‌إنسانًا‌جازمًا‌بالإسلام‌تقليدًا‌لأمكنه‌‌‌‌؛فيما‌ذهب‌الأكثرون‌إلى‌اشتراط‌صحة‌الإسلام‌فقط

،‌أما‌تفاريع‌الكلام،‌وطرقه،‌والأدلة‌عليه،‌فليست‌بشرط،‌وقد‌نسب‌(1)‌‌الأحكامالاستدلال‌بالدلائل‌الشرعية‌على‌

،‌ونسبه‌الأستاذ‌أبو‌إسحاق‌إلى‌أكثر‌أصحاب‌كتب‌الحديث‌‌(2)‌‌‌قاطبة‌إمام‌الحرمين‌الجويني‌هذا‌القول‌إلى‌الفقهاء‌‌

‌.(4)‌‌،‌ونسبه‌الزركش ي،‌والمرداوي‌إلى‌الأصوليين(3)‌والفقه‌

 مقاصد الشريعة:   ثالثا:

الاجتهاد‌التي‌لا‌غنى‌للفقيه‌المجتهد‌عنها،‌فالمقاصد‌هي‌قبلة‌المجتهدين،‌ولا‌‌المقاصد‌واحد‌من‌علوم‌‌علم‌‌

‌إلا‌بمعرفة‌مقاصد‌الشريعة،‌‌رتبة‌الاجتهاد‌‌المجتهد‌‌يبلغ‌‌ الشاطبي‌على‌أنه‌لا‌اجتهاد‌إلا‌بعد‌التمكن‌من‌‌‌فقد‌نصه

درجة‌‌ تحصل‌ »إنما‌ فقال:‌ وفهمها،‌ على‌المقاصد‌ الشريعة‌ مقاصد‌ فهم‌ أحدهما:‌ بوصفين:‌ اتصف‌ لمن‌ الاجتهاد‌

‌‌.(5)‌‌فيها«كمالها،‌والثاني:‌التمكن‌من‌الاستنباط‌بناءً‌على‌فهمه‌

أن‌يعرف‌دلالات‌الألفاظ‌على‌المعاني،‌بل‌لا‌بد‌له‌من‌معرفة‌أسرار‌التشريع‌والأغراض‌‌‌‌فلا‌يكفي‌الفقيهَ‌

‌العامة‌للشريعة‌التي‌قصدها‌الشارع‌من‌أحكامه.‌

‌‌
ً
وقد‌كانت‌نشأة‌علم‌المقاصد‌في‌ثنايا‌أصول‌الفقه‌عند‌الكلام‌على‌العلل‌المناسبة،‌وكانت‌أصوله‌ممتزجة

‌في‌الكتاب‌والسنة،‌وإن‌لم‌ينص‌‌
ً

مع‌التشريع‌منذ‌صدر‌الإسلام،‌وهكذا‌سائر‌العلوم‌الشرعية‌كلها‌تجد‌لها‌أصولا

‌عليها‌صراحة.‌‌

ن‌صنّف‌في‌أصول‌‌هذا‌هو‌السبب‌الذي‌جعل‌المتقدمين‌لا‌يذكرون‌هذا‌الشرط‌صراحة،‌حيث‌إن‌غالب‌مَ‌

ن‌كعلم‌مستقل،‌ومع‌‌ دَوه
ُ
ستعمل‌دون‌أن‌ت

ُ
مارَس‌وت

ُ
الفقه‌لم‌يفرد‌مقاصد‌الشريعة‌بالتصنيف،‌إذ‌كانت‌معانيها‌ت

وا‌عليه‌مباشرة‌إلى‌أن‌جاء‌الشاطبي‌فأظهر‌علم‌ ‌عند‌الصحابة،‌وإن‌لم‌ينص 
ً
ذلك،‌فإن‌العمل‌بالمقاصد‌كان‌سائدا

في‌كتب‌أهل‌العلم،‌ونقحه،‌وهذبه،‌واعتنى‌به‌بصورة‌كبيرة،‌وأفرد‌له‌جزءًا‌في‌‌‌بعد‌تناثرهنه‌وجمعه‌‌المقاصد‌وبيه‌

‌المقاصد«‌كما‌يسميه‌العلماء.‌‌ا»أب‌لذا‌يُعتبر‌الشاطبيكتابه‌الموافقات،‌

ن‌أفرد‌المقاصد‌بتصنيف‌مستقل‌فهو‌الطاهر‌بن‌عاشور،‌وهو‌»أبو‌المقاصد‌الثاني«‌كما‌يلقبه‌‌وأما‌أول‌مَ‌

اسبعض‌الباحثين،‌ثم‌تتابع‌ ‌.(6)‌الجليلعلى‌التأليف‌والتصنيف‌في‌هذا‌العلم‌‌النه

 
 (.‌6/25،‌)المحصول«»الرازي،‌(‌‌1)‌

‌(.‌3/461)‌»التلخيص في أصول الفقه«،(‌الجويني،‌2)

‌(،8/227،‌)البحر المحيط«»(‌الزركش ي،‌3)
،‌‌1،‌مكتبة‌الرشد،‌الرياض،‌ط/‌»التحبير شرح التحرير في أصول الفقه« ه(‌‌885المرداوي،‌)ت:‌‌‌‌،‌و‌(‌4‌/573)‌،‌‌»تشنيف المسامع بجمع الجوامع« ‌الزركش ي،(‌‌4)‌

 (.‌8‌/3879)‌م(،‌‌‌‌‌‌2000-‌هـ‌‌‌‌1421)‌
افقات«(‌الشاطبي،‌5) ‌(.42-5/41،‌)»المو
 (.‌4‌/127)‌م(،‌‌‌‌‌‌2022-‌هـ‌‌‌‌1443،‌)‌1،‌دار‌اللؤلؤة‌للنشر‌والتوزيع،‌مصر،‌ط/‌»جامع المسائل والقواعد في علم الْصول والمقاصد« (‌مصيلحي،‌‌6)‌
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وإذا‌كانت‌معرفة‌المقاصد‌متأكدة‌للاجتهاد‌مطلقا‌فهي‌للاجتهاد‌المعاصر‌آكد،‌فمما‌يحتاج‌إليه‌الفقيه‌هو‌‌

‌يقاس‌‌ إعطاء‌حكم‌لفعل‌أو‌حادث‌حدث‌للناس‌لا‌يعرف‌حكمه‌فيما‌لاح‌للمجتهدين‌من‌أدلة‌الشريعة،‌ولا‌له‌نظير 

ال الباب‌ظاهر،‌فهو‌ في‌هذا‌ المقاصد‌ إلى‌ الفقيه‌ للعصور‌‌عليه.‌واحتياج‌ الشريعة‌الإسلامية‌ بدوام‌أحكام‌ كفيل‌

 .(1)‌‌والأجيال‌التي‌أتت‌بعد‌عصر‌الشارع،‌والتي‌تأتي‌إلى‌انقضاء‌الدنيا

 . (2) العدالة رابعا:

طرح‌في‌صورتين:
ُ
‌العدالة‌التي‌يتحدث‌عنها‌العلماء‌في‌الاجتهاد‌ت

‌فيها‌خلاف‌بين‌أهل‌العلم:‌‌وهذه‌‌الصورة الْولى: اشتراط العدالة لصحة اجتهاده: 

الْول: - من‌‌‌‌القول  قليل‌ عدد‌ الرأي‌ هذا‌ إلى‌ ذهب‌ وقد‌ ‌،
ً

عدلا المجتهد‌ يكون‌ أن‌ الاجتهاد‌ لصحة‌ يُشترط‌

ا‌به
ً
في‌دينه‌وموثوق الباجي‌حيث‌صرّح‌بضرورة‌أن‌يكون‌المجتهد‌مأمونًا‌ الوليد‌ أبو‌ ،‌(3)‌الأصوليين،‌منهم:‌

‌في‌دينه
ً
‌.(4)‌والجويني‌الذي‌صرح‌باشتراط‌أن‌يكون‌المجتهد‌يكون‌وَرِعا

الثاني:  - بل‌‌‌القول  الأصوليين،‌ من‌ كثير‌ قول‌ وهو‌ الاجتهاد،‌ لصحة‌ العدالة‌ اشتراط‌ أصحابه‌عدم‌ يرى‌

،‌فإذا‌توفرت‌‌
ً

القول‌الغالب‌في‌المذاهب،‌ومعنى‌ذلك‌أن‌اجتهاد‌المجتهد‌يُعتبر‌صحيحًا‌حتى‌لو‌لم‌يكن‌عدلا

‌ره.‌في‌المجتهد‌آلة‌الاجتهاد‌وكان‌قادرًا‌على‌استنباط‌الأحكام،‌فإنه‌لا‌يجوز‌له‌تقليد‌غي

 لا؟(.‌وقبل‌اجتهاد‌غير‌العدل‌أ‌يُ‌)هل‌الصورة الثانية: اشتراط العدالة لقبول الاجتهاد 

جمهور‌الأصوليين‌يشترطون‌العدالة‌لقبول‌الاجتهاد،‌مستندين‌إلى‌أن‌الشريعة‌أمرت‌بقبول‌خبر‌العدل‌‌

هَا  الثقة،‌كما‌في‌قوله‌تعالى:‌‌ يُّ
َ
أ
ٰٓ 
ذِينَ ٱ﴿يَ

َّ
 ﴾  ل

ْ
ا وٰٓ

ُ
ن بَيَّ

َ
ت
َ
بَإٖ ف

َ
 بِن

ۢ
اسِقُ

َ
مۡ ف

ُ
ءَك

ٰٓ
 إِن جَا

ْ
ا وٰٓ

ُ
‌قد‌‌بل‌‌،‌‌[6]الحجرات:‌‌‌‌ءَامَن

ُ
قل‌‌ن

‌.‌(5)‌‌ذلك‌الاتفاق‌على‌

لأن‌تصور‌الأحكام،‌واقتناصها‌بالأدلة‌يصح‌من‌العدل‌‌‌‌؛المجتهد‌في‌كونه‌مجتهداعدالة‌‌قال‌الطوفي:‌»لا‌يشترط‌‌

ولهذا‌اجتهد‌الكفار‌في‌مللهم،‌وصنفوا‌فيها‌الدواوين،‌وإنما‌تشترط‌عدالته‌لقبول‌فتياه،‌‌‌،والفاسق،‌بل‌والكافر

 
 (.‌3‌/41)‌م(،‌‌‌‌‌‌2004-‌هـ‌‌‌‌1425،‌وزارة‌الأوقاف‌والشؤون‌الإسلامية،‌قطر،‌)‌»مقاصد الشريعة الإسلامية« ه(،‌‌1393(‌ابن‌عاشور،‌)ت:‌‌1)‌
‌بِه«،‌2)‌

َ
خِذ

ُ
هُما‌وأ

ُ
اهِدِ،‌اعتُبِرَ‌قول اوِي‌والشه ‌متَى‌التحقَ‌بالره

 
عديلُ‌وصف ه‌على‌ملازَمة‌‌‌»مَن‌والمراد‌بالعدل‌ـ‌كما‌قال‌ابن‌حجر‌ـ:‌‌‌‌(‌‌قال‌ابنُ‌الأثير:‌»الته

ُ
‌تحمل

 
كة

َ
لهُ‌مل

روءةِ«.‌انظر:‌ابن‌الأثير،‌)ت:‌‌
ُ
قوى‌والم هـ،‌‌1389،‌)‌1مكتبة‌دار‌البيان،‌ط/‌‌‌-‌مطبعة‌الملاح‌‌‌‌-‌،‌مكتبة‌الحلواني‌‌»جامع الْصول في أحاديث الرسول« هـ(،‌‌‌‌606الته

1969‌( )‌1‌/126م(،‌ وابن‌حجر،‌ الْثر« ه(،‌‌852(،‌ أهل  في مصطلح  الفكر  نخبة  توضيح  في  النظر  الصباح،‌دمشق،‌ط/‌»نزهة  )‌3،‌مطبعة‌ ‌‌-‌هـ‌1421،‌
 (.‌58م(،‌)ص‌‌2000

 .‌(328م(،‌)ص‌1996-ه‌1416،‌)1دار‌البشائر،‌لبنان،‌ط/،‌»الإشارة في معرفة الْصول والوجازة في معنى الدليل«ه(،‌474الباجي،‌)ت‌‌(3)

‌(.‌‌3/460)‌»التلخيص في أصول الفقه«،(‌الجويني،‌4)

‌(.8/362،‌)البحر المحيط«»(،‌والزركش ي،‌6/81،‌)المحصول«»(‌الرازي،‌5)
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وإخباره‌أن‌هذا‌حكم‌الله‌عز‌وجل‌وأن‌الدليل‌الشرعي‌دل‌عليه،‌وفائدة‌هذا‌التفصيل:‌أن‌الفاسق‌له‌أن‌يجتهد‌في‌

‌.(1)‌‌العدالة«الحكم،‌ويأخذ‌به‌لنفسه،‌أي:‌يعمل‌به،‌ولا‌يلزم‌غيره‌العمل‌باجتهاده‌وقبول‌خبره‌فيها‌بدون‌

العدالة‌يختلف‌باختلاف‌الزمان‌والمكان‌والأعراف‌السائدة،‌بمعنى‌قد‌‌‌‌اشتراط‌ومما‌يجب‌التنبه‌له‌هو‌أن‌‌

وعدم‌‌ الكبائر،‌ عن‌ الابتعاد‌ وهو‌ العام‌ جوهرها‌ على‌ الحفاظ‌ مع‌ العُرف،‌ إلى‌ العدالة‌ معايير‌ تحديد‌ يرجع‌

‌.‌الإصرار‌على‌الصغائر

الفاسق،‌إلا‌أن‌يكون‌معلنًا‌بفسقه‌داعيًا‌إلى‌‌‌‌وكذلك»:‌‌جواز‌استفتاء‌مستور‌الحالن‌‌قال‌ابن‌القيم‌بعدما‌بيه‌

فحكمُ‌استفتائه‌حكمُ‌إمامته‌وشهادته.‌وهذا‌يختلف‌باختلاف‌الأمكنة‌والأزمنة‌والقدرة‌والعجز.‌فالواجب‌بدعته،‌‌

ذ‌الواجب‌بحسب‌استطاعته،‌لا‌من‌يُلقي‌العداوة‌‌ ق‌بين‌الواقع‌والواجب،‌وينفِّ ش يء،‌والواقع‌ش يء.‌والفقيه‌من‌يطبِّ

،‌و‌ ‌زمان‌حكم  اسبين‌الواجب‌والواقع.‌فلكلِّ ‌الفسوق‌وغلب‌على‌أهل‌الأرض،‌‌‌النه بزمانهم‌أشبه‌منهم‌بآبائهم،‌وإذا‌عمه

لت‌الأحكام،‌وفسد‌نظام‌الخلق،‌وبطلت‌ ِ
ّ
‌الفساق‌وشهاداتهم‌وأحكامهم‌وفتاويهم‌وولاياتهم‌لعُط

ُ
فلو‌مُنِعت‌إمامة

فالأصلح،‌وهذا‌عند‌القدرة‌والاختيار.‌وأما‌عند‌الضرورة‌والغلبة‌‌أكثر‌الحقوق.‌ومع‌هذا‌فالواجب‌اعتبار‌الأصلح‌‌

‌.(2)‌‌الإنكار«بالباطل،‌فليس‌إلا‌الاصطبار،‌والقيام‌بأضعف‌مراتب‌

‌

 
‌(.3/588،‌)»شرح مختصر الروضة«(‌الطوفي،‌1)

‌(.111-‌5/110)»أعلام الموقعين عن رب العالمين«، ه(،‌751(‌ابن‌القيم،‌)ت:‌2)
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 المبحث السابع: مراتب المجتهدين 

‌في‌العلم‌والاجتهاد؛‌فمنهم‌المجتهدُ‌المطلقُ،‌‌
 
‌مُتفاوتة الاجتهاد‌يتفاوت‌بين‌أهله،‌فبَينَ‌مُجتَهد‌وآخرَ‌درجات 

، ‌مِنهم‌أقسام  دًا،‌ولكلّ  اختلفت‌أقوال‌العلماء‌في‌عد‌هذه‌الأقسام‌‌وقد‌‌‌‌ومنهم‌مَن‌يُطلق‌عليهم‌اسم‌الاجتهادِ‌مُقيه

،‌على‌التفصيل‌خمس‌مراتبوضبطها،‌الأقرب‌منها‌هو‌جعلها‌‌ وَويِّ لاحِ،‌وابنِ‌حمدانَ،‌والنه ‌ابنِ‌الصه
ُ
،‌وهي‌طريقة

و‌ ‌، يوطيِّ
والس  ‌،

َ
ة تيميه بَدرانَ:‌‌آخرينوابنِ‌ ابنُ‌ قال‌ مراتب‌‌.‌ المجتهدين‌على‌خمسة‌ أقسام‌ المتأخرين‌ بعض‌ جعل‌

كتابه‌أدب‌المفتي‌وتلاهما‌إلى‌هذا‌التقسيم‌أبا‌عمرو‌ابن‌الصلاح‌وابن‌حمدان‌من‌أصحابنا‌في‌‌جنح‌‌علمناه‌‌وممن‌‌

شيخ‌الإسلام‌أحمد‌ابن‌تيمية‌فإنه‌نقل‌في‌مسودة‌الأصول‌كلام‌ابن‌الصلاح‌ولم‌يتعقبه‌وتتبعهم‌العلامة‌الفتوحي‌‌

‌.‌(1)‌«الفقهي‌في‌آخر‌كتابه‌شرح‌المنتهى

  المطلق المجتهد: الْول طلب الم

‌:‌قسمين‌إلى‌تقسم‌وهي

 المجتهد المطلق المستقل:   أولا:

د‌ ‌بقواعده‌في‌الاستنباط،‌فيُفتي‌بلا‌تقي  ل‌آلة‌الاجتهاد‌على‌وجه‌الكمال،‌واستقله هو‌الفقيه‌الذي‌حصه

،
ً
وكان‌اجتهاده‌في‌عامة‌أبواب‌الفقه،‌ويبذل‌جهده‌‌‌بمذهب‌معين،‌أو‌أصول‌معينة‌فيجتهد‌في‌الأصول‌والفروع‌معا

وهذا‌الصنف‌قد‌يصعب‌توفره‌الآن،‌وخاصة‌مع‌اتساع‌العصر،‌وتنوع‌،‌في‌معرفة‌النوازل‌والوقائع‌وما‌يسأل‌عنه

العلوم،‌وكثرة‌الوقائع‌والنوازل،‌والاعتماد‌على‌التخصص‌العام،‌والتخصص‌الفرعي‌الدقيق‌في‌مختلف‌العلوم‌

‌وفي‌شؤون‌الحياة.‌

ومن‌أمثلة‌المجتهد‌المطلق‌فقهاء‌الصحابة‌والتابعين‌والأئمة‌الذين‌جاؤوا‌بعدهم‌واشتهروا‌بالاجتهاد‌المطلق‌‌

كأبي‌حنيفة،‌ومالك‌بن‌أنس،‌والشافعي،‌وأحمد،‌والأوزاعي،‌والليث‌بن‌سعد،‌والثوري،‌وابن‌جرير‌الطبري،‌وأبي‌‌

‌.(2)‌كثيرثور،‌وابن‌المنذر،‌وغيرهم‌‌

‌

‌

 
ابن‌الصلاح‌‌:‌‌رنظوا‌‌(.374ه(،‌)ص‌‌1401،‌)2ط/بيروت،‌‌‌‌–،‌مؤسسة‌الرسالة‌‌»المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل«هـ(،‌‌1346ابن‌بدران‌)ت:‌‌(‌‌1)

وابن‌‌(،‌‌‌‌23-16)ص‌‌‌‌ه(،1397)،‌‌3بيروت،‌ط/‌‌–الإسلامي‌‌‌‌،‌المكتب«صفة الفتوى »هـ(،‌‌695حمدان‌)ت:‌‌‌‌وابن(،‌‌‌‌99-86،‌)ص:‌‌»أدب المفتي والمستفتي«

ه(،‌911والسيوطي،‌)ت‌‌(،‌‌‌‌550-546)ص‌‌)د‌ت‌ن(،‌‌،‌مطبعة‌المدني‌)وصورته‌دار‌الكتاب‌العربي(،‌‌»المسودة في أصول الفقه«،‌‌ه(728تيمية،‌)ت:‌‌

‌‌(.‌‌41-38)ص:‌مكتبة‌الثقافة‌الدينية،‌القاهرة،‌‌،وجهل أن الاجتهاد في كل عصر فرض« الرد على من أخلد إلى الْرض»
 (.‌4‌/21)‌،‌‌»جامع المسائل والقواعد في علم الْصول والمقاصد« (‌مصيلحي،‌‌2)‌
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   :مسألة •

المستقل؟ المطلق  للمجتهد  مفتوحًا  الاجتهاد  باب  يزال  لا  مطلق‌‌بمعنى‌‌‌‌هل  مجتهد‌ مجيء‌ تصور‌ يمكن‌ هل‌

 مستقل‌في‌الأزمنة‌المتأخرة؟‌

قِد‌منذ‌زمن،‌وأكدوا‌أن‌كل‌من‌ادّعى‌بلوغ‌هذه‌المرتبة‌‌
ُ
نصّ‌أكثر‌العلماء‌على‌أن‌المجتهد‌المطلق‌بهذا‌المعنى‌قد‌ف

م‌له‌ذلك.‌فما‌السبب‌الذي‌جعلهم‌يمنعون‌هذه‌المرتبة؟
ه
‌لم‌يُسَل

المجتهد‌في‌فغاية‌ما‌يمكن‌فلا‌مجال‌لإيجاد‌أصول‌جديدة،‌‌‌،أن‌الأصول‌الفقهية‌قد‌استوعبت‌تمامًا‌الجواب:

غيرهم،‌لكنه‌لا‌يستطيع‌ابتكار‌أصول‌جديدة‌غير‌‌‌‌قد‌يختار‌آراء‌من‌مذهب‌مالك‌أو‌أحمد‌أو‌‌هو‌أنه‌‌‌هذا‌الزمان‌

‌الأصول‌التي‌استقرهت‌لديهم.

السيوطي:‌‌ ‌‌في‌‌‌‌لتَحقيق‌او‌يقول‌ فإنه المقيد،‌ المجتهد‌ وغير‌ المستقل‌ المجتهد‌ من‌ ‌ أعم  المطلق‌ المجتهد‌ أن‌ ذلك‌

‌بقواعد‌لنفسه،‌‌ قد‌من‌‌‌‌يبنيالمستقل‌هو‌الذي‌استقله
ُ
‌ف رة،‌وهذا‌ش يء  عليها‌الفقه‌خارجًا‌عن‌قواعد‌المذاهب‌المقره

‌‌.(1)‌‌واحد«،‌ولم‌يجز‌له،‌نص‌عليه‌غير‌دهر،‌بل‌لو‌أراده‌الإنسان‌اليوم‌لامتنع‌عليه

‌

 المجتهد المطلق المنتسب )غير المستقل(:   ثانيا:

ل‌آلة‌الاجتهاد‌على‌وجه‌الكمال‌ ة‌إمامه‌ي-كسابقه‌‌-‌هو‌الفقيه‌الذي‌حصه
ّ
‌‌رجع‌إليه‌،‌ولكنه‌بَقِيَ‌تحت‌مظل

يضع‌لنفسه‌قواعد‌ينفرد‌بها،‌بل‌التزم‌طريقة‌إمام‌من‌أئمة‌المذاهب‌في‌‌فهو‌لم‌‌وربما‌يخالفه‌في‌الفروع،‌‌،‌‌في‌أصوله

الاجتهاد،‌فهو‌مجتهد‌مطلق‌منتسب،‌فهو‌لم‌يقلد‌إمامه‌في‌الحكم‌والدليل،‌لكن‌سلك‌طريقته‌في‌الاجتهاد‌والفتوى،‌

‌أمثلته:‌ومن‌‌ودعا‌إلى‌مذهبه،‌وقرأ‌كثيرًا‌منه‌على‌أهله،‌فوجده‌صوابًا،‌وأولى‌من‌غيره،

‌.(2)‌‌الشيبانيالصاحبان‌أبو‌يوسف‌ومحمد‌بن‌الحسن‌‌من المذهب الحنفي: -

‌‌‌.‌‌وأشهب‌ابن‌القاسم‌المذهب المالكي: من  -

زني.‌و‌‌‌ابن‌سريج:‌المذهب الشافعيمن  -
ُ
‌الم

 .(3)‌‌،‌وابن‌تيميةالخرقي‌والقاض ي‌أبو‌يعلى‌المذهب الحنبلي: من  -

 
‌(.‌‌39-38ه(،‌»الرد‌على‌من‌أخلد‌إلى‌الأرض«،‌)ص:‌911(‌السيوطي،‌)ت‌1)

‌(‌‌قد‌سبق‌معنا‌قريبا‌أن‌الصاحبين‌تراجعا‌عن‌نحو‌ثلث‌مذهب‌الإمام‌أبي‌حنيفة،‌اتباعا‌للدليل.2)

التي‌أفتى‌بها‌على‌خلاف‌مذهب‌الإمام‌أحمد‌تدل‌على‌أنه‌إما‌مجتهد‌مطلق‌منتسب،‌وإما‌مجتهد‌مقيد‌من‌الدرجة‌الأولى.‌‌ى‌ابن‌تيمية‌(‌لا‌شك‌أن‌فتاو‌3)

،‌فقال:‌»قد‌ألحق‌طائفة‌من‌أصحابنا‌المتأخرين‌بأصحاب‌هذا‌القسم‌‌
ً
‌مطلقا

ً
الشيخ‌تقي‌الدين‌ابن‌تيمية‌‌‌‌-يعني‌القسم‌الأول‌-وقد‌عده‌المرداوي‌مجتهدا

وتصرفاته‌في‌فتاويه،‌وتصانيفه‌تدل‌على‌ذلك«،‌وقال‌محمد‌أبو‌زهرة:‌»ولقد‌غالى‌فيه‌بعضهم‌فادعى‌أنه‌من‌أصحاب‌الاجتهاد‌المطلق‌‌‌-عليه‌‌رحمة‌الله-

انظر:‌‌‌‌الذي‌لم‌ينتسب‌إلى‌مذهب‌من‌المذاهب،‌وعلى‌ذلك‌يكون‌القول‌المعتدل‌الذي‌لا‌مغالاة‌فيه‌ولا‌شطط،‌ولا‌بخس‌ولا‌وكس:‌إنه‌مجتهد‌منتسب«.
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 :  مسألة •

هل‌يجوز‌لمن‌جاء‌بعد‌الأئمة‌الأربعة‌أن‌‌بمعنى‌‌هل للمجتهد المطلق المنتسب أن يخرج عن المذاهب الْربعة؟ 

؟
ً
‌‌.هذه‌المسألة‌فيها‌خلاف‌بين‌أهل‌العلم‌يفتي‌بمذهب‌غيرهم،‌كأن‌يفتي‌بمذهب‌أبي‌ثور‌مثلا

ها‌لا‌يجوز‌تقليد‌غير‌المذاهب‌الأربعة،‌لأ‌‌إلى‌أنه‌‌‌أكثر‌المتقدمين‌والمتأخرين:‌‌فذهب‌ غير‌مدونة،‌ولا‌مضبوطة،‌‌‌‌نه

هاولم‌تثبت‌صحتها،‌ويشك‌في‌نقلها،‌بخلاف‌المذاهب‌الأربعة‌ف منقحة،‌ومضبوطة،‌ومدوّنة،‌واعتنى‌بها‌الأصحاب‌‌‌‌إنه

في‌كل‌مذهب‌في‌النقل‌والتدليل‌والتصحيح‌والترجيح‌والتدقيق،‌واستقرت‌فيها‌الأحكام،‌لذلك‌تطمئن‌النفس‌إلى‌‌

‌،‌بل‌بالغ‌بعضهم‌ونقل‌الإجماع.‌الأخذ‌بها؛‌لقربها‌من‌الحق،‌وبعدها‌عن‌الخطأ

المحققون‌على‌أن‌العوام‌ليس‌لهم‌أن‌يتعلقوا‌بمذاهب‌أعيان‌الصحابة‌رض ي‌الله‌تعالى‌‌‌‌أجمع:‌‌الجوينيقال‌‌

الأبواب‌وذكروا‌أوضاع‌المسائل‌وتعرضوا‌للكلام‌وبوبوا‌‌عنهم‌بل‌عليهم‌أن‌يتبعوا‌مذاهب‌الأئمة‌الذين‌سبروا‌ونظروا‌‌

‌.(1)‌‌الأولينعلى‌مذاهب‌

الأئمة‌الأربعة‌دون‌غيرهم؛‌لأن‌مذاهب‌الأربعة‌قد‌انتشرت‌وعلم‌تقييد‌مطلقها‌‌تقليد‌‌يتعين‌‌وقال‌ابن‌الصلاح:‌‌

‌.‌(2)«‌وتخصيص‌عامها،‌ونشرت‌فروعها‌بخلاف‌مذهب‌غيرهم

‌علة‌المنع‌من‌اتباع‌‌وقال‌ابن‌رجب‌‌
ً
‌‌‌‌قد:‌‌المذاهب‌الأربعة‌‌غيرمبينا ى‌علة‌المنع‌من‌ذلك،‌وهو‌أنه

َ
هنا‌عَل مذاهب‌‌نبه

هم‌عنهم‌ما‌لم‌يريدوه،‌وليس‌لمذاهبهم‌من‌لم‌‌هؤلاء‌‌غير‌‌
ُ
سب‌إليهم‌ما‌لم‌يقولوه،‌أو‌ف

ُ
تشتهر‌ولم‌تنضبط،‌فربما‌ن

ى‌ما‌يقع‌من‌الخلل‌فيها‌بخلاف‌هذه‌المذاهب‌المشهورة
َ
‌.(3)‌‌‌«يذبّ‌عنها،‌ويُنبّهُ‌عَل

‌:(4)‌‌مراقي‌السعودقد‌نظم‌هذا‌صاحب‌و‌

 
‌‌(.‌30‌/384)‌م(،‌‌‌1995-‌هـ‌‌1415،‌)‌1،‌هجر‌للطباعة‌والنشر‌والتوزيع‌والإعلان،‌القاهرة،‌ط/‌في معرفة الراجح من الخلاف«  الإنصاف» ه(‌885المرداوي،‌)ت:‌

‌(.‌375،‌دار‌الفكر‌العربي،‌القاهرة،‌)د‌ت‌ن(،‌)ص‌‌آراؤه وفقهه« - »ابن تيمية: حياته وعصره (،‌‌م‌1974ت‌‌وأبو‌زهرة،‌)‌

‌(.‌‌2/177)م(،‌‌‌‌‌1997-هـ‌‌1418،‌)1لبنان،‌ط/‌–دار‌الكتب‌العلمية‌بيروت‌‌«،البرهان في أصول الفقه»(،‌478ت:‌(‌الجويني،‌)1)

»نهاية  الإسنوي،‌‌(،‌و9‌/3966)‌‌(،م‌‌‌‌1995-‌هـ‌‌‌‌1416،‌)1،‌ط/مكتبة‌نزار‌مصطفى‌الباز،‌مكة‌المكرمة،‌‌»نفائس الْصول«‌‌،هـ(‌‌‌‌684:)تانظر:‌القرافي،‌‌‌‌(2)

 (.‌406،‌)ص‌‌السول« 

‌(.‌2‌/627)‌م(،‌‌‌‌2003-هـ‌‌1424،‌)1الفاروق‌الحديثة‌للطباعة‌والنشر،‌ط/،‌»الرد على من اتبع غير المذاهب الْربعة«ه(،‌795ابن‌رجب،‌)ت:‌‌(3)

ا‌في‌الاعتداد‌بالنفس‌وإقحامها‌في‌زمرة‌المجتهدين،‌‌‌-والله‌أعلم‌‌‌‌-فمراد‌ابن‌رجب‌من‌رسالته‌‌ ضبط‌فتوى‌المفتين،‌وسد‌باب‌التشهي‌فيه؛‌طلبًا‌للرياسة‌وحبًّ

»ومع‌‌‌‌(:2/624)‌المذكور‌‌في‌الكتاب‌‌‌‌لا‌أن‌اتفاق‌المذاهب‌الأربعة‌حجة‌شرعية‌لا‌يجوز‌للمجتهد‌بعدهم‌مخالفتها،‌وهذا‌ظاهر‌لمن‌جمع‌كلامه،‌فقد‌قال

‌لأحد‌من‌هؤلاء‌الأئمة‌ولا‌انقياد،‌‌ م‌من‌غير‌تقليد 
ْ
م‌في‌العِل

ّ
‌درجة‌الاجتهاد،‌ويتكل

َ
عى‌بلوغ ذلك؛‌لظهور‌صدقه‌له‌‌يسوغ‌‌من‌‌فمنهم‌‌هذا‌فلم‌يزل‌يظهر‌من‌يده

ا‌سائرُ‌‌ ب‌في‌دعواه.‌وأمه ِ
ّ
ذ
ُ
‌عليه‌قوله‌وك اسفيما‌ادّعاه،‌ومنهم‌من‌رده ى‌هذه‌الدرجة‌فلا‌يسعهُ‌إلا‌تقليدُ‌أولئك‌الأئمة،‌والدخول‌فيما‌‌‌النه

َ
ممن‌لم‌يصل‌إِل

 دخل‌فيه‌سائرُ‌الأمة«.‌

عود لمبتغي الرقي والصعود«(،‌‌ه1235ت:‌‌(‌‌عبد‌الله‌بن‌الحاج‌الشنقيطي،‌)4) -ه1416،‌)1ط/القاهرة،‌مصر،‌‌دار‌المنارة‌للنشر‌والتوزيع،‌‌،‌‌»مراقي السُّ

‌(.‌121)ص‌م(،‌1995
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ــهِ‌‌ ــيـــــــ ــلـــــــ عـــــــ ــومَ‌ ــيـــــــ الـــــــ ــعُ‌ ــمـــــــ جـــــــ
ُ

ــ ــعـــــ‌ــــالأ‌والمـــــــ ‌هربـــــــ

‌

ــه‌ عـــــ ــَ نـــــ ــَ مـــــ ــع‌ ــيـــــ ــمـــــ ــجـــــ الـــــ ــا‌ ــرهـــــ ــيـــــ غـــــ ــو‌ ــفـــــ ‌وقـــــ

‌

‌

يعني‌أنه‌وقع‌الإجماع‌اليوم‌على‌وجوب‌تقليد‌المذاهب‌الأربعة‌أعني‌مذهب‌مالك‌‌‌‌ثم‌شرح‌ذلك‌بقوله:‌»‌

تباع‌مذهب‌مجتهد‌غيرهم‌من‌اأي‌‌(‌‌قفو)ومذهب‌أبي‌حنيفة‌ومذهب‌الشافعي‌ومذهب‌أحمد‌ومنع‌جميع‌العلماء‌‌

ِ‌اسواء‌كان‌‌‌،القرن‌الثامن‌الذي‌انقرض‌فيه‌مذهب‌داوود‌إلى‌هذا‌القرن‌الثاني‌عشر‌وهلم‌جرا
ّ
باع‌التزام‌أو‌مجرد‌‌ت

‌.(1)‌‌تقليد‌في‌بعض‌المسائل«

‌وقد‌نظم‌بعضهم‌ذلك‌بقوله:‌،‌أجاز‌بعضهم‌تقليد‌غير‌المذاهب‌الأربعة‌في‌غير‌الإفتاءهذا‌وقد‌

‌ ـــــاز‌ ‌وجـــــــ ـــــر‌ ـــــيـــــــ ـــــغـــــــ لـــــــ ـــــد‌ ـــــيـــــــ ـــــلـــــــ ـــــقـــــــ ـــــه‌تـــــــ ـــــعـــــــ ‌الأربـــــــ

‌

ــــــــــعـــــــه‌‌ ســـــــ هـــــــذا‌ ــي‌ فــــفــ ــه‌ ــ ــــــــ نــــفســـــــ حــــق‌ ‌فــــي‌

‌

‌ مــــــــــــع‌ ــــــــــاء‌ ــــــــ قضـــــــ فــــــــــــي‌ ذكــــــــــــر‌لا‌ ‌إفــــــــــــتــــــــــــاء‌

‌

‌(‌2)‌‌رـــتهــــــام‌المش‌ــــــــكي‌الإمــبــــــــــــــــــهذا‌عن‌الس‌‌

‌

‌

جمع‌من‌العلماء‌من‌مختلف‌المذاهب‌بجواز‌أن‌يأخذ‌المجتهد‌من‌الأئمة‌الأربعة‌أو‌من‌‌وهم‌‌‌‌هؤلاء‌‌فصرهح

نظرت‌إلى‌مستند‌الرأي‌الأول،‌رأيته‌يعتمد‌،‌فإذا‌‌،‌إذا‌غلب‌على‌الظن‌وصول‌كلام‌العالم‌بشروطه‌وقيودهغيرهم

الرأي، وثبوت‌ التدوين‌ مسألة‌ لأجل‌ التقليد‌ جواز‌ رفض‌ نسبته‌‌‌في‌ إذا‌صحت‌ الأربعة‌ غير‌ تقليد‌ يصح‌ وحينئذ‌

‌.‌(3)‌به،‌ونقل‌بضوابطه‌وشروطه‌‌الأصح

حاصل‌المعتمد‌من‌ذلك‌أنه‌يجوز‌تقليد‌كل‌من‌الأئمة‌الأربعة،‌وكذا‌من‌‌:‌‌الشافعي‌‌ابن‌حجر‌الهيتمي‌‌قال‌

مذهبه‌في‌تلك‌المسألة‌ودون‌حتى‌عرفت‌شروطه‌وسائر‌معتبراته‌فالإجماع‌الذي‌نقله‌غير‌واحد‌حفظ‌‌ممن‌‌عداهم‌‌

‌.(4)‌‌«على‌منع‌تقليد‌الصحابة‌يحمل‌على‌ما‌فقد‌فيه‌شرط‌من‌ذلك

قال‌بعض‌المحققين:‌المعتمد‌أنه‌يجوز‌تقليد‌الأربعة،‌وكذا‌من‌عداهم‌ممن‌يحفظ‌‌قال‌النفراوي‌المالكي:‌‌و‌

الصلاح‌ كابن‌ نقله‌غير‌واحد‌ الذي‌ المسألة‌ودون‌حتى‌عرفت‌شروطه‌وسائر‌معتبراته،‌فالإجماع‌ تلك‌ في‌ مذهبه‌

‌.‌(5)‌‌«وإمام‌الحرمين‌والقرافي‌على‌منع‌تقليد‌الصحابة‌يحمل‌على‌ما‌فقد‌منه‌شرط‌من‌ذلك

 
عود«ه(،‌1235(‌‌عبد‌الله‌بن‌الحاج‌الشنقيطي،‌)ت:‌1) ‌(.2/352،‌مطبعة‌فضالة‌بالمغرب،‌)د‌م‌ن(،‌)»نشر البنود على مراقي السُّ

‌(.1/13م(،‌)1995-‌هـ1415بيروت،‌)‌-،‌دار‌الفكر‌»حاشيتا قليوبي وعميرة«ه(،‌1069(‌‌القليوبي‌،‌)ت:‌2)

‌(.2/1140م(،‌)‌1986-هـ‌‌1406)‌،1دمشق،‌ط/‌،دار‌الفكر،‌»أصول الفقه الإسلامي«هـ(،‌1436)ت:‌وهبة‌،‌الزحيلي(‌‌3)

‌(.‌10/109م(،‌)‌‌1983-هـ‌‌‌‌1357مصطفى‌محمد،‌)‌‌،‌المكتبة‌التجارية‌الكبرى‌بمصر‌المنهاج«المحتاج في شرح    »تحفةهـ(،‌‌974(‌‌ابن‌حجر‌الهيتمي،‌)ت:‌‌4)

‌(.2‌/356م(،‌)1995-ه‌ـ1415،‌دار‌الفكر،‌بيروت‌)»الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني«هـ(،‌1126(‌‌أحمد‌النفراوي،‌)ت:‌5)
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 ذهب( الم مجتهد) المقيد المجتهد: الثاني طلبالم 

وهو‌‌المجتهد‌في‌هذه‌الطبقة‌لا‌يكاد‌يخرج‌عن‌مذهب‌إمامه‌بل‌هو‌متقيد‌به،‌ولذا‌خص‌اجتهاده‌بالمذهب،‌‌

‌:‌‌على‌ثلاثة‌أنواع

:أ
ً

 : (1) التخريجمجتهد   ولا

هو‌من‌يبذل‌وسعه‌في‌تخريج‌الوجوه‌والأحكام‌على‌نصوص‌إمامه،‌ويتقيد‌بأصوله‌وقواعده،‌فلا‌يخرج‌‌و‌

من‌شأن‌المجتهد‌في‌هذه‌الطبقة‌ف،‌‌والاجتهاد‌في‌هذه‌الطبقة‌داخل‌حدود‌مذهب‌معين،‌‌عنها‌ولا‌يخرج‌عن‌فروعه

أن‌يكون‌مطلعا‌على‌قواعد‌إمامه،‌محيطا‌بأصوله،‌مستوعبا‌لها،‌عارفا‌بمآخذه‌التي‌يستند‌إليها،‌قادرا‌على‌إقامة‌

الأدلة‌على‌أقواله،‌وهو‌وإن‌لم‌يبلغ‌رتبة‌المجتهدين‌اجتهادا‌مطلقا،‌إلا‌أنه‌ليس‌بمقلد‌تقليدا‌محضا،‌بل‌هو‌صاحب‌‌

ويسمى‌‌،‌‌صر‌في‌الأصول،‌وخبرة‌تامة‌في‌الفروع،‌وله‌محل‌رفيع‌في‌العلم،‌وقدم‌راسخة‌في‌المذهبنظر‌واستدلال‌وب

‌.«المخرجين»ـ،‌وب«المجتهدين‌في‌المذهب»ـالطبقة‌بأرباب‌هذه‌

ليس‌له‌آلة‌الاجتهاد‌المطلق‌كالذين‌سبقوه،‌ولكنه‌يُتقن‌القياس،‌فيستطيع‌الحكم‌على‌ما‌لم‌‌فالمجتهد‌هنا‌‌

‌ينُصّ‌عليه‌الإمام،‌بالتخريج‌على‌أصوله‌أو‌فروعه.‌

كالحسن‌بن‌‌ومن‌أمثلته:‌أصحاب‌الوجوه‌عند‌الشافعية‌الذين‌يخرجون‌الفروع‌على‌الأصول‌في‌المذهب،‌‌

زياد‌الكرخي‌والطحاوي‌من‌الحنفية،‌والأبهري‌وابن‌أبي‌زيد‌من‌المالكية،‌وأبي‌إسحاق‌الشيرازي‌وأبي‌إسحاق‌المروزي‌‌

‌من‌الشافعية،‌وغيرهم.‌

في‌أكثر‌‌مذكورا‌‌العالم‌‌‌‌لذا‌قد‌تجدتصنيف‌بعض‌العلماء،‌‌ربما‌اختلفوا‌في‌‌مع‌التنبه‌إلى‌أن‌بعض‌العلماء‌‌

‌‌من‌طبقة‌لاعتبارات‌مختلفة.

:‌‌قالف‌‌بمثال‌توضيحي،والفرق‌بينه‌وبين‌سابقه‌‌هذه‌الطبقة‌‌في‌‌فقيه‌‌الالشريف‌التلمساني‌عمل‌‌‌‌وقد‌وضح

الشافعي‌وابن‌القاسم‌وأشهب‌قرأوا‌جميعا‌على‌مالك‌وانتفعوا‌به‌أتم‌الانتفاع،‌أما‌الشافعي‌فقد‌ترقى‌إلى‌درجة‌»

الاجتهاد‌المطلق،‌فكان‌إذا‌سئل‌عن‌المسألة‌نظر‌فيها‌مطلقا،‌وذهب‌فيها‌إلى‌ما‌أداه‌إليه‌اجتهاده،‌وأما‌ابن‌القاسم‌‌

ل‌فيها‌كذا،‌وإن‌لم‌يكن‌سمع‌من‌مالك‌شيئا‌قال:‌لم‌أسمعه‌فكان‌إذا‌سئل‌عن‌المسألة‌يقول:‌سمعت‌مالكا‌يقو‌

منه‌ولكن‌بلغني‌عنه‌كذا،‌فإن‌لم‌يكن‌بلغه‌قال:‌لم‌يبلغني،‌ولكن‌قال‌في‌المسألة‌الفلانية‌كذا‌ومسألتك‌هذه‌مثلها،‌‌

...]و[‌إذا‌كان‌لإمام‌المذهب‌قولان،‌ولم‌يعلم‌المتأخر‌منهما،‌فإن‌المجتهد‌المذهبي‌ينظر‌أي‌‌فهذه‌رتبة‌الاجتهاد‌المذهبي

...‌وأما‌إن‌علم‌،‌فيحكم‌برجحانه،‌فيُعمل‌به‌ويفتىالقولين‌هو‌الجاري‌على‌مذهب‌إمامه،‌والذي‌تشهد‌له‌أصوله

 
والرويتع‌‌‌‌(.‌4‌/21)‌،‌‌»جامع المسائل والقواعد في علم الْصول والمقاصد« مصيلحي،‌‌(،‌و96،‌)ص:‌‌»أدب المفتي والمستفتي«هـ(،‌‌‌‌643ابن‌الصلاح‌)ت:‌‌(‌‌1)‌

 (.‌2‌/949م(،‌)‌‌‌‌‌2013-‌هـ‌1434،‌)‌1،‌دار‌التدمرية‌الرياض،‌السعودية،‌ط/‌»التمذهب )دراسة نظرية نقدية(« خالد،‌‌
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المتأخر‌من‌قولي‌إمام‌المذهب،...‌كان‌لمقلده‌أن‌يختار‌القول‌الأول‌إذا‌رآه‌على‌قواعده،‌وكان‌هو‌من‌أهل‌الاجتهاد‌

في‌‌‌‌المذهبي،‌فإن‌لم‌يكن‌من‌أهله‌وكان‌مقلدا‌صرفا‌تعين‌عليه‌العمل‌بآخر‌اجتهاديه؛‌لأنه‌أغلب‌على‌الظن‌إصابة‌

‌.(1)‌«‌بادي‌الرأي.‌فهذا‌هو‌سر‌الفرق‌بين‌الصنفين،‌وفصل‌القضية‌فيها

تيا( ثانيًا:
ُ
 : (2)‌ مجتهد الترجيح )مجتهد الف

ضابط‌‌ال،‌العارف‌بأدلته،‌وهو‌‌هالحافظ‌ل‌‌المتبحر‌في‌مذهب‌إمامه،،‌وهو‌‌«فقيه‌النفس‌يُسمى‌أيضًا‌‌و‌

ه‌قصر‌عن‌رتبة‌الطبقة‌الثانية؛‌لقصوره‌في‌بعض‌العلوم‌التي‌تشترط‌في‌مجتهد‌نه‌إلا‌ألأقوال‌المجتهدين‌في‌المذهب،‌‌

‌.‌المذهب

بلغ‌درجة‌‌ الصنف‌ أقوال‌الإمام،‌ووجوه‌الأصحاب،‌فشأنه‌تفضيل‌بعض‌‌المن‌‌‌‌هتمكنفهذا‌ بين‌ ترجيح‌

بعض على‌ أمثلته:‌‌.‌‌الروايات‌ الوهاب‌‌من‌ عبد‌ والقاض ي‌ الحنفية،‌ من‌ »الهداية«‌ صاحب‌ والمرغيناني‌ القدوري‌

والشيخ‌خليل‌من‌المالكية،‌وأبي‌الطيب‌الطبري‌وأبي‌حامد‌الإسفراييني‌والرافعي‌والنووي‌من‌الشافعية،‌والقاض ي‌

‌أبي‌يعلى‌وابن‌قدامة‌من‌الحنابلة،‌وغيرهم‌كثير‌في‌كل‌مذهب،‌ممن‌لم‌يخل‌منهم‌عصر.

وليس‌من‌شأن‌الفقيه‌في‌هذه‌الطبقة‌استنباط‌حكم‌ما‌لم‌يرد‌به‌نص‌عن‌إمام‌مذهبه؛‌لأنه‌يقدر‌على‌‌

‌الترجيح،‌دون‌الاستنباط‌والتخريج.‌

وقد‌يخرج‌الفقيه‌في‌هذه‌الطبقة‌في‌بعض‌المسائل؛‌لأن‌الاجتهاد‌المذهبي‌يتجزأ،‌فربما‌يتصف‌به‌بعض‌‌

‌‌‌.أرباب‌هذه‌الطبقة،‌أو‌من‌دونها

ا:
ً
 : (3) المذهبحافظ  ثالث

‌ن‌حفظ‌المذهب‌وأحكمه،‌ولكنه‌يقتصر‌على‌نقل‌منصوصات‌الإمام‌وأتباعه‌دون‌القيام‌بالترجيح.‌‌هو‌مَ‌

ذهب‌كله‌أو‌أكثره،‌ويفهم‌مسائله‌الواضحة‌والمشكلة،‌لكنه‌لا‌يرتقي‌‌المالفقيه‌في‌هذه‌الطبقة‌لا‌يعدو‌أن‌يحفظ‌ف

‌.‌وليس‌بفقيه‌حقا‌ذهب،‌وتحرير‌أقيسته،‌فهو‌حامل‌فقهالمإلى‌درجة‌الطبقة‌الثالثة؛‌لضعفه‌في‌تقرير‌أدلة‌

نقله‌وفتواه‌فيما‌يحكيه‌من‌مسطورات‌‌ يعتمد‌ إمامه‌وتفريعات‌أصحابه‌‌الم‌فهذا‌ ذهب‌من‌منصوصات‌

‌وهذه‌حال‌غالب‌المتأخرين‌المتقيدين‌بالمذاهب.‌‌،‌ذهب‌وتخريجاتهمالمالمجتهدين‌في‌

 
)ت:‌‌1) الونشريس ي،‌ بواسطة:‌ والمغرب»هـ(،‌‌1126(‌ والْندلس  إفريقية  أهل  فتاوى  عن  المغرب  والجامع  المعرب  والشؤون‌‌،‌‌«المعيار  الأوقاف‌ وزارة‌

‌(.‌368-11/366(،‌)م‌1981–ه‌1401)ودار‌الغرب‌الإسلامي‌‌‌-الإسلامية‌للمملكة‌المغربية‌
)ت:‌‌(‌‌2)‌ الصلاح‌ والمستفتي«هـ(،‌‌‌‌643ابن‌ المفتي  )ص:‌‌»أدب  الفقه«،‌‌والزحيلي(،‌‌98،‌ أصول  في  المسائل  مصيلحي،‌‌و‌‌(،2/295)‌‌‌،»الوجيز  »جامع 

 (.‌2‌/951،‌)‌»التمذهب« (.‌والرويتع‌خالد،‌‌4‌/23)‌،‌‌والقواعد« 
)ت:‌‌‌‌(‌‌3)‌ الصلاح‌ والمستفتي«هـ(،‌‌‌‌643ابن‌ المفتي  )ص:‌‌»أدب  الفقه«،‌‌والزحيلي(،‌‌99،‌ أصول  في  و2‌/295)‌‌،»الوجيز  المسائل  مصيلحي،‌‌(،‌ »جامع 

 (.‌2‌/952،‌)‌»التمذهب« (.‌والرويتع‌خالد،‌‌4‌/23)‌،‌‌والقواعد« 
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لا‌يوصف‌بالاجتهاد‌المذهبي،‌وإنما‌يوصف‌بالتقليد‌المذهبي،‌لكن‌قد‌يتصف‌بالاجتهاد‌المذهبي‌‌في‌الحقيقة‌‌و

‌‌.في‌بعض‌المسائل

الصلاح:‌‌ ابن‌ ليسوا‌‌من»قال‌ المقلدين‌ المفتين‌من‌ في‌أصناف‌ المفتين،‌ولكنهم‌‌‌‌عددناه‌ الحقيقة‌من‌ على‌

وا‌عنهم‌فعدوا‌معهم،‌وسبيلهم‌في‌ذلك‌أن‌يقولوا‌مثلا:‌مذهب‌الشافعي‌كذا‌وكذا،‌ومقتض ى‌قاموا‌مقام‌المفتين‌وأده‌

مذهبه‌كذا‌وكذا،‌وما‌أشبه‌ذلك،‌ومن‌ترك‌منهم‌إضافة‌ذلك‌إلى‌إمامه‌إن‌كان‌ذلك‌منه‌اكتفاء‌بالمعلوم‌من‌الحال‌

‌.(1)‌بأس«عن‌التصريح‌بالمقال‌فلا‌

هت‌في‌مذاهب‌من‌انتسبت‌إليه،‌وحفظت‌فتاويه‌وفروعه،‌وأقرّت‌‌وقال‌ابن‌القيم:‌‌ »النوع‌الرابع:‌طائفة‌تفقه

‌‌
ً
ة‌يوما في‌مسألة؛‌فعلى‌وجه‌التبر ك‌‌ما‌‌على‌أنفسها‌بالتقليد‌المحض‌من‌جميع‌الوجوه؛‌فإن‌ذكروا‌الكتاب‌والسنه

‌.(2)‌‌…«‌والفضيلة،‌لا‌على‌وجه‌الاحتجاج‌والعمل‌

نقل‌كلام‌‌ المجتهدين‌يحسن‌ الصلاحوفي‌ختام‌ذكر‌مراتب‌ قال‌‌ابن‌ المراتب:‌‌‌‌فقد‌ لهذه‌ ‌‌فمن‌»بعد‌ذكره‌

 ﴿‌عظيم،‌‌من‌هذه‌الأصناف‌الخمسة،‌فقد‌باء‌بأمر‌‌‌‌انتصب‌في‌منصب‌الفتيا‌وتصدى‌لها‌وليس‌على‌صفة‌واحد
َ

لا
َ
أ

هُم   نَّ
َ
ئِكَ أ

ٰٓ َ
وْل
ُ
نُّ أ

ُ
  يَظ

َ
ون

ُ
بۡعُوث ا‌كونه‌من‌أهلها‌فليتهم‌‌‌‌[،5-‌4]المطففين:‌‌‌‌عَظِيمٖ﴾   لِيَوۡمٍ مَّ ومن‌أراد‌التصدي‌للفتيا‌ظانًّ

‌.(3)‌‌نفسه،‌وليتق‌ربه‌تبارك‌وتعالى،‌ولا‌يخدعن‌عن‌الأخذ‌بالوثيقة‌لنفسه‌والنظر‌لها«

 
 (.103،‌)ص:‌»أدب المفتي والمستفتي«‌،ابن‌الصلاح‌(‌‌1)‌

‌(.100-‌5/99)»أعلام الموقعين عن رب العالمين«، (‌ابن‌القيم،‌2)
 (.101،‌)ص:‌»أدب المفتي والمستفتي«ابن‌الصلاح،‌‌(‌‌3)‌
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امن: تجزؤ الاجتهاد
ّ
 المبحث الث

 :المسألة صورةالْول:  طلبالم 

الشريعة‌وفنونها أبواب‌ في‌جميع‌ ‌للاجتهاد‌
ً
لا يكون‌مؤهه أن‌ المجتهد‌ في‌ يُشترط‌ تمكنه‌‌‌‌هل‌ يكفي‌ باب‌أو‌ في‌

‌دون‌معين ؟‌الأصل‌أن‌الاجتهاد‌يشمل‌كل‌الأبواب‌والفنون،‌إلا‌أن‌بعض‌المجتهدين‌قد‌يقتصر‌اجتهادهم‌على‌فنّ 

‌في‌الفقه‌دون‌التفسير.‌‌
ً
‌للاجتهاد‌في‌جميع‌‌هل‌‌ف‌آخر،‌كأن‌يكون‌العالم‌مجتهدا

ً
لا يُشترط‌في‌المجتهد‌أن‌يكون‌مؤهه

‌معين‌دون‌غيره،‌كأن‌يجتهد‌في‌حتى‌يصح‌اجتهاده؟‌أو‌يمكن‌‌‌‌أبواب‌الشريعة‌وفنونها أن‌يقتصر‌اجتهاده‌على‌باب 

‌محدد‌من‌العبادات،‌كالصلاة‌دون‌‌‌علىاجتهاده‌‌‌‌قتصرقد‌يربما‌‌باب‌البيوع‌دون‌باب‌المعاملات‌الأخرى؟‌بل‌‌ باب 

‌بعينها،‌كمسألة‌ميراث‌الجد‌مع‌الإخوة،‌دون‌ الطهارة.‌وأضيق‌من‌ذلك،‌هل‌يجوز‌أن‌يقتصر‌اجتهاده‌على‌مسألة 

‌الخوض‌في‌مسائل‌المواريث‌الأخرى؟‌

 :  النزاع محل تحرير الثاني:  طلبالم 

ثلاث له‌صور‌ الاجتهاد‌ تجزؤ‌ أن‌ مما‌سبق‌ آخر،‌ظهر‌ دون‌ باب‌ في‌ والاجتهاد‌ آخر،‌ دون‌ فن‌ في‌ الاجتهاد‌ ‌:

فنٍّ دون    في‌‌تجزؤ‌الاجتهاد‌،‌وهما‌‌قطعا‌‌ثابت‌في‌الصورتين‌الأوليتينف‌العلماء‌‌اختلا‌،‌و‌والاجتهاد‌في‌مسألة‌دون‌غيرها

هل الاجتهاد في مسألةٍ دون غيرها يُعدّ   هناك‌تردد.‌بمعنىوأما‌الصورة‌الثالثة‌ف‌؟  بابٍ دون باب آخرفي    آخر، أو 

 من هذا الخلاف؟ 
ً
‌جزءا

هاأه‌لا‌يصح‌تجزؤ‌الاجتهاد‌في‌المسألة‌الواحدة‌و‌ذهب‌بعض‌أهل‌العلم‌إلى‌أنه‌ف لا‌تدخل‌في‌هذا‌الخلاف،‌‌‌‌نه

في‌الخلاف ،‌وإن‌كان‌الاجتهاد‌فيها‌أصعب‌من‌غيرها؛‌لأن‌تصورها‌‌أيضا‌‌غير‌أن‌الصحيح‌أن‌هذه‌المسألة‌داخلة‌

‌.(1)‌‌معقد.‌ومع‌ذلك،‌فإن‌الخلاف‌في‌جواز‌تجزؤ‌الاجتهاد‌فيها‌قائم

قال‌الزركش ي:‌»وكلامهم‌يقتض ي‌تخصيص‌الخلاف‌إذا‌عرف‌بابا‌دون‌باب‌أما‌مسألة‌دون‌مسألة‌فلا‌تتجزأ‌‌

قطعا‌والظاهر‌جريان‌الخلاف‌في‌الصورتين،‌وبه‌صرح‌الإبياري،‌وتوسط‌فقال:‌إن‌أجمعوا‌في‌مسألة‌على‌ضبط‌

هدا‌فيها،‌وإلا‌لم‌يصح،‌بناء‌على‌‌مآخذها‌وكان‌الناظر‌المخصوص‌محيطا‌بالنظر‌في‌تلك‌المآخذ‌صح‌أن‌يكون‌مجت

‌.(2)‌‌ما‌سبق‌أنه‌لا‌يجوز‌له‌الحكم‌بالدليل‌حتى‌تحصل‌غلبة‌الظن‌وفقدان‌المعارض‌من‌الشريعة«

فهم‌أن‌المقصود‌بتجزؤ‌الاجتهاد‌هو‌تجزؤ‌أدوات‌الاجتهاد‌لدى‌المجتهد،‌ولكن‌‌ي‌‌هم‌قدبعضمع‌التنبه‌أن‌‌

محل‌‌ ليس‌ يستكمل‌البحثهذا‌ لم‌ الذي‌ وهو‌ الفقيه"،‌ "نصف‌ بـ‌ الفقهاء‌ عند‌ يُعرف‌ الاجتهاد‌ أدوات‌ فتجزؤ‌ ‌.

 
،‌دار‌التدمرية،‌»أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله«وعياض‌بن‌نامي‌السلمي،‌‌(،‌‌20/204)‌‌»مجموع الفتاوى«،هـ(،‌‌‌‌728ابن‌تيمية،‌)ت:‌‌‌‌(‌‌1)‌

 (.‌455م(،‌)ص‌‌‌2005-هـ‌‌‌1426،‌)1السعودية،‌ط/‌–الرياض‌
 (.‌8/243،‌)البحر المحيط في أصول الفقه«»الزركش ي،‌‌(‌‌2)‌
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تحصيل‌أدوات‌الاجتهاد،‌كأن‌يكون‌قد‌أتقن‌علوم‌اللغة‌لكنه‌لم‌يُتقن‌علم‌أصول‌الفقه،‌وهذا‌النقص‌يمنعه‌من‌

‌يفسدُ‌الأبدان". ‌يفسد‌الأديان،‌ونصف‌طبيب  ‌فقيه 
ُ
‌الاجتهاد.‌وكما‌قيل:‌"نصف

استكمل‌‌ الذي‌ المجتهد‌ في‌ ينحصر‌ النزاع‌ النزاع.‌محل‌ في‌محل‌ ‌
ً
داخلا ليس‌ الفقيه"‌ "نصف‌ فإن‌ وعليه،‌

‌معينة‌من‌العلم. ‌أدوات‌الاجتهاد،‌حيث‌امتلك‌ملكة‌الاجتهاد،‌لكنه‌لم‌يُتقن‌مسائل‌بعض‌الفنون‌أو‌أبواب 

كانيّ:‌»فما‌كان‌من‌‌
ْ
روطولهذا‌قال‌ابنُ‌الزمل ،‌كقوّةِ‌الاستنباط،‌ومعرفةِ‌مجاري‌الكلام،‌وما‌يُقبَلُ‌‌‌‌الش 

ً
يا
ّ
كل

‌مِ‌ ،‌ونحوِه،‌فلا‌بده ة،‌وما‌يُرد 
ّ
،‌فلا‌تتجزّأ‌تلك‌من‌الأدل ‌ومدلول  «ن‌استجماعه‌بالنسبة‌إلى‌كلّ‌دليل 

ُ
‌.(1)‌‌الأهليّة

 :  الاجتهاد تجزؤ  تعريفالثالث:  طلبالم 

فه‌الأصفهاني‌بقوله:‌ ن‌من‌استخراج‌بعض‌الأحكام‌دون‌‌:والمراد‌بتجزؤ‌الاجتهادعره
 
 .(2)‌‌«‌بعضهو‌التمك

 دخل‌فيه‌الأحكام‌اللغوية،‌والعقدية،‌والعقلية.يف‌‌«الأحكام‌‌‌:انتُقد‌هذا‌التعريف‌بأنه‌غير‌مانع:‌لأنه‌قال‌‌وقد

فه‌الزركش ي‌بقوله:‌و‌ -  .(3)‌‌باب‌دون‌غيره«في‌مجتهدا‌»بمعنى‌أنه‌يكون‌عره

‌‌،‌مناط‌الاجتهاد‌من‌الأدلة‌دون‌غيرهاالمسائل‌ما‌هو‌‌بعض‌‌‌‌يفأن‌المجتهد‌قد‌يحصل‌له‌‌:‌‌بقوله‌‌الإيجيعرّفه‌‌و‌ -

جميع‌‌‌‌فيفإذا‌حصل‌له‌ذلك‌فهل‌له‌أن‌يجتهد‌فيها‌أو‌لا‌بل‌لا‌بد‌أن‌يكون‌مجتهدًا‌مطلقًا‌عنده‌ما‌يحتاج‌إليه‌‌

 .(4)‌‌«؟الأدلةالمسائل‌من‌

فه‌عياض‌السلمي‌بقوله‌و‌ - ‌‌:‌‌عره
ً
‌‌في‌‌المقصود‌بتجزئة‌الاجتهاد:‌أنْ‌يكونَ‌الفقيهُ‌مجتهدا الفقه‌دون‌‌أبواب‌‌من‌‌باب 

‌دون‌مسألة ‌ ‌وقولهم‌الفقه‌لأن‌أغلب‌الخلاف‌في‌الفقه.‌‌‌.(5)«‌غيره،‌أو‌في‌مسألة 

الذي‌يجتهد‌في‌بعض‌الأبواب‌أو‌المسائل‌دون‌بعض‌يُسمى‌مجتهدا‌جزئيا‌وعكسه‌الكلي‌أو‌المطلق،‌فلا‌تخلط‌‌‌تنبيه:]

‌بين‌المطلق‌الذي‌يقابله‌المقيد‌)الذي‌مر‌معنا‌في‌طبقات‌المجتهدين(‌وبين‌المطلق‌الذي‌يقابله‌الجزئي[.

 :  الجزئي الاجتهاد حكمالرابع:  طلبالم

‌:عديدة‌أشهرها‌ثلاثة‌أقوال‌تجزؤ‌الاجتهادللعلماء‌في‌حكم‌

 جواز تجزؤ الاجتهاد  القول الْول: 

 
 (.8/243)‌»البحر المحيط«نقله‌عنه‌الزركش ي‌في:‌‌(‌‌1)‌
 (.‌3/290م(،‌)‌‌1986-هـ1406،‌)1،‌دار‌المدني،‌السعودية،‌ط/‌»بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب«هـ(،‌‌749أبو‌الثناء‌الأصفهاني‌)ت:‌‌(‌‌2)‌
 (.‌8/242،‌)البحر المحيط في أصول الفقه«»الزركش ي،‌‌(‌‌3)‌
 (.‌3/582م(،‌)‌‌2004-هـ1424،‌)1لبنان،‌ط/‌-،‌دار‌الكتب‌العلمية،‌بيروت‌»شرح مختصر المنتهى الْصولي«هـ(،‌‌756عضد‌الدين‌الإيجي،‌)ت:‌‌(‌‌4)‌
 (.‌455،‌)ص‌»أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله«عياض‌بن‌نامي‌السلمي،‌‌(‌‌5)‌
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‌دون‌آخر،‌كأن‌يكون‌‌حيث‌‌،(1)‌‌العلماءوهو‌قول‌جمهور‌ ‌في‌فنّ 
ً
ذهبوا‌إلى‌أنه‌لا‌حرج‌في‌أن‌يكون‌العالم‌مجتهدا

القراءات،‌وصحة‌الحديث‌من‌‌ القراءة‌من‌علماء‌ في‌علم‌الأصول‌دون‌علم‌الحديث،‌حيث‌يأخذ‌صحة‌ ‌
ً
مجتهدا

‌.‌وهكذا.‌أو‌أن‌يجتهد‌في‌باب‌دون‌باب‌كأن‌يجتهد‌في‌باب‌الفرائض‌دون‌غيره‌المحدثين‌ونحو‌ذلك.

 أدلة أصحاب هذا القول: •

‌‌الحسن‌بن‌علي‌‌حديث‌ .1 بيأنه ‌.(2)‌‌«دع ما يريبك إلى ما لا يريبك:‌»قال‌‌النه

د‌غيره‌فيما‌يستطيع‌الاجتهاد‌فيه،‌فإذا‌كان‌هذا‌المجتهد‌يقلعدم‌تفي‌المجتهد‌‌‌‌الأصلأن‌‌  الاستدلال:  وجه -

‌في‌باب‌معين،‌فلا‌يجوز‌له‌تقليد‌غيره‌في‌ذلك‌الباب‌الذي‌بلغ‌فيه‌رتبة‌الاجتهاد
ً
ل‌شروط‌‌،‌وحصه‌متمكنا

‌الاجتهاد‌فيه.‌

بيقول‌ .2 فتون :‌»‌صلى الله عليه وسلم‌النه
ُ
فتاكَ الم

َ
‌.(3)‌‌«استفتِ قلبك وإن أ

الرسول‌‌  الاستدلال:   وجه - أمر‌ في‌ النفس‌ترجيح‌‌أن‌ اجتهاد‌غيره،‌‌‌‌الشخصلاجتهاد‌‌‌‌ا‌باستفتاء‌ على‌

‌له‌من‌مسائل‌كملت‌أهليته‌للاجتهاد‌فيها.‌‌ظهرفيجب‌العمل‌باجتهاده‌فيما‌ي

أن‌المجتهد‌في‌بعض‌المسائل‌يعرف‌الحكم‌فيها‌عن‌دليل‌منصوب‌من‌قبل‌الشارع،‌فيجب‌إتباعه‌ولا‌يسوغ‌ .3

 له‌تركه‌بقول‌أحد،‌فثبت‌بذلك‌وجوب‌الاجتهاد‌فيما‌يمكنه.

‌بجميع‌المسائل،‌واللازم‌منتفيلزم‌عنه‌‌القول‌بعدم‌جواز‌تجزؤ‌الاجتهاد‌‌أن‌‌ .4
ً
لأنه‌ما‌‌‌‌؛أن‌يكون‌المجتهد‌عالما

‌إلا‌وأخذ‌عن‌غيره‌شي  .(4)‌‌الأبوابمن‌العلم‌في‌باب‌من‌‌ئامن‌عالم 

الصحابة،‌ونحن‌نمثل‌بالأئمة‌‌‌‌أنه‌لو‌كان‌كذلك؛‌لم‌يوجد‌مجتهد‌إلا‌في‌الندرة‌ممن‌سوى‌قال‌الشاطبي:‌»

الأربعة؛‌فالشافعي‌عندهم‌مقلد‌في‌الحديث‌لم‌يبلغ‌درجة‌الاجتهاد‌في‌انتقاده‌ومعرفته،‌وأبو‌حنيفة‌كذلك،‌وإنما‌

عدوا‌من‌أهله‌مالكا‌وحده،‌وتراه‌في‌الأحكام‌يحيل‌على‌غيره‌كأهل‌التجارب‌والطب‌والحيض‌وغير‌ذلك‌ويبني‌الحكم‌

‌.(5)‌‌الاجتهاد«‌ل‌دون‌ذلكعلى‌ذلك‌والحكم‌لا‌يستق

 ٱ ﴿وَ ‌‌المجتهد‌من‌القارئ‌أن‌قوله‌تعالى:‌‌أخذيصح‌أن‌ي‌ف
ْ
ى    مۡسَحُوا

َ
مۡ إِل

ُ
ك
َ
رۡجُل

َ
مۡ وَأ

ُ
عۡبَيۡنِِۚ ٱبِرُءُوسِك

َ
ك
ۡ
]المائدة:‌‌‌‌﴾ ل

اس،‌بالخفض‌مروي‌على‌الصحة،‌ومن‌المحدث‌أن‌الحديث‌الفلاني‌صحيح‌أو‌سقيم،‌ومن‌عالم‌‌[6 خ‌والمنسوخ‌النه

 
‌1423،‌)2ط/«،‌مؤسسة‌الريّان‌للطباعة‌والنشر‌والتوزيع،‌»روضة الناظر وجنة المناظرهـ(،‌‌620بن‌قدامة‌)ت:‌(،‌وا6/25،‌)المحصول«»الرازي،‌‌(‌‌1)‌

)‌‌2002-هـ الْصول«والقرافي،‌‌(،‌‌2/337م(،‌ )»نفائس  الْصول« ،‌‌والأرموي‌(،‌‌9/3806،‌ دراية  في  الوصول  والإسنوي،‌‌8‌/3832)‌،‌‌»نهاية  »نهاية  (،‌
،‌)ص‌‌»أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله«عياض‌السلمي،‌‌(،‌و‌8/242،‌)‌البحر المحيط في أصول الفقه«»الزركش ي،‌‌و‌‌‌(،‌398ص‌‌)‌،‌‌السول« 

455‌.) 
‌(.5711برقم‌)الحث‌على‌ترك‌الشبهات،‌‌باب:‌‌الأشربة،‌‌(،‌والنسائي‌في‌كتاب:‌‌2518أبواب‌صفة‌القيامة‌والرقائق‌والورع،‌برقم‌)أخرجه‌الترمذي‌في‌‌‌‌(‌2)‌

 (.‌2/324وهو‌في‌صحيح‌الترغيب‌والترهيب‌)
 (.2/323(،‌وهو‌في‌صحيح‌الترغيب‌والترهيب‌)3/1649(،‌والدارمي‌في‌المسند‌)29‌/533أخرجه‌أحمد‌في‌المسند‌)‌(‌‌3)‌
وكاني،‌‌‌(‌4)‌  (.‌832-831،‌)ص‌‌»إرشاد الفحول«الشه
افقات«(‌الشاطبي،‌5) ‌(.47-5/46،‌)»المو
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مُ  أن‌قوله:‌‌
ُ
حَدَك

َ
رَ أ

َ
ا حَض

َ
مۡ إِذ

ُ
يۡك

َ
عَل تِبَ 

ُ
 ٱ﴿ك

ُ
وۡت

َ ۡ
يۡرًا    لم

َ
رَكَ خ

َ
 ٱإِن ت

ُ
ة وَصِيَّ

ۡ
لِدَيۡنِ وَ   ل

 
وَ
ۡ
 ٱلِل

َ
رَبِين

ۡ
ق
َ ۡ
 ٱبِ   لْ

ۡۖ
عۡرُوفِ

َ ۡ
]البقرة:‌‌‌﴾ لم

عليه‌‌‌‌[180 يبني‌ ثم‌ ذلك،‌ أشبه‌ وما‌ والحيض،‌ الطهر‌ يطلق‌على‌ القرء‌ أن‌ اللغوي‌ المواريث،‌ومن‌ بآية‌ منسوخ‌

‌.(1)‌‌الأحكام

 عدم جواز تجزؤ الاجتهاد القول الثاني:  

إلا‌إذا‌أحاط‌بأدلة‌الفقه‌جميعها،‌ويُنسب‌هذا‌القول‌إلى‌أبي‌حنيفة‌‌‌مجتهد‌‌:العالم‌لا‌يقال‌عنهفعند‌هؤلاء‌‌

‌‌.رحمه‌الله،‌وكذا‌ينسب‌للشوكاني

‌هذا‌القول‌من‌عبارة‌له‌يقول‌فيهافأما‌أبو‌حنيفة‌‌
َ
خِذ

ُ
الفقيه‌‌‌‌نأ‌‌:ليس‌له‌قول‌صريح‌في‌هذه‌المسألة‌ولكن‌أ

لّ‌
ُ
كة‌الاستنباط‌في‌الك

َ
‌.(2)‌‌ففهموا‌أنه‌يمنع‌تجزؤ‌الاجتهاد‌«،هو‌الذي‌له‌مَل

بالدليل‌حتى‌يحصل‌له‌غلبة‌الظن‌‌د‌قال:‌‌وأما‌الشوكاني‌فق اتفقوا‌على‌أن‌المجتهد‌لا‌يجوز‌له‌الحكم‌ »قد‌

الإحاطة‌بما‌يحتاج‌في‌باب‌دون‌‌ادعى‌‌من‌‌المانع،‌وإنما‌يحصل‌ذلك‌للمجتهد‌المطلق،‌وأما‌‌‌‌وعدمِ‌‌‌يبحصول‌المقتض 

لغير‌ما‌قد‌بلغ‌إليه‌‌‌از‌جوِّ‌مُ‌باب،‌أو‌في‌مسألة‌دون‌مسألة،‌فلا‌يحصل‌له‌ش يء‌من‌غلبة‌الظن‌بذلك؛‌لأنه‌لا‌يزال‌‌

‌.‌(3)‌‌علمه«

ة‌‌‌‌هؤلاء‌‌وحجة
ّ
بأدل ‌

َ
أنْ‌يُحيط يُمكن‌ قات،‌ولا‌

َ
‌متّصلةِ‌الحل ‌كسلسلة  ‌بعضُها‌ببعض  الفقه‌متّصل  أن‌مسائلَ‌

ة‌المسائل‌الأخرى.‌
ّ
‌بأدل

ْ
‌ما‌لم‌يُحط ‌مسألة 

من‌لا‌يقدر‌على‌الاجتهاد‌في‌بعض‌المسائل‌لا‌يقدر‌عليه‌في‌البعض‌الآخر،‌وأكثر‌علوم‌الاجتهاد‌يتعلق‌بعضها‌‌ف

‌بعض.‌ببعض،‌ويأخذ‌بعضها‌بحجزة‌

قالوا‌لو‌جاز‌له‌الاجتهاد‌في‌بعض‌السائل‌دون‌بعض‌للزم‌أن‌يقال‌عنه:‌نصف‌مجتهد‌أو‌ثلث‌مجتهد‌أو‌ربع،‌‌و‌

‌.‌ولم‌يقل‌أحد‌بذلك،‌فلا‌يجوز‌تجزؤ‌الاجتهاد

وهذا‌مردود‌بما‌سبق‌بيانه‌من‌أن‌الواقع‌يشهد‌بأن‌أفاضل‌المجتهدين‌ربما‌توقفوا‌في‌مسائل‌عديدة،‌وفي‌هذا‌‌

عن‌أربعين‌مسألة‌فقال‌في‌ستة‌‌‌مالكيقول‌الغزالي:‌»وليس‌من‌شرط‌المفتي‌أن‌يجيب‌عن‌كل‌مسألة‌فقد‌سئل‌‌

‌‌‌،بل‌الصحابة‌في‌المسائل‌‌الشافعيوثلاثين‌منها:‌لا‌أدري.‌وكم‌توقف‌‌
ه

‌أن‌يكون‌على‌بصيرة‌فيما‌‌فإذا‌لا‌يشترط‌إلا

‌.(4)‌‌يدري«فيما‌ويفتي‌فيتوقف‌فيما‌لا‌يدري‌‌،فتي‌فيفتي‌فيما‌يدري‌أنه‌يدري،‌ويميز‌بين‌ما‌لا‌يدري‌وبين‌ما‌يدري‌يُ‌

 
افقات«(‌الشاطبي،‌1) ‌(.48-5/47،‌)»المو
،‌‌(2/486هـ(،‌)‌‌‌‌1427-‌م‌‌‌‌2006،‌)1لبنان،‌ط/‌‌‌–الكتب‌العلمية،‌بيروت‌‌‌‌،‌دار‌«»فصول البدائع في أصول الشرائعهـ(،‌‌834الفناري‌الرومي‌)ت:‌‌‌‌(‌2)‌

 (.‌456،‌)ص‌»أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله«عياض‌بن‌نامي‌السلمي،‌و‌
وكاني،‌‌‌(‌3)‌  (.‌833-832،‌)ص‌‌»إرشاد الفحول«الشه
‌(.‌345)ص‌‌،‌‌»المستصفى« (‌الغزالي،‌‌4)‌
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 جتهاد في باب الفرائض دون غيرها القول الثالث: جواز تجزؤ الا 

اغ‌من‌الشافعية‌‌ويُنسب :‌أن‌لباب‌المواريث‌أدلة‌خاصة،‌فيجوز‌أن‌يجتهد‌‌جتهوح،‌‌(1)‌‌‌هذا‌القول‌لابن‌الصبه

وأيضا‌فإن‌عامة‌أحكام‌المواريث‌قطعية‌وهي‌منصوص‌عليها‌‌‌فيها،‌ولا‌يمنعه‌جهله‌بأدلة‌الأبواب‌الأخرى‌من‌الفقه.

‌.‌والسنةفي‌الكتاب‌

والواقع‌أن‌هذه‌التفرقة‌لا‌معنى‌لها،‌فلا‌فرق‌بين‌المواريث‌وغيرها‌من‌أبواب‌الفقه،‌وما‌دام‌أصحاب‌هذا‌‌

روطالمذهب‌يجوزون‌الاجتهاد‌في‌باب‌المواريث‌فيجوز‌في‌غيرها،‌حيث‌لا‌فارق‌بينهما‌متى‌وجدت‌‌ التي‌تؤهله‌‌‌‌الش 

‌‌‌للاجتهاد‌في‌مسألة‌ما.

 القول الراجح: 

‌.وهو‌يشبه‌ما‌يعرف‌في‌العصر‌الحديث‌بالتخصص‌الدقيق‌‌–‌جواز تجزؤ الاجتهاد   -القول الْول ‌هو

يتجزأ،‌بل‌يجوز‌أن‌يقال‌للعالم‌بمنصب‌الاجتهاد‌في‌بعض‌‌لا‌‌منصبا‌‌عندي‌‌وليس‌الاجتهاد‌‌»قال‌الغزالي:‌‌

الأحكام‌دون‌بعض،‌فمن‌عرف‌طريق‌النظر‌القياس ي‌فله‌أن‌يفتي‌في‌مسألة‌قياسية،‌وإن‌لم‌يكن‌ماهرا‌في‌علم‌

‌.(2)‌«الحديث

في‌مجتهدا‌‌والاجتهاد‌ليس‌هو‌أمرا‌واحدا‌لا‌يقبل‌التجزي‌والانقسام‌بل‌قد‌يكون‌الرجل‌‌»قال‌ابن‌تيمية:‌‌

‌.(3)‌‌«مسألة‌دون‌فن‌وباب‌ومسألة‌وكل‌أحد‌فاجتهاده‌بحسب‌وسعهأو‌باب‌أو‌فن‌

‌يُضبط‌هذا‌بضابطين:‌‌يجب‌أن‌ولكن

‌أن‌تكون‌للمجتهد‌الأهلية‌العامة‌للفهم‌والاستنباط.‌ .1

أن‌يدرس‌المجتهد‌الباب‌أو‌المسألة‌دراسة‌مستوعبة‌حتى‌يغلب‌على‌ظنه‌أنه‌أحاط‌بها‌من‌كل‌جوانبها‌وأنه‌‌ .2

‌.(4)‌‌لم‌يترك‌دليلا‌يؤثر‌في‌المسألة‌أو‌الباب‌إلا‌وقد‌عَلِم‌به‌

   فقهي؟ أثر  الاجتهاد تجزؤ  لمسألة هل : مسألة •

‌خارج‌الباب‌الذي‌بلغ‌فيه‌رتبة‌‌‌إذافنعم‌قد‌يكون‌لهذه‌المسألة‌أثر‌فقهي،‌ خالف‌المجتهد‌الجزئي‌في‌مسألة 

‌لا؟‌‌والاجتهاد،‌فهل‌يُعتد‌بخلافه‌أ‌

 
إدارة‌الطباعة‌المنيرية،‌مطبعة‌‌،‌‌«المجموع شرح المهذب»هـ(،‌‌676النووي،‌)ت:‌‌(،‌و‌91،‌)ص:‌‌»أدب المفتي والمستفتي«هـ(،‌‌‌‌643ابن‌الصلاح‌)ت:‌‌‌‌(‌‌1)‌

 (.8/358،‌)البحر المحيط في أصول الفقه«»الزركش ي،‌و‌،‌(1‌/43(،‌)هـ‌‌‌1347-‌1344)،‌القاهرة‌-التضامن‌الأخوي‌
‌(.‌342)ص‌‌،‌‌»المستصفى« (‌الغزالي،‌‌2)‌

 (.‌20/212)‌»مجموع الفتاوى«،هـ(،‌‌728(‌ابن‌تيمية،‌)ت:‌3)
‌–‌ه‌‌1418،‌‌)1دار‌الصابوني‌سوريا،‌ط/‌‌-دار‌البشائر،‌لبنان‌،‌‌»الاجتهاد الجماعي ودور المجامع الفقهية في تطبيقه«شعبان‌محمد‌إسماعيل،‌‌(‌‌‌4)‌

 (.53-52م(،‌)ص‌1998



 

68 
 

عتد‌بقوله‌‌االجزئي‌في‌الشريعة‌في‌بعض‌المسائل،‌‌وصف‌الاجتهاد‌‌‌‌للفقيه‌‌‌إن‌تحققوتحقيق‌المسألة‌أنه‌‌

و‌‌‌مفيها،‌ول في‌فتواه‌‌كون‌‌تينعقد‌الإجماع‌دونه؛‌ بها‌ بها‌ويعتد‌ يعمل‌ المطلق،‌ المستقل‌ المجتهد‌ في‌حكم‌فتوى‌

‌.(1)‌‌الإجماع‌والخلاف

كل‌من‌كان‌متمكنا‌من‌النظر‌في‌الواقعة،‌إما‌بمتقدم‌حفظه‌لأدلتها‌وإما‌باطلاعه‌‌يقول‌ابن‌رشيق‌المالكي:‌‌

‌.(2)‌‌دونه«ينعقد‌الإجماع‌الآن‌على‌مآخذها،‌وتصحيح‌الصحيح‌منها،‌وإبطال‌الباطل:‌فيعتد‌بقوله،‌ولا‌

‌يُبنى‌على‌اجتهاد‌معتبر.‌‌مأما‌قوله‌في‌غير‌ذلك‌الباب،‌فهو‌كقول‌العامي،‌إذ‌ل

‌تقبل‌التجزِّي‌والانقسام،‌فيكون‌‌»:‌‌فقال‌‌‌ابن‌القيم‌‌‌كاملا‌‌مبحث‌»تجزؤ‌الاجتهاد«د‌لخص‌‌قو‌
 
الاجتهاد‌حالة

دًا‌في‌غيره،‌أو‌في‌باب‌من‌أبوابه؛‌كمن‌استفرغ‌وسعه‌في‌نوع‌العلم‌بالفرائض‌‌نوع‌‌في‌‌مجتهدًا‌‌الرجل‌‌ ِ
ّ
من‌العلم،‌مقل

وأدلتها‌واستنباطها‌من‌الكتاب‌والسنة‌دون‌غيرها‌من‌العلوم،‌أو‌في‌باب‌الجهاد‌أو‌الحج،‌أو‌غير‌ذلك؛‌فهذا‌ليس‌‌

غ ‌له‌الإفتاء‌بما‌لا‌يعلم‌في‌غيره.‌له‌الفتوى‌فيما‌لم‌يجتهد‌فيه،‌ولا‌تكون‌معرفته‌بما‌اجتهد‌فيه‌مسوِّ
ً
‌ة

ها‌الجواز،‌بل‌هو‌الصواب‌المقطوع‌به.‌‌ وهل‌له‌أن‌يفتي‌في‌النوع‌الذي‌اجتهد‌فيه؟‌فيه‌ثلاثة‌أوجه:‌أصح 

‌والثاني:‌المنع.‌والثالث:‌الجواز‌في‌الفرائض‌دون‌غيرها.‌

‌بدليله،‌وقد‌بذل‌جهده‌في‌معرفة‌الصواب؛‌فحكمه‌في‌ذلك‌النوع‌حكم‌‌ فحجة‌الجواز:‌أنه‌قد‌عرف‌الحقه

‌المجتهد‌المطلق‌في‌سائر‌الأنواع.

ة‌للتقصير‌في‌الباب‌والنوع‌‌ ق‌أبواب‌الشرع‌وأحكامه‌بعضِها‌ببعض،‌فالجهلُ‌ببعضها‌مظنه
 
وحجة‌المنع:‌تعل

كتاب‌‌ بين‌ الارتباط‌ الفرائض،‌وكذلك‌ والعِدَد‌وكتاب‌ والطلاق‌ النكاح‌ كتاب‌ بين‌ الارتباط‌ يخفى‌ الذي‌عرفه.‌ولا‌

ق‌به،‌وكتاب‌الحدود‌والأقضية‌والأحكام،‌وك
ه
‌ذلك‌عامة‌أبواب‌الفقه.‌الجهاد‌وما‌يتعل

ها‌عن‌كتاب‌‌ ومن‌فرهق‌بين‌الفرائض‌وغيرها‌رأى‌انقطاع‌أحكام‌قسمة‌المواريث‌ومعرفة‌الفروض‌ومستحقِّ

وهي‌ قطعية،‌ المواريث‌ أحكام‌ عامة‌ فإن‌ وأيضًا‌ قاتها.‌
 
تعل وعدم‌ وغيرها،‌ والنضال‌ والرهون‌ والإجارات‌ البيوع‌

‌منصوص‌عليها‌في‌كتاب‌الله.‌

قيل:‌نعم‌يجوز‌‌‌‌فإن‌قيل:‌فما‌تقولون‌فيمن‌بذل‌جهده‌في‌معرفة‌مسألة‌أو‌مسألتين،‌هل‌له‌أن‌يفتي‌بهما؟

أعان‌ من‌ التبليغ‌عن‌الله‌ورسوله؟‌وجزى‌الله‌ من‌ إلا‌ هذا‌ أحمد.‌وهل‌ وجهان‌لأصحاب‌ القولين،‌وهما‌ ‌ أصحِّ في‌

‌.(3)‌‌التوفيق«الإسلام‌ولو‌بشطر‌كلمة‌خيرًا،‌ومنعُ‌هذا‌من‌الإفتاء‌بما‌علِمَ‌خطأ‌محض.‌وبالله‌

 
 (.‌3‌/1221،‌)‌»التمذهب« والرويتع‌خالد،‌‌(،‌94،‌)ص:‌»أدب المفتي والمستفتي« هـ(،‌‌643ابن‌الصلاح‌)ت:‌(‌‌1)‌
م(،‌‌‌2001–ه‌‌1422،‌)1دار‌البحوث‌للدراسات‌الإسلامية‌وإحياء‌التراث،‌الإمارات،‌ط/،‌‌»لباب المحصول في علم الْصول« ه(،‌‌632ابن‌رشيق،‌)ت:‌‌(‌‌‌2)‌

 (.399-‌398)ص‌

‌(.103-‌5/102)»أعلام الموقعين عن رب العالمين«، ه(،‌751(‌ابن‌القيم،‌)ت:‌3)
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 الفصل الثاني

 ومباحثها الفتوى 

‌

‌

  :تعريف الفتوى وتمييزها المبحث الْول 

  :أهمية منصب الفتوى وخطورته. المبحث الثاني 

  :حكم الفتوى. المبحث الثالث 

  :أنواع الفتاوى. المبحث الرابع 

   :شروط المفتي وصفاته. المبحث الخامس 

  :داب المفتيآالمبحث السادس. 

  :ستفتي وأحكامه.  آدابالمبحث السابع
ُ
 الم

  :ر الفتوى. المبحث الثامن  تغيُّ

  :قواعد عامة في الفتوى وضوابط إعمالها. المبحث التاسع 

‌
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 : وّلالمبحث الأ

 الفتوى  تعريف

‌وتمييزها  
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 الفتوى وتمييزها تعريفالمبحث الْوّل: 

 الفتوى.  تعريف الفرع الْول: 

 لغة:   ولا:أ

‌من‌فتى‌وهو‌في‌اللغة‌يرجع‌إلى‌أصلين:‌‌
 
‌الفتوى‌ويُقال‌الفُتيا،‌مأخوذ

 الْول: ‌الْصل  •

‌وجِدَة،‌ومنه‌الفَتى‌من‌الفتيان‌ومنه‌الفتاءُ‌وهو‌الشباب،‌يقول‌الربيع‌ ‌على‌طراوة  ‌الفزاري:‌‌‌بن‌ضَبُع‌‌يدل 

عـــــــــامـــــــــا مـــــــــائـــــــــتـــــــــيـــــــــن‌ الـــــــــفـــــــــتـــــــــى‌ عـــــــــاا‌ ‌إذا‌

‌

ــقــــــــد‌‌‌ ‌‌‌‌أودى‌فــــــ
ُ
ــــــرّة ــــــــ ــتــــــــاءُ‌المســـــــ ــفــــــ ‌(‌1)‌‌والــــــ

‌

‌

يّفًا‌على‌‌
َ
رَ‌ن تِهِ،‌وكانَ‌قد‌عُمِّ

ه
ذ
َ
تِهِ‌ول ‌في‌البيتِ‌هَرَمَهُ‌وذهَابَ‌مَسَره

َ
تَيْنِ‌وَصَف

َ
هَبَ‌‌‌‌«‌أودَى‌»‌‌:ومعنى‌‌،فيما‌يُروى‌‌‌الِمئ

َ
ذ

عَ.‌والفَتاءُ:‌مصدرُ‌الفَتِيّ،‌ويروى‌)تسعين‌عامًا(
َ
 .(2)‌‌وانقط

 الْصل الثاني:  •

ن‌الحُكم‌للناس‌وهذا‌ وهو‌التبيين‌والإظهار‌للش يء،‌يُقال‌أفتاه‌في‌الأمر‌إذا‌أبانه‌له‌وأظهرَه،‌وأفتى‌العالم‌إذا‌بيه

‌‌‌:البيانُ‌

خبِر‌كقول‌الله‌عز‌وجل:‌‌ -
ُ
‌به‌الم ‌يختص  ا‌أن‌يكون‌إخبارا‌عن‌أمر  هَا  إمه يُّ

َ
 أ
ُ
يقُ ٱ﴿يُوسُف دِّ ا ﴾   لصِّ

َ
تِن

ۡ
ف
َ
]يوسف:‌‌‌‌أ

وجل:‌أي‌‌‌[46 عزّ‌ ‌
ه

اللّٰ قول‌ ومنه‌ الرؤيا،‌ تأويل‌ وهو‌ به‌ اختصصت‌ الذي‌ الأمر‌ هذا‌ لنا‌ وأظهِر‌ أخبرنا‌ ‌:

فِي   كَ 
َ
ون

ُ
ت
ۡ
ف
َ
ءِۖۡ ٱ﴿وَيَسۡت

ٰٓ
سَا ِ

ّ
لِ    لن

ُ
ُ ٱق ﴾  للَّّ فِيهِنَّ مۡ 

ُ
تِيك

ۡ
عزّ‌‌ف‌‌‌[127]النساء:‌‌‌‌يُف ‌

ه
باللَّ ‌ الشرع‌خاصٌّ إظهار‌حكم‌

‌عز‌وجل‌إليهم.‌
ه

‌وجلّ،‌وبمن‌أوحى‌اللّٰ

‌يُطلب‌من‌ذي‌رأي‌‌ - ‌عن‌رأي 
ً
 كقول‌الله‌تعالى‌على‌لسان‌ملكة‌سبأ:‌‌،‌‌موثوق‌بهوإما‌أن‌يكون‌إخبارا

ۡ
ت

َ
ال
َ
  ﴿ق

هَا   يُّ
َ
أ
ٰٓ 
 ٱيَ

ْ
ا
ُ
ؤ
َ
ل
َ ۡ
هَدُونِ﴾   لم

ۡ
ش

َ
ى  ت مۡرًا حَتَّ

َ
 أ
ً
اطِعَة

َ
 ق

ُ
نت

ُ
مۡرِي مَا ك

َ
ونِي فِيٰٓ أ

ُ
ت
ۡ
ف
َ
أي‌أخبروني:‌فطلبت‌المشورة‌‌‌‌[‌32]النمل:‌‌‌‌أ

‌.(3)‌‌ممن‌حضرها،‌ويمكن‌طلبها‌من‌غيرهم‌والرأي‌

 
 (.1/208م(،‌)‌‌‌1988-هـ‌‌1408،‌)3مصر،‌ط/‌‌–مكتبة‌الخانجي،‌القاهرة‌هـ(،‌‌‌180:ت)‌«،»الكتاب سيبويه،‌(‌‌‌1)‌
هـ‌‌1415،‌)2بيروت،‌ط/‌‌-،‌مؤسسة‌الرسالة‌‌»تحصيل عين الذهب من معدن جوهر الْدب في علم مجازات العرب«هـ(،‌‌‌‌‌‌476:الأعلم‌الشنتمري‌)ت(‌‌‌2)‌

 (.‌168ص‌م(،‌)‌‌1994-
 (.‌23‌/94)‌م(،‌‌‌‌‌‌1984-‌هـ‌‌‌‌1404،‌)‌تونس‌‌‌-‌الدار‌التونسية‌للنشر‌‌،‌‌« ر التحرير والتنوي » ه(،‌‌1393(‌ابن‌عاشور،‌)ت:‌‌3)‌
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‌‌فكأن‌ولعل‌هذا‌المعنى‌راجع‌للمعنى‌الأول،‌تبيين‌المشكل‌من‌الأحكام،‌‌هو‌‌الفُتْيَا‌أن‌الفتوى‌أو‌‌الخلاصة:ف

 .(1)‌‌الذي‌شب‌وقوي‌‌السنأصله‌من‌الفتى‌وهو‌الحديث‌‌ف‌يقوي‌ما‌أشكل‌ببيانه‌فيشب‌ويصير‌فتيا‌قويا،‌المفتي‌

 اصطلاحا:  ثانيا:

‌ذكرت‌للفتوى‌عدة‌تعريفات‌منها:‌

‌أو‌إباحة»:‌القرافيتعريف  - ‌تعالى‌في‌إلزام 
ه

‌عن‌اللّٰ  .(2)‌‌«الفتوى‌إخبار 

‌لمن‌سألَ‌تعريف ابن حمدان - ‌عن‌دليل  رعيِّ
بيينُ‌الحكمِ‌الشه

َ
 .(3)‌‌عنهُ«‌:‌»ت

ذ«تعريف ابن القيم - ‌.(4)‌:‌»المفتي‌مخبر‌عن‌حكم‌الله‌غير‌منفِّ

 .(5)‌الشرعي‌من‌غير‌إلزام«بالحكم‌‌الإخبار‌:‌»هي‌تعريف ميارة -

حَيبانيُّ  - «تعريف الرُّ ‌للسائل‌عنه،‌والإخبارُ‌بلا‌إلزام  رعيِّ
بيينُ‌الحُكمِ‌الشه

َ
  .(6)‌‌:‌»ت

‌:7يلاحظ‌الآتي‌‌هذه‌التعريفات‌ومن‌خلالِ‌‌‌

بيانَ‌‌أ .1 دَ‌ قيه ‌ المعنى‌الاصطلاحيه ‌ أنه ‌
ّ

إلا ؛‌ غويِّ
 
الل المعنى‌ في‌دلالتِهِ‌عن‌ للفتوى‌لا‌يخرجُ‌ ‌ المعنى‌الاصطلاحيه ‌ نه

‌شرعيٌّ‌ ‌الحكمَ‌المرادَ‌معرفتُه‌هو‌حكم  ةِ،‌وأنه رعيه ‌من‌المسائلِ‌الشه ‌في‌مسألة 
ً
‌.الحُكمِ‌بكونِهِ‌واقعا

2. ‌‌ ‌الذي‌يُعد  ‌عن‌الحُكمِ‌القضائِيِّ
ُ
‌لهُ،‌وهي‌بذلكَ‌تختلف

 
ظهرُهُ؛‌فهيَ‌كاشفة

ُ
‌وت رعيه بيّنُ‌الحكمَ‌الشه

ُ
‌الفتوَى‌ت أنه

‌للخصومِ.
ً
‌مُلزما

‌شرعيّ ‌ .3 ى‌دليل 
َ
‌عل

ً
ة ‌أنْ‌تكونَ‌مبنيه ‌الفتوَى‌لا‌بُده ‌.أنه

ختار ومحترزاته:   •
ُ
 التعريف الم

‌قضائي»:‌الإفتاء ل‌عنه‌من‌غير‌إلزام 
َ
‌.‌«هو‌تبيين‌الفقيه‌الحُكم‌الشرعي‌لمن‌سأ

‌أي‌إظهار.‌‌:«تبيين» قوله: -

‌يبين‌أن‌الحُكم‌عملي.«‌الفقيهوقوله:‌»أي‌المجتهد،‌‌:«الفقيه »  قوله: -

‌‌.:‌قيد‌يخرج‌به‌الحكم‌اللغوي،‌العقلي«الحكم الشرعي»  قوله: -

 
شركه‌مكتبة‌ومطبعة‌مصطفى‌البابي‌الحلبي‌وأولاده‌‌،‌‌»معجم مقاييس اللغة«،‌‌هـ(‌‌‌‌395:)ت(،‌وابن‌فارس،‌‌14/234،‌)»تهذيب اللغة«الأزهري،‌‌(‌‌‌1)‌

)2،‌ط/بمصر نحو‌‌4/473)‌‌،م(1389‌‌-‌‌1969،‌ )ت:‌ العسكري‌ وأبو‌هلال‌ اللغوية«هـ(،‌‌395(،‌ والتوزيع،‌‌»الفروق  للنشر‌ والثقافة‌ العلم‌ دار‌ ‌،
 (.15‌/148)‌(،هـ‌1414،‌)3،‌ط/بيروت‌–صادر‌‌،‌دار«»لسان العرب،‌هـ(‌711:تمنظور،‌)(،‌وابن‌65مصر،‌)ص‌‌–القاهرة‌

 (.‌10/121م(،‌)‌1994،‌)‌1بيروت،‌ط/‌-،‌دار‌الغرب‌الإسلامي»الذخيرة«هـ(،‌684القرافي،‌)ت:‌‌(‌‌‌2)‌

 (4ص‌)الفتوى« »صفة ابن‌حمدان،‌(‌‌3)

‌(.5/35،‌)»أعلام الموقعين«ابن‌القيم،‌‌‌(4)

‌(.1/36(،‌)م2011-ه1432،‌)الحديث‌القاهرة،‌دار‌»الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام«هـ(،‌1072محمد‌الفاس ي،‌)ت:‌‌،ميارة‌ (5)

 (.6/437م(،‌)‌1994-هـ‌‌1415،‌)2ط/‌الإسلامي،،‌المكتب‌المنتهى«أولي النهى في شرح غاية  »مطالب‌(،هـ1243الرحيبانى‌)ت:‌‌‌ (6)

الأوقاف‌والشئون‌الإسلامية‌بدولة‌الكويت،‌‌‌‌ةبوزار‌،‌إدارة‌الإفتاء‌‌»الدرر البهية من الفتاوى الكويتية«وحدة‌البحث‌العلمي‌بإدارة‌الإفتاء‌)الكويت(،‌‌‌‌ (7)

 (.23-1/22م(،‌)‌‌2015-هـ‌‌1436،‌)1ط/
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ل عنه » قوله: -
َ
‌.مثلا‌هذا‌قيد‌يشترطه‌الكثيرون‌حتى‌يُفرِّقوا‌بين‌الفتوى‌وبين‌التعليم‌:«لمن سأ

اسفالمعلم‌وهو‌يُعلم‌‌ يُفتيهم.‌إذن؛‌الفتوى‌‌‌‌لاأحكام‌الصلاة‌والوضوء،‌هو‌يبين‌لهم‌الحُكم‌الشرعي،‌لكن‌‌‌‌النه

فهذا‌واضح‌ي‌أحدهم‌ويوجّه‌للمفتي‌السؤال،‌كأن‌يأتمرتبطة‌دائما‌بالسؤال،‌والسؤال‌إمّا‌أن‌يكون‌صريحًا‌لفظيا‌

‌لكنّه‌و‌
ً
ا‌أو‌صراحة

ً
ه‌السؤال‌لفظ رح،‌وجه‌ذلك:‌أن‌تقع‌نازلة‌من‌النوازل‌فيحتاج‌يُ‌أحيانا‌لا‌يوجه

ُ
اس‌فهم‌كأنه‌ط ‌النه

ى‌بعض‌المجتهدين‌ويُصدرون‌حُكما،‌وهذا‌الحُكم‌يسمى‌"إفتاءً‌"كأن‌يُقال‌ إلى‌معرفة‌الحُكم‌الشرعي‌فيها،‌فيتصده

‌ ،‌‌مثلا:‌أفتى‌العالم‌الفلاني‌بجواز‌الصلاة‌بكذا...،‌إذن‌الفتوى‌ليست‌بالضرورة‌أن‌تكونَ‌لمن‌وُجِّ
ً
ه‌له‌السؤال‌عينا

اسفقد‌يكون‌السؤال‌وُجّه‌لغيره،‌وقد‌يكون‌سؤالا‌يطرحه‌ ‌‌مثلا.‌في‌وسائل‌التواصل‌النه

قضائي»  قوله: - إلزام  غير  التعريف‌‌‌‌:«من  في‌ والإلزام‌‌‌‌«قضائي»أضيف‌ الشرعي‌ الإلزام‌ بين‌ يُفرّق‌ حتى‌

القضائي‌كأن‌يأتي‌شخص‌مثلا‌يقول‌يا‌شيخ‌أفطرتُ‌في‌رمضان‌بسبب‌كذا‌وكذا،‌فيقول‌المفتي‌يجب‌عليك‌‌

‌لكن‌لم‌يُلزِمه‌قضاءً.‌‌
ً
فتي‌ألزمه‌شرعا

ُ
‌أن‌تقض ي‌هذا‌اليوم،‌فهنا‌الم

 الفتوى.  أركان : انيالفرع الث

‌على‌أن‌أركان‌الفتوى‌أربعة:العلماء‌‌ينص

‌:‌وهو‌المخبر‌عن‌حُكم‌الله.‌المفتي .1

‌(.‌غير‌صريحوهو‌السائل‌عن‌الحُكم‌الشرعي‌)سائل‌صريح‌وسائل‌‌المستفتي: .2

‌الواقعة‌التي‌يُسأل‌عن‌حُكمها.‌مُستفتى عنه: .3

فتى به: .4
ُ
‌وهو‌الحُكم.‌الم

ا يُقاربها. نيالفرع الثا  : تمييز الفتوى عمَّ

 تمييز الفتوى عن القضاء.  أولا:

‌منهما‌يبين‌الحُكم‌الشرعي
ًّ

فتي‌مع‌القاض ي‌في‌أنّ‌كلا
ُ
،‌وأن‌كلا‌منهما‌يعمل‌عقله‌ويمعن‌النظر‌في‌‌يشترك‌الم

‌.‌لكن‌يفترقان‌في‌أمور‌منها:‌‌(‌‌1)‌الصور‌الجزئية‌والأمور‌الفرعية،‌لإدراك‌ما‌تحتويه‌من‌أوصاف

فتي مُخبِر» :يقولون  وفي هذاأن الفتوى إخبار والقضاء إلزام،  •
ُ
 .«القاض ي مُجبِر والم

فاضل‌بين‌الفتوى‌والقضاء،‌نجد‌أن‌القضاء‌أشدّ‌خطورة‌من‌‌
ُ
إذا‌أفتى‌‌‌فالمفتيالإفتاء،‌‌من‌هذا‌الباب‌إذا‌جئنا‌ن

‌ما‌‌اشخص ‌‌‌ه.يُلزِمفإنه‌القاض ي‌‌به،‌بخلاف‌لا‌يأخذ‌وربماالمستفتي‌قد‌يأخذ‌بقوله‌فإن‌ذلك‌الشخص‌وهو‌بُحكم 

 
 (.27ص‌م(،‌)‌‌‌2007-هـ‌‌1428،‌)2ط/‌السعودية،‌،نزار‌مصطفى‌الباز،‌«ضوابط الفتوى في الشريعة الإسلامية» ،‌الروسكي‌ (1)
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‌يقول‌طلقت‌زوجتي‌بكذا‌وكذا‌فالمفتي‌يخبره‌عن‌الحُكم،‌لكن‌القاض ي‌يلزمه‌بمُفارقتها(،‌‌ مثال:‌)إذا‌جاء‌رجل 

‌أو‌عقوبة‌‌إذا‌تبين‌له‌خطؤه‌في‌الفتوى‌قدكما‌أنّ‌المفتي‌ يستدرك‌ويتراجع،‌لكن‌حكم‌القاض ي‌إذا‌تنفّذ‌في‌قصاص 

‌مثلا‌لا‌يمكن‌أن‌يتراجع‌فقد‌يكون‌الشخص‌مات،‌فهنا‌تكمن‌خطورته.‌ ‌جلد 

مع‌إفتائهم‌في‌مسائل‌‌‌‌،عنه‌أشدّ‌الامتناع‌‌وامتناعهم‌من‌القضاء‌‌‌‌تهيبهممن‌السلف‌‌‌‌كبير‌‌جمعنقل‌عن‌‌ولهذا‌‌

وفيه‌خطر‌عظيم‌ووزر‌كبير‌لمن‌لم‌يؤد‌‌»قال‌ابن‌قدامة:‌‌لعلمهم‌بخطورة‌منصب‌القضاء،‌‌وما‌ذلك‌منهم‌إلا‌‌كثيرة،‌‌

‌.(1)‌‌«خطرهالامتناع،‌ويخشون‌على‌أنفسهم‌أشد‌،‌يمتنعون‌منه‌الحق‌فيه،‌ولذلك‌كان‌السلف،‌رحمهم‌الله

‌‌.(2)‌‌«ثلاثة: قاضيان في النار وقاض في الجنة القضاة »:‌‌وفي‌الحديث‌عن‌بريدة‌بن‌الحصيب‌أن‌نبينا‌

زِم‌بفتواه،‌وإنما‌يُخبِر‌‌وقد‌نقل‌ابن‌القيم‌عن‌بعضهم‌قوله:‌»
ْ
المفتي‌أقرب‌إلى‌السلامة‌من‌القاض ي،‌لأنه‌لا‌يُل

زِم‌بقوله،‌فيشترك‌هو‌والمفتي‌في‌الإخبار‌
ْ
بها‌من‌استفتاه،‌فإن‌شاء‌قبِل‌قوله،‌وإن‌شاء‌تركه.‌وأما‌القاض ي‌فإنه‌يُل

‌ ز‌القاض ي‌بالإلزام‌به‌والقضاء،‌فهو‌من‌هذا‌الوجه‌خطرُه‌أشد  ‌.(3)‌‌«عن‌الحكم،‌ويتميه

 الفتوى حُكمٌ عامٌّ في المستفتي ومَن على شاك •
ّ
 لته، أمّا القضاء فهو حكمٌ خاصّ أن

‌.(4)‌‌«الجزئيةالفتيا‌شرع‌عام‌على‌المكلفين‌إلى‌قيام‌الساعة،‌والحكم‌يختص‌بالوقائع‌قال‌الونشريس ي:‌»

‌‌‌فمثلا‌لو‌قاض ى ص‌له‌القاض ي‌في‌البناء،‌‌و‌القاض ي‌بأن‌جاره‌منعه‌من‌البناء‌أمام‌بيته،‌‌‌‌عند‌‌جاره‌‌‌زيد 
ّ
فإذا‌‌رخ

؟‌فلي‌أن‌آخذ‌بالحكم‌نفسه‌‌اعمرو‌وله‌نفس‌قضية‌زيد‌هل‌يبني‌مباشرة‌ويقول‌بما‌أنه‌قض ى‌القاض ي‌لزيد‌بكذ‌‌جاء

اسهذا‌الحُكم‌لزيد‌من‌‌صدرأسباب‌وملابسات‌جعلته‌يُ‌‌وقف‌علىلأن‌القاض ي‌‌؛أكيد‌لا ‌‌‌.دون‌غيره‌النه

،‌‌بالمستفتي‌فقط،‌بل‌له‌ولغيرهلأن‌الفتوى‌غير‌متعلقة‌‌؛‌الفتوى أخطر من القضاءتكون‌‌مِن‌هذا‌الباب‌و‌

من‌‌ ‌ لِزيد  أفتيتَ‌ اسفلو‌ لغيره‌‌النه الفتوى‌ زيد‌ قل‌
َ
ون ‌ بأهل  لغيرهوغيرُ‌‌‌،وأنتَ‌لست‌ نقلها‌ في‌وسائل‌‌‌‌شرهاون‌‌،ه‌

‌وانتشرت‌ونقلت‌عنك،‌فإنما‌إثمه‌على‌من‌أفتاه‌فمن‌هذه‌الحيثية‌الفتوى‌أخطر‌من‌القضاء.‌‌،التواصل

ق‌بالمستفتي‌وغيره.‌وأما‌‌قال‌ابن‌القيم:‌»
ه
‌فتواه‌شريعة‌عامة‌تتعل خطر‌المفتي‌أعظم‌من‌جهة‌أخرى‌فإنه

ا‌أن‌من‌فعل‌كذا‌‌ يًّ ِ
ّ
ل
ُ
ا‌ك ى‌إلى‌غير‌المحكوم‌عليه‌وله.‌فالمفتي‌يُفتي‌حكمًا‌عامًّ ‌لا‌يتعده ‌خاصٌّ الحاكم،‌فحكمُه‌جزئيٌّ

والحاكم‌يقض ي‌قضاءً‌م لزمه‌كذا؛‌ ب‌عليه‌كذا،‌ومن‌قال‌كذا‌ ‌‌ترته نًا‌على‌شخص‌معيّن،‌فقضاؤه‌خاصٌّ عيه

ة‌غير‌ملزمَة.‌فكلاهما ‌.‌(5)‌‌‌«أجره‌عظيم،‌وخطره‌كبير‌ملزم،‌وفتوى‌العالم‌عامه

 
 (.14/6،‌)»المغني« (‌ابن‌قدامة،‌1)

،‌برقم‌في‌القاض ي‌يخطئ،‌باب:‌‌الأقضية(،‌وأبو‌داود‌في‌كتاب:‌‌2315،‌برقم‌)الحاكم‌يجتهد‌فيصيب‌الحق،‌باب:‌‌الأحكام(‌أخرجه‌ابن‌ماجه‌في‌كتاب:‌‌2)

 (.‌1371في‌القاض ي،‌برقم‌)‌‌‌اللهباب:‌ما‌جاء‌عن‌رسول‌‌،‌‌الأحكام‌عن‌رسول‌الله(،‌والترمذي‌في‌3573)

‌(.‌1/75)»أعلام الموقعين عن رب العالمين«، (‌ابن‌القيم،‌3)

‌(.12/7،‌)»المعيار المعرب« الونشريس ي،‌‌(4)

‌(.‌1/79)»أعلام الموقعين عن رب العالمين«، (‌ابن‌القيم،‌5)
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•  
َّ
 كل ما يتأت

ّ
 أن

َّ
 ى فيه الفتوى ولا عكس. ى فيه القضاء تتأت

فتي‌قد‌يُسأل‌عن‌الوضوء‌وعن‌الصلاة‌وعن‌البيوع‌والزواج‌‌‌‌؛‌فالفتوى‌أعمّ‌
ُ
،‌لكن‌القضاء‌خاصّ‌‌وغيرهالأن‌الم

اسبالمعاملات‌بين‌ ‌،‌فمسائل‌العبادات‌في‌الجملة‌تدخلها‌الفتوى‌ولا‌يدخلها‌القضاء.النه

 ا •
ّ
ة، ولا يَعتمِدُ على  الحِجاج، والمفتي يَتبعُ  يَتبعُ    لقاض يَ أن

َّ
‌‌  ‌‌. الحِجاجالْدل

ُ
ة نه :‌الكتابُ‌والس 

ُ
ة
ه
والأدل

‌والإقرارُ‌ونحوهُما
ُ
نَة   .(1)‌‌ونحوُهما.‌والحِجاجُ:‌البيِّ

 

 تمييز الفتوى عن الاجتهاد.    ثانيا:

لكن‌عند‌التدقيق‌‌‌‌،من‌العلماء‌على‌عدم‌التفريق‌بينهما‌فيقولون‌المجتهد‌هو‌المفتي‌والمفتي‌هو‌المجتهد‌‌كثير

‌هذا‌من‌وجوه:‌‌تبينوي‌،أعم‌من‌الاجتهادالإفتاء‌أنّ‌‌يظهر

 .‌وأما‌الاجتهاد‌فلا‌يكون‌إلا‌في‌الظنيات‌،يكون‌فيما‌علم‌قطعا‌أو‌ظناأن‌الإفتاء‌ .1

،‌ومعنى‌‌للسائل‌‌كمالاجتهاد‌يتم‌بمجرد‌تحصيل‌الفقيه‌الحكم‌في‌نفسه،‌ولا‌يتم‌الإفتاء‌إلا‌بتبليغ‌الحأن‌‌ .2

ل‌‌هذا‌‌ ‌إذا‌حصه
ّ

إلا فتي‌
ُ
الم يُفتيَ‌ يُتصور‌أن‌ ه‌لا‌

ّ
إما‌‌‌‌آلةأن يُفتون،‌ ‌من‌أهل‌الاجتهاد‌لا‌

ً
الاجتهاد،‌لكن‌جملة

عا‌وخوفا‌واحتياطا(‌ ،‌‌أن‌يمنع‌الحاكم‌المجتهد‌من‌الإفتاءك‌‌‌وإما‌اضطرارًا‌مع‌وجود‌من‌كفاهم،‌‌اختيارا‌)تور 

 فهذا‌يُقال‌عنه‌مجتهد‌ولا‌يُقال‌عنه‌مفتي.‌،فتراه‌يُسأل‌عن‌ش يء‌ولا‌يُجيب

فتي‌‌فأن‌شروط‌الاجتهاد‌هي‌نفسها‌شروط‌الإفتاء،‌لكن‌يزيد‌الإفتاء‌بشرط‌العدالة،‌‌ .3
ُ
ه‌‌قبل‌قيُ‌لا‌‌الم

َ
إلا‌إذا‌‌ول

‌‌كان
ً
،‌فلا‌يُستفتى‌الفاسق‌عموما

ً
‌وفي‌هذا‌بعض‌التفصيل‌نذكره‌لاحقا‌في‌شروط‌المفتي.‌،‌عدلا

‌

 
‌-‌،‌دار‌البشائر‌الإسلامية‌للطباعة‌والنشر‌والتوزيع،‌بيروت‌‌والإمام«في تمييز الفتاوى عن الْحكام وتصرفات القاض ي    »الإحكام‌‌(،هـ684القرافي‌)ت:‌‌ 1

 (.44م(،‌)ص‌‌‌1995-هـ‌‌1416،‌)2لبنان،‌ط/
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‌الفتوى وخطورته  
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اني: أهمية منصب الفتوى وخطورته 
ّ
 المبحث الث

نّ‌‌لأ‌وذلك‌‌ليحققوا‌المصلجة‌ويدرأوا‌المفسدة؛‌‌الخطورة،‌‌الكلام‌عن‌‌جمع‌أهل‌العلم‌بين‌الكلام‌عنِ‌الأهمية‌و‌يَ‌

‌القادرين‌عليها‌للسّعي‌في‌تحقيقها،‌‌
 
اسيعرف‌‌‌‌وبها‌أيضامعرفة‌الأهمية‌تحث مرنا‌‌‌‌النه

ُ
فتين،‌وهذا‌ممّا‌أ

ُ
العوامّ‌قدر‌الم

‌‌.به‌في‌الدين

فإن‌‌و‌ الذين‌‌بالمقابل‌ رُ‌
ّ
حذ

ُ
ت وكذلك‌ فيها،‌ الخوضِ‌ من‌ الاجتهاد‌ آلة‌ يُحصّلوا‌ لم‌ الذين‌ ر‌

ّ
حذ

ُ
ت الخطورة‌ معرفة‌

م‌بغيرِ‌الضوابط‌الشرعية.‌‌حصلوها
 
‌من‌التكل

 الفرع الْول: أهمية الفتوى.

‌‌‌تظهر‌أهميتها‌من‌وجوه:‌‌

 كون المفتي موقعا عن رب العالمين  ولا:أ

‌‌‌فهو‌‌العالمين،‌‌ربّ‌‌‌هأتبو‌‌‌الذي‌‌‌المنصب‌‌هو‌‌فالفتوى‌ ‌‌‌حقٌّ م‌عليه‌إلا‌‌الإقدا‌‌يصّح‌‌ولا‌‌،وتعالى‌‌سبحانه‌‌له‌‌خالص 

‌تعالى،‌
ه

ذِن‌له‌اللّٰ
َ
‌و‌لمن‌أ

ً
‌تولاه‌الله‌عز‌وجلّ‌بنفسه‌كفى‌بهِ‌شرفا ‌.‌منصب 

ر‌فضله،‌ولا‌يُجهَل‌قدرُه،‌وهو‌من‌‌عن‌‌التوقيع‌‌منصب‌‌كان‌‌‌‌وإذاقال‌ابن‌القيم:‌»
َ
‌الذي‌لا‌يُنك الملوك‌بالمحلِّ

‌الأرض‌والسماوات؟‌ ات،‌فكيف‌بمنصب‌التوقيع‌عن‌ربِّ فحقيق‌بمن‌أقيم‌في‌هذا‌المنصب‌أن‌‌‌أعلى‌المراتب‌السنيه

‌من‌قول‌الحق‌ ب‌له‌أهبته،‌وأن‌يعلم‌قدر‌المقام‌الذي‌أقيم‌فيه.‌ولا‌يكن‌في‌صدره‌حرج  ته،‌وأن‌يتأهه ‌له‌عُده يُعِده

‌الأرباب،‌فقال‌تعالى:‌‌ كَ والصدع‌به،‌فإن‌الله‌ناصره‌وهاديه.‌كيف‌وهو‌المنصب‌الذي‌تولاه‌بنفسه‌رب 
َ
ون

ُ
ت
ۡ
ف
َ
﴿وَيَسۡت

ءِۖۡ ٱفِي  
ٰٓ
سَا ِ

ّ
لِ    لن

ُ
ُ ٱق مۡ فِي    للَّّ

ُ
يۡك

َ
ى  عَل

َ
ل
ۡ
مۡ فِيهِنَّ وَمَا يُت

ُ
تِيك

ۡ
 ٱيُف

ۡ
بِ ل

 َ
ا‌‌،‌‌[127]النساء:‌‌‌‌﴾ كِت

ً
ه‌الله‌بنفسه‌تعالى‌شرف

ّ
وكفى‌بما‌تولا

،‌إذ‌يقول‌في‌كتابه:‌‌
ً
لِ  وجلالة

ُ
كَ ق

َ
ون

ُ
ت
ۡ
ف
َ
ُ ٱ﴿يَسۡت مۡ فِي    للَّّ

ُ
تِيك

ۡ
 ٱيُف

ِۚ
ةِ
َ
ل
 َ
ل
َ
ك
ۡ
يعلم‌المفتي‌عمن‌ينوب‌في‌‌،‌‌[176]النساء:‌‌‌‌﴾ ل

ْ
وَل

يوقن‌أنه‌مسؤول‌غدًا‌وموقوف‌بين‌يدي‌
ْ
‌‌.(1)‌‌الله«فتواه،‌وَل

ع‌عن‌الله‌ورسوله،‌زاعم‌أن‌الله‌أمر‌بكذا،‌وحرّم‌كذا،‌وأوجب‌وقال:‌ ِ
ّ
‌‌.(2)‌‌كذا«»فخطرُ‌المفتي‌عظيم،‌فإنه‌موق

ى‌ابن‌القيّم‌كتابه:‌‌ ‌لأنهم‌ينسِبون‌هذا‌الحُكم‌إلى‌الله،‌ولذلك‌سمه
ه

عين‌عن‌اللّٰ ِ
ّ
فتين‌موق

ُ
‌أهلُ‌العلم‌الم وقد‌عده

‌العالمينأ» .‌ارتقوه،‌حتى‌يبين‌لهم‌أنّ‌هذا‌المنصِب‌الذي‌«علام‌الموقعين‌عن‌ربِّ
ً
‌خطير‌ومهمّ‌جدا

 رسول اللَّه   ا:ثاني
ُ
فتي وارث

ُ
 صلى الله عليه وسلم أن الم

 
‌(.‌1/17)»أعلام الموقعين عن رب العالمين«، (‌ابن‌القيم،‌1)

‌(.‌5/59)، المصدر‌نفسه(‌2)
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نا‌‌‌‌نفتيالمل‌‌فأوّل‌المفتين‌هم‌رُسل‌ربّ‌العالمين،‌وأوه‌ الأنبياء‌لم‌يورِّثوا‌دينارا‌‌معلوم‌أن‌‌و‌‌‌،صلى الله عليه وسلمفي‌هذه‌الأمة‌هو‌نبي 

المنصب‌عن‌‌ وَرث‌هذا‌ الحقيقة‌ في‌ المفتي‌ إذن‌ العلم،‌ ثوا‌ وإنما‌وره دِرهما‌ بيولا‌ به‌‌‌‌صلى الله عليه وسلم‌‌النه القرآن‌‌وكفى‌ شرفا،‌وفي‌

اسموضعا‌أضاف‌الله‌سبحانه‌سؤال‌‌ة‌عشر‌أربعالكريم‌نحو‌ بيإلى‌‌النه قوله‌تعالى:‌‌:‌منهابلفظ:‌»يسألونك«‌صلى الله عليه وسلم‌‌النه

 ﴾ 
ۡۖ
ةِ
َّ
هِل

َ ۡ
كَ عَنِ ٱلْ

َ
ون

ُ
ل
َٔ
﴾ وقوله:‌‌‌‌[‌189]البقرة:‌‌‌‌﴿يَسۡـ

َۡۖ
ون

ُ
ا يُنفِق

َ
كَ مَاذ

َ
ون

ُ
ل
َٔ
كَ عَنِ  ‌‌:وقوله‌‌،[215]البقرة:‌‌‌‌﴿يَسۡـ

َ
ون

ُ
ل
َٔ
﴿يَسۡـ

مۡرِ ٱ
َ
خ
ۡ
يۡسِرِۖۡ ٱوَ   ل

َ ۡ
كَ‌»بلفظ:‌‌ين‌‌في‌موضعوورد    ،[219]البقرة:‌‌‌‌﴾ لم

ُ
ل
َ
هۡلُ  ‌‌الأول‌في‌قوله:«،‌‌يَسْأ

َ
كَ أ

ُ
ل
َٔ
بِ ٱ﴿يَسۡـ

 َ
كِت

ۡ
لَ   ل زِّ

َ
ن
ُ
ن ت

َ
أ

نَ  بٗا مِّ
 َ
يۡهِمۡ كِت

َ
ءِِۚ ٱعَل

ٰٓ
مَا كَ والثاني‌في‌قوله:‌‌،[153]النساء:‌﴾   لسَّ

ُ
ل
َٔ
اسُ ٱ﴿يَسۡـ

َّ
 ٱعَنِ  لن

ۡۖ
اعَةِ ‌.[63]الأحزاب:‌‌﴾  لسَّ

« النووي:‌ لأن‌‌قال‌ الفضل‌ كثير‌ الموقع‌ كبير‌ الخطر‌ الإفتاء‌عظيم‌ أن‌ الأنبياء‌صلوات‌الله‌‌المفتي‌‌اعلم‌ وارث‌

‌.(1)«‌وسلامه‌عليهم‌وقائم‌بفرض‌الكفاية‌لكنه‌معرض‌للخطأ‌

لزمنا بالرجوع إليهم  ا:ثالث 
ُ
مِرنا بطاعتهم وأ

ُ
وْلي الْمر الذين أ

ُ
فتي مِن أ

ُ
 أن الم

هَا  :‌‌قال‌الله‌تعالى يُّ
َ
أ
ٰٓ 
ذِينَ ٱ﴿يَ

َّ
    ل

ْ
طِيعُوا

َ
 أ
ْ
ا وٰٓ

ُ
َ ٱ ءَامَن     للَّّ

ْ
طِيعُوا

َ
سُولَ ٱوَأ وْلِي    لرَّ

ُ
مۡرِ ٱ وَأ

َ ۡ
 ﴾   لْ

ۡۖ
مۡ
ُ
‌وأولي‌‌،[‌‌59]النساء:‌‌‌‌مِنك

‌للعلماء‌‌لماءالأمر‌على‌الصحيح‌هم‌الع مراء،‌وفي‌الأصل‌الأمراء‌تبع 
ُ
‌.‌والأ

اسأن الإفتاء طريق لإخبار  ا:رابع
َّ
 بأحكام الدين الن

‌وهذا‌‌ ‌‌على‌‌‌ودللته‌‌مباشرة‌‌أفتيته‌‌الذي‌‌‌الشخص‌‌ذلك‌‌سواءً‌‌‌الأجر،‌‌واستمرارِ‌،‌‌الخير‌‌على‌‌للدلالة‌‌عظيم‌‌باب 

ا‌‌هي‌عملف‌‌سببا‌‌‌كنتَ‌‌‌من‌‌كلّ‌‌‌أو‌‌‌الأمر، في‌الأجر‌وهذا‌فضل‌عظيم‌جدًّ ،‌ولهذا‌استحقوا‌بذلك‌الخير،‌فتشاركهم‌

ه وأهلَ السمواتِ والْرضِ »قال:‌أن‌رسول‌الله‌‌الفضل‌الكبير‌كما‌في‌حديث‌أبي‌أمامة‌
َ
 الله وملائكت

ّ
إن

 حتى -
َ
 في جُحرها، وحتى الحوت

َ
ون على مُعلمي  -النملة

ُّ
يصل

َ
اسل

َّ
‌.(2)‌ «الخيرَ  الن

 عموم الحاجة إلى الفتوى   ا:خامس 

في‌‌ النظر‌ كل‌أحد‌يحسن‌ به،‌فليس‌ العمل‌ لهم‌ ليتسنى‌ الدين؛‌ لهم‌أحكام‌ يبينون‌ علماء‌ للناس‌من‌ بد‌ فلا‌

  الأدلة،‌واستنباط‌الأحكام‌منها،‌كما‌قال‌الله‌تعالى:‌‌
َ
ان

َ
 ٱ﴿وَمَا ك

َ
ون

ُ
مِن

ۡ
ؤ
ُ ۡ
نۡهُمۡ   لم ةٖ مِّ

َ
لِّ فِرۡق

ُ
رَ مِن ك

َ
ف
َ
 ن

َ
وۡلا

َ
ل
َ
 ف

ِۚٗ
ة
َّ
ف
ٰٓ
ا
َ
 ك
ْ
لِيَنفِرُوا

 فِي 
ْ
هُوا

َّ
ق
َ
ف
َ
يَت ِ
ّ
 ل
ٞ
ة
َ
ئِف

ٰٓ
ا
َ
ينِ ٱط ﴾  لدِّ

َ
رُون

َ
هُمۡ يَحۡذ

َّ
عَل

َ
يۡهِمۡ ل

َ
 إِل

ْ
ا ا رَجَعُوٰٓ

َ
وۡمَهُمۡ إِذ

َ
 ق
ْ
‌.[122]التوبة:‌‌وَلِيُنذِرُوا

 الثاني: خطورة الفتوى. الفرع

ت‌‌من‌الأهمية‌بمكان‌‌التحدث‌عن‌خطورة‌الفتوى‌ فتي‌من‌التساهل‌في‌الإفتاء‌فيفتي‌بغير‌تثب 
ُ
،‌‌حتى‌يحذر‌الم

لا‌يستحضر‌الجواب‌في‌الوقت‌اللازم،‌فلا‌يلزم‌من‌كونه‌مفتيا‌أن‌يكون‌له‌‌‌ربماقد‌تخفى‌عليه‌أشياء،‌أو‌‌‌‌فالمفتي

 
 (.1/40)،‌‌»المجموع شرح المهذب«النووي،‌‌‌(‌‌1)‌

 (.‌2880أبواب‌العلم‌عن‌رسول‌الله‌صلى الله عليه وسلم،‌باب:‌ما‌جاء‌في‌فضل‌الفقه‌على‌العبادة،‌برقم‌)(‌أخرجه‌الترمذي‌في‌2)
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ر‌من‌شديدالخطأ‌في‌الفتوى‌ليس‌كالخطأ‌في‌غيرها،‌فالخطأ‌فيها‌‌و‌‌‌؛جواب‌حاضر‌في‌أيّ‌وقت
ه
،‌والله‌عزّ‌وجل‌حذ

‌.الأمر‌أيّما‌تحذير‌اهذ

خاف‌‌و‌ تخويفها‌ وشدّة‌ النصوص‌ هذه‌ من‌لكثرة‌ في‌‌‌‌جملة‌ عظيمة‌ مناصب‌ بلوغهم‌ رغم‌ الإفتاء‌ من‌ السلف‌

‌فالعلم،‌‌
 
بالفتوى،‌وكان‌بعضهم‌يُجيب‌في‌‌‌قهكان‌بعضهم‌يُحيل‌الفتوى‌إلى‌غيره،‌وبعضهم‌يمتنع‌عن‌القضاء‌لتعل

ر‌الله‌عز‌وجلّ‌منه.‌
ه
‌مسألة‌يعتقد‌بحرمتها‌بغيرِ‌لفظ‌الحرام‌فيقول‌مكروه،‌هروبا‌من‌أن‌يقع‌في‌اللفظ‌الذي‌حذ

،‌يسأل‌‌‌‌عشرين‌ومائة‌من‌الأنصار‌من‌أصحاب‌رسول‌اللهأدركت‌‌عبد‌الرحمن‌بن‌أبي‌ليلى،‌قال:‌»قال‌‌

‌.(1)‌‌ترجع‌إلى‌الأول«أحدهم‌عن‌المسألة‌فيردها‌إلى‌هذا،‌وهذا‌إلى‌هذا‌حتى‌

‌وتظهر‌خطورة‌الفتوى‌بأمور‌كثيرة‌منها:‌

 ‌‌الْول   الْمر 
ّ
‌‌إلى‌‌‌مرجِعُه‌‌والتحليل‌‌فالتحريم‌‌،خطير‌جدا‌‌الأمر‌‌‌وهذا‌‌الحرام،  تحليل  أو   الحلال  تحريم  فيها  أن

هَا  ولا‌يسوغ‌لأحد‌أي‌كان،‌قال‌تعالى:‌‌‌‌الشرع، يُّ
َ
أ
ٰٓ 
ذِينَ ٱ﴿يَ

َّ
حَلَّ    ل

َ
 أ
ٰٓ
تِ مَا

 
بَ يِّ
َ
 ط

ْ
حَرِّمُوا

ُ
 ت

َ
 لا

ْ
وا

ُ
ُ ٱءَامَن مۡ﴾   للَّّ

ُ
ك
َ
،‌[‌87]المائدة:‌‌‌‌ل

هَا ‌:وقال‌في‌حق‌نبيه‌الكريم‌‌ يُّ
َ
أ
ٰٓ 
بِيُّ ٱ﴿يَ

َّ
حَلَّ   لن

َ
 أ
ٰٓ
مُ مَا حَرِّ

ُ
ُ ٱلِمَ ت ﴾  للَّّ

ۡۖ
كَ

َ
‌.‌[1]التحريم:‌‌‌ل

‌قد‌‌و‌ ‌‌‌نص‌أهل‌العلم‌على‌أنه
َ
فر‌طاعة

ُ
‌الأمراء‌أو‌العلماء‌في‌مسألة‌التحليل‌والتحريم،‌‌مما‌قد‌يوصل‌العبد‌إلى‌الك

بيعدي‌بن‌حاتم‌لما‌سمع‌‌‌‌فعن  ٱ﴿‌‌:يةيتلو‌هذه‌ال‌‌‌‌‌النه
ْ
ا وٰٓ

ُ
ذ
َ
خ
َّ
ن دُونِ    ت رۡبَابٗا مِّ

َ
نَهُمۡ أ

 
حۡبَارَهُمۡ وَرُهۡبَ

َ
ِ ٱأ

]التوبة:‌‌‌﴾ للَّّ

فبيّن‌والذبح‌والنذر،‌‌أن‌العبادة‌هي‌الركوع‌والسجود‌‌‌‌عروفلأنه‌جرى‌على‌الم‌‌؛‌عبدناهم!قال:‌يا‌رسول‌الله،‌ما‌[‌‌31

بيله‌‌ هاو‌‌‌،حقيقة‌العبادة‌‌‌‌‌النه ».. فقال: أليس يحرمون ما أحل الله  ‌‌لتحليل‌والتحريمتشمل‌حتى‌الطاعة‌في‌ا‌‌أنه

‌.(2)‌‌‌«عبادتهمفتلك  فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ قال: بلى! قال

ه،‌وإما‌استحياءً‌‌أ‌ينال‌الشخص‌هذا‌المنصب‌ويدفعه‌ذلك‌للإجابة‌عن‌كلّ‌سؤال،‌إما‌للمنصب‌الذي‌تبو‌‌‌فقد

اسمن‌ م‌في‌الدين‌بغيرِ‌علم‌وهذه‌مصيبة!‌‌‌النه
ّ
‌أن‌يقول‌لا‌أعلم‌فيتكل

اسيفتي‌والله‌إن‌الذي‌قال‌ابن‌مسعود:‌» ‌.(3)‌«‌لمجنون‌في‌كل‌ما‌يسألونه‌‌النه

‌‌‌لكنْ‌‌‌:فقال‌‌!‌لنستحي‌من‌كثرة‌ما‌تسأل‌فتقول‌لا‌أدري‌إنا‌‌‌‌:الشعبي‌حينما‌قال‌له‌طلابه‌‌العلامةرحم‌الله‌‌و‌
ُ
‌‌ملائكة

  ﴿:‌‌قالواون‌لم‌يستحيوا‌حيث‌سئلوا‌عما‌لا‌يعلمون‌أن‌‌الله‌المقربُ‌
َ
نت

َ
كَ أ

َّ
 إِن

ٰۡۖٓ
ا
َ
ن
َ
مۡت

َّ
 مَا عَل

َّ
 إِلا

ٰٓ
ا
َ
ن
َ
مَ ل

ۡ
 عِل

َ
عَلِيمُ ٱلا

ۡ
حَكِيمُ ٱ  ل

ۡ
‌‌﴾ ل

‌.(4)‌‌[32]البقرة:‌

 
 (.433الكويت،‌)د‌ن(،‌)ص‌‌–،‌دار‌الخلفاء‌للكتاب‌الإسلامي‌»المدخل إلى السنن الكبرى«هـ(،‌‌458(‌البيهقي‌)ت:‌1)

(.‌وقد‌حسنه‌17/92،‌والطبراني‌في‌المعجم‌الكبير‌)(3352أبواب‌تفسير‌القرآن‌عن‌رسول‌الله‌صلى الله عليه وسلم،‌باب:‌ومن‌سورة‌التوبة،‌برقم‌)(‌أخرجه‌الترمذي‌في‌2)

 (.7/861(،‌والألباني‌في‌السلسلة‌الصحيحة‌)7‌/67ابن‌تيمية‌كما‌في‌المجموع‌)

 (.‌8ص‌(،‌)‌1983-‌1403)،‌2ط/،‌بيروت‌-الإسلامي‌‌،‌المكتب«العلم»،‌هـ(‌‌234أبو‌خيثمة‌زهير‌بن‌حرب‌)ت:‌(‌3)

 (.‌25/366م(،‌)‌‌1995-هـ‌‌1415الفكر‌للطباعة‌والنشر‌والتوزيع،‌بيروت،‌)‌،‌دار«»تاريخ مدينة دمشقهـ(،‌‌571)ت:‌‌،(‌ابن‌عساكر4)
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يقول:‌‌قال:‌سمعت‌مالكا‌يقول:‌سمعت‌ابن‌عجلان‌‌‌‌الشافعي‌‌محمد‌بن‌إدريس‌‌سمعتأحمد‌بن‌حنبل‌‌قال‌‌‌

‌.(1)‌‌مقاتله«أصيبت‌إذا‌أغفل‌العالم‌لا‌أدري‌»

ا‌لاجتماع‌أئمة‌المذاهب‌الثلاثة‌فيه‌بعضهم‌عن‌قال‌ابن‌الصلاح:‌»‌‌ ‌.(2)‌‌‌«بعضهذا‌إسناد‌جليل‌عزيز‌جدًّ

‌عن‌طالب‌العلم‌أن‌‌‌‌فلا
ً

‌عز‌وجلّ‌ما‌لم‌‌‌‌يتحرّج‌منينبغي‌للعالمِ‌فضلا
ه

مه‌اللّٰ
ّ
قول‌لا‌أدري،‌ومن‌قال‌لا‌أدري‌عل

‌يكن‌يدري.‌

 ‌‌الثاني   الْمر 
ّ
مُ  :‌‌سبحانه‌‌يقول‌‌‌إذ‌‌،تعالى  اللَّه   على  كذب   علم  بغيرِ   الفتوى   أن

ُ
ك
ُ
ت
َ
سِن

ۡ
ل
َ
أ  

ُ
صِف

َ
ت ا 

َ
لِم  
ْ
وا

ُ
ول

ُ
ق
َ
ت  

َ
﴿وَلا

ذِبَ ٱ
َ
ك
ۡ
ى    ل

َ
 عَل

ْ
رُوا

َ
ت
ۡ
ف
َ
ت ِ
ّ
ا حَرَامٞ ل

َ
ذ
 
لٞ وَهَ

 َ
ا حَل

َ
ذ
 
ِ ٱهَ

 ٱ  للَّّ
ِۚ
ذِبَ

َ
ك
ۡ
ذِينَ ٱإِنَّ    ل

َّ
ى    ل

َ
 عَل

َ
رُون

َ
ت
ۡ
ِ ٱيَف

ذِبَ ٱ   للَّّ
َ
ك
ۡ
لِيلٞ   ل

َ
عٞ ق

 َ
 مَت

َ
لِحُون

ۡ
 يُف

َ
لا

هُمۡ 
َ
لِيمٞ﴾ وَل

َ
ابٌ أ

َ
كَ بِهِ ‌‌،‌وقوله:[117-116]النحل:‌‌‌‌ عَذ

َ
يۡسَ ل

َ
 مَا ل

ُ
ف

ۡ
ق
َ
 ت

َ
 إِنَّ    ۦ﴿وَلا

ِۚ
مٌ
ۡ
مۡعَ ٱعِل بَصَرَ ٱوَ   لسَّ

ۡ
ادَ ٱوَ   ل

َ
ؤ
ُ
ف
ۡ
لُّ   ل

ُ
ك

 ﴾ 
ٗ

ولا
ُٔ
هُ مَسۡـ

ۡ
 عَن

َ
ان

َ
ئِكَ ك

ٰٓ َ
وْل
ُ
م‌في‌الدين‌بغيرِ‌‌.[36]الإسراء:‌‌أ

ّ
ذِن‌له‌ربّ‌العالمين‌‌مافكلّ‌من‌يتكل

َ
‌.(3)‌‌الكاذبينعُد‌من‌أ

سُبحانه:‌‌‌‌وقد يَ  قال‌ رَبِّ مَ 
حَرَّ مَا 

َّ
إِن لۡ 

ُ
حِشَ ٱ﴿ق

 
وَ
َ
ف
ۡ
وَ   ل نَ 

َ
بَط وَمَا  مِنۡهَا  هَرَ 

َ
ظ مَ ٱمَا 

ۡ
ث ِ
ۡ

يَ ٱوَ   لإ
ۡ
بَغ

ۡ
يۡرِ    ل

َ
حَقِّ ٱبِغ

ۡ
ن   ل

َ
وَأ

 بِ 
ْ
وا

ُ
رِك

ۡ
ش

ُ
ِ ٱت

زِّلۡ بِهِ   للَّّ
َ
مۡ يُن

َ
ى    ۦمَا ل

َ
 عَل

ْ
وا

ُ
ول

ُ
ق
َ
ن ت

َ
ا وَأ

ٗ
ن
 َ
ط
ۡ
ِ ٱ سُل

﴾ ]الْعراف:    للَّّ
َ
مُون

َ
عۡل

َ
 ت

َ
ذكر‌فيها‌الله‌‌‌يةهذه‌ال‌  [33مَا لا

حرمات‌التي‌حُرّمت‌لذاتها،‌‌
ُ
وجعل‌أشدها‌القول‌‌ترتيبا‌تصاعديا‌)من‌الأدنى‌إلى‌الأعلى(‌‌‌‌ورتبهاعز‌وجل‌جُملة‌من‌الم

القول‌على‌الله‌عز‌وجل‌بغيرِ‌علم‌يؤدي‌إلى‌الشرك‌وإلى‌غيره‌من‌الكبائر،‌على‌الله‌بغير‌علم؛‌وما‌ذلك‌إلا‌لكون‌‌

‌.ها‌القول‌على‌الله‌عز‌وجل‌بغيرِ‌علمؤ‌أصلُ‌البدع‌والضلالات‌منش‌ف

‌تحريمًا‌منه‌‌قال‌ابن‌القيم:‌» ى‌بما‌هو‌أشد  ماتِ‌أربعَ‌مراتب،‌وبدأ‌بأسهلها‌وهو‌الفواحش،‌ثم‌ثنه ب‌المحره فرته

‌تحريمًا‌من‌ذلك‌ ع‌بما‌هو‌أشد  ث‌بما‌هو‌أعظم‌تحريمًا‌منهما‌وهو‌الشرك‌به‌سبحانه،‌ثم‌ربه
ه
وهو‌الإثم‌والظلم،‌ثم‌ثل

عل القولَ‌ ‌ يعُم  وهذا‌ علم.‌ بلا‌ عليه‌ القولُ‌ وهو‌ ه،‌ ِ
ّ
دينه‌كل وفي‌ وأفعاله،‌ وصفاته‌ أسمائه‌ في‌ علم‌ بلا‌ سبحانه‌ يه‌

‌.(4)‌«‌وشرعه

 الْمر الثالث:  
ّ
اسو   النفس  إضلالَ   الفتوى بغير تثبتفي    أن

َّ
‌‌ويُفتي‌‌بيّنة‌‌بغيرِ‌‌‌الدين‌‌في‌‌يتكلم‌‌الذي‌ف‌‌‌،الن

:‌سمعت‌‌قال‌‌‌‌عبد‌الله‌بن‌عمرو‌بن‌العاصفعن‌‌‌‌غيره،ل‌‌مضل‌‌نفسه‌‌في‌‌،‌ضالللإفتاء‌‌أهلا‌‌ليس‌‌وهو‌‌للناس

اسالله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من    »إنيقول:‌‌‌‌رسول‌الله‌‌
َّ
، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، الن

اس حتى إذا لم يترك عالما اتخذ  
َّ
 .(5)‌ « وأضلوافضلوا، رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم  الن

 
 (.436،‌)ص‌»المدخل إلى السنن الكبرى«(‌البيهقي،‌1)
 (.77،‌)ص‌»أدب المفتي والمستفتي«ابن‌الصلاح،‌‌(‌‌2)‌

وصف‌الكاذبين،‌‌مما‌يدلك‌على‌هذا‌أنه‌لو‌شهد‌ثلاثة‌على‌واقعة‌الزنا‌ولم‌يوافقهم‌الرابع،‌كانت‌شهادتهم‌مما‌لم‌يأذن‌بها‌رب‌العالمين‌فاستحقوا‌بذلك‌‌(‌‌3)

 بِ قال‌تعالى:‌
ْ
وا

ُ
ت
ۡ
مۡ يَأ

َ
 ل
ۡ
إِذ

َ
ءَِۚ ف

ٰٓ
هَدَا

ُ
رۡبَعَةِ ش

َ
يۡهِ بِأ

َ
ءُو عَل

ٰٓ
 جَا

َ
وۡلا

َّ
ءِ ٱ﴿ل

ٰٓ
هَدَا

ُّ
ئِكَ عِندَ  لش

ٰٓ َ
وْل
ُ
أ
َ
ِ ٱف

 ٱهُمُ  للَّّ
َ
ذِبُون

 َ
ك
ۡ
‌.[13]النور:‌‌﴾  ل

‌(.‌1/80)»أعلام الموقعين عن رب العالمين«، (‌ابن‌القيم،‌4)

،‌باب:‌رفع‌العلم‌وقبضه،‌وظهور‌الجهل،‌والفتن‌في‌العلمفي‌كتاب:‌‌‌‌مسلم(،‌و‌100م،‌باب:‌كيف‌يقبض‌العلم،‌برقم‌)‌العلفي‌كتاب:‌‌‌‌البخاري‌(‌أخرجه‌‌5)

 (.‌2673آخر‌الزمان،‌برقم‌)
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 رابعالْمر ال
ّ
ستفتي   إثم  تبوأ   الفتوى بغير تثبتفي    : أن

ُ
فتي‌‌أن‌‌الفتوى‌‌‌أهمية‌‌‌في‌‌‌قلنا‌‌فإذا‌‌‌:الم

ُ
‌‌أجر‌‌‌يأخذ‌‌‌الم

ه‌الا‌يقتصر‌على‌من‌أفت‌‌والأمر‌‌،استفتاه‌‌من‌‌إثم‌‌يأخذ‌‌بجهل‌‌المفتي‌‌فكذلك‌‌الفتوى،‌‌بتلك‌‌‌عَمِل‌‌من‌‌وكلّ‌‌‌أفتاه‌‌من

م»‌:!‌لذلك‌يقولون‌بكاملها‌فقد‌يكون‌الثاني‌والثالث‌أو‌أمّة‌،فقط
َ
ة‌العال

ّ
ة‌العالِم‌زل

ّ
‌.«‌زل

العالم،‌‌زلة‌‌دير،‌قال:‌قال‌لي‌عمر:‌»هل‌تعرف‌ما‌يهدم‌الإسلام؟«‌قال:‌قلت:‌لا،‌قال:‌»يهدمه‌‌عن‌زياد‌بن‌حُ‌

‌.(1)‌‌وحكم‌الأئمة‌المضلين«‌،وجدال‌المنافق‌بالكتاب

الدين‌‌وقد فاسدُ‌ ولكنه‌ بالحقّ‌ ‌
ً
عالما المفتي‌ اس‌‌يفتيف‌‌،يكون‌ بالمستفتي‌‌‌النه رأفة‌ إمّا‌ دا،‌ تقص  الحقّ‌ بغيرِ‌

‌ما‌فيعي وفي‌‌‌،ذلك‌من‌الأسباب،‌أو‌غير‌‌أو‌لأجل‌منصب‌‌،بالمال‌‌لافتتانهأو‌‌‌‌،ه‌على‌تحليل‌محرّمنليخرجه‌من‌مأزق 

»من أفتي بغير علم :‌‌:‌قال‌رسول‌الله‌‌‌هريرةحديث‌أبي‌‌إثم‌ذلك‌المستفتي‌على‌من‌أفتاه‌ل‌‌كانهذه‌الحال‌‌

‌.(2)‌ أفتاه«من على إثمه كان 

خرجنا‌في‌سفر‌فأصاب‌رجلا‌منا‌حجر‌فشجه‌في‌رأسه،‌ثم‌احتلم‌قال:‌حديث‌جابر‌‌‌على‌ذلك‌ويدلّ‌

فسأل‌أصحابه‌فقال:‌هل‌تجدون‌لي‌رخصة‌في‌التيمم؟‌فقالوا:‌ما‌نجد‌لك‌رخصة‌وأنت‌تقدر‌على‌الماء‌فاغتسل‌

بيفمات،‌فلما‌قدمنا‌على‌‌ قتلهم الله ألا سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العي قتلوه  »أخبر‌بذلك‌فقال:‌‌‌‌‌‌النه

‌فالواجب‌على‌من‌لا‌يعلم‌أن‌يرجع‌لأهلِ‌العلم‌لا‌أن‌يُفتي.‌.‌(3)‌‌«السؤال

‌أو‌بغير‌قصد،‌أما‌من‌كانت‌له‌أهلية‌الاجتهاد‌وأخطأ‌في‌الفتوى‌‌‌‌كله‌‌هذا متعلق‌بمن‌أفتى‌بغيرِ‌علم‌بقصد 

وعمِل‌المستفتي‌بفتواه‌فإنّ‌هذا‌يعذرُه‌ربّ‌العالمين،‌فلا‌ش يء‌على‌المفتي‌ولا‌على‌المستفتي.‌

 
 (.1‌/295أخرجه‌الدارمي‌في‌المسند‌)(‌1)

ي‌في‌الفتيا،‌برقم‌)العلمي‌كتاب:‌وأبو‌داود‌ف(،‌53،‌باب:‌اجتناب‌الرأي‌والقياس،‌برقم‌)السنةفي‌كتاب:‌‌ابن‌ماجه(‌أخرجه‌2) ِ
ّ
وق  (.‌3657،‌باب:‌الته

(،‌572،‌باب:‌في‌المجروح‌تصيبه‌الجنابة‌فيخاف‌على‌نفسه‌إن‌اغتسل،‌برقم‌)الطهارة‌وسننها‌في‌كتاب:‌‌‌‌(،‌وابن‌ماجه5/173أحمد‌في‌المسند‌)(‌أخرجه‌‌3)

 (.336،‌باب:‌في‌المجروح‌يتيمم،‌برقم‌)‌الطهارةي‌كتاب:‌وأبو‌داود‌ف
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 الثالث: حُكم الفتوى.   المبحث

الجملة‌‌مشروعةفتوى‌‌ال حيث‌ وقدمن‌ البقية‌‌‌‌اعتريهي‌‌،‌ وهي‌ التكليفية‌ ‌‌كراهة‌وال‌‌حرمة‌وال‌‌وجوبالأحكام‌

‌وتفصيل‌ذلك‌فيما‌يلي:‌،(1)‌‌ستحبابوالا‌

 واجبة : تكون الفتوى أولا

‌الوجوب‌إما‌أن‌يكون‌عينيا‌وإما‌أن‌يكون‌كفائيا،‌وعلى‌هذا‌يقال:‌

وذلك‌إذا‌تعدد‌المفتون‌وأمكن‌الرجوع‌إليهم‌فإذا‌وجد‌‌‌‌،وهذا‌هو‌الأصل‌‌واجبة وجوبا كفائياتكون‌الفتوى‌‌ .أ

أكثر‌من‌مُفت‌‌ البلدة‌ ‌منهم‌سقط‌‌لمفي‌ ‌منهم،‌فإن‌أجاب‌واحد  الفتوى‌على‌واحد  عن‌‌‌‌المطالبة‌‌تتتعين‌

تَ‌الجميع‌استحقّوا‌الإثم.‌‌نالباقي
َ
 ،‌وإن‌سك

‌،‌متوجه‌لكل‌من‌يصلح‌له‌أو‌يتأتى‌منه..‌‌المسلمين‌بالقضاء‌والفتيا‌وتغيير‌المنكرات.‌‌خطابقال‌المازري:‌»

ف العلة‌ أزاح‌ من‌ لذلك‌ قام‌ وأرشد‌‌أفإذا‌ الخصوم‌ بين‌ وقض ى‌ المنكر‌ عن‌‌ذهب‌ الفرض‌ سقط‌ المستفتين،‌

‌‌‌.(2)‌‌«ن‌خوطب‌به‌وبقي‌الفرض‌متوجهًا‌على‌الجميعوإن‌لم‌يقم‌بذلك‌أحد‌عص ى‌كل‌مَ‌‌،الباقين

‌بشروط‌وهي:‌‌‌عينيا   ة وجوبا واجبالفتوى‌‌وتكون‌ .ب

ح‌للإجابة‌"حتى‌نخرج‌‌‌ألاالشرط الْول:  
ُ
ح‌للإجابة،‌وأضفنا‌هذا‌القيد‌"ممّن‌يصل

ُ
يوجد‌في‌الناحية‌غيرُه‌ممّن‌يصل

معروف‌بالتساهل‌أو‌أنه‌من‌أهلِ‌الضلال،‌فهنا‌تتعيّن‌الفتوى‌على‌من‌يصلح‌للإجابة‌‌‌غير‌أنهإن‌كان‌هناك‌ثمّة‌عالم‌‌

‌المفتي‌في‌وقت‌الحاجة‌يُصيّر‌الفتوى‌متعيّنة‌عليه.‌‌‌ادحتى‌لا‌يترك‌المجال‌لغيره‌من‌أهلِ‌الفساد‌والضلال،‌فانفر‌

ذِينَ ٱ﴿إِنَّ  تعالى:‌‌‌‌قال
َّ
ا مِنَ    ل

َ
ن
ۡ
نزَل

َ
أ  
ٰٓ
مَا  

َ
مُون

ُ
ت
ۡ
تِ ٱيَك

 َ
ن بَيِّ

ۡ
هُدَى  ٱ وَ   ل

ۡ
فِي    ل اسِ 

َّ
لِلن هُ 

 َّ
ن بَيَّ مَا  بَعۡدِ  بِ ٱمِنۢ 

 َ
كِت

ۡ
ئِكَ    ل

ٰٓ َ
وْل
ُ
أ

عَنُهُمُ 
ۡ
ُ ٱيَل عَنُهُمُ  للَّّ

ۡ
 ٱوَيَل

َ
ون

ُ
عِن

 َّ
‌.‌[159]البقرة:‌‌‌﴾ لل

  تعالى:‌‌‌‌وقال‌
َ
ذ
َ
خ
َ
 أ
ۡ
ُ ٱ﴿وَإِذ قَ    للَّّ

 َ
ذِينَ ٱمِيث

َّ
    ل

ْ
وا

ُ
وت
ُ
بَ ٱأ

 َ
كِت

ۡ
هُ   ل

َّ
ن
ُ
ن بَيِّ

ُ
ت
َ
هُ    ۥل

َ
مُون

ُ
ت
ۡ
ك
َ
 ت

َ
اسِ وَلا

َّ
هُورِهِمۡ    ۥلِلن

ُ
ءَ ظ

ٰٓ
وهُ وَرَا

ُ
بَذ

َ
ن
َ
ف

 ٱوَ 
ْ
رَوۡا

َ
ت
ۡ
سَ مَا  ۦبِهِ  ش

ۡ
بِئ

َ
 ف
ۡۖ ٗ
لِيلا

َ
ا ق

ٗ
مَن

َ
﴾ ث

َ
رُون

َ
ت
ۡ
‌‌‌.[187]آل‌عمران:‌‌يَش

بيعن‌‌‌‌‌‌عن‌أبي‌هريرة‌وفي‌الحديث‌‌ ألجمه الله عز وجل بلجام  فكتمه  من سئل عن علم  »قال:‌‌‌‌‌‌‌‌النه

‌.(3)‌ «من نار يوم القيامة

 
‌(.505،‌)ص‌»معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة«الجيزاني،‌،‌و‌(6ص‌‌)‌الفتوى«»صفة ابن‌حمدان،‌(‌1)

‌(.1/358(،‌)م‌2008،‌)1ط/،‌دار‌الغرب‌الِإسلامي،‌«شرح التلقين»‌،هـ(‌‌536:المازري‌)ت‌(‌2)

،‌باب:‌كراهية‌‌علموأبو‌داود‌في‌كتاب:‌ال،‌‌(261علم‌فكتمه،‌برقم:‌)عن‌‌سئل‌‌من‌‌،‌باب:‌‌سنةفي‌كتاب:‌ال‌‌ابن‌ماجهو‌(،‌‌14/214أخرجه‌أحمد‌في‌المسند‌)(‌‌3)

‌.«حديث‌حسن»،‌وقال:‌(2840،‌برقم:‌)ما‌جاء‌في‌كتمان‌العلم،‌باب:‌العلمأبواب‌(،‌والترمذي‌في‌3658منع‌العلم،‌برقم:‌)
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‌.(1)‌«‌إذا‌لم‌يكن‌بالموضع‌الذي‌هو‌فيه‌مفت‌سواه‌لزمه‌فتوى‌من‌استفتاه»قال‌الخطيب‌البغدادي:‌

‌‌‌.(2)‌‌«واحدمفت‌فرض‌عين‌إذا‌كان‌في‌البلد‌الفتيا‌»ابن‌حمدان:‌‌يقول‌

‌بالحكم‌الذي‌سُئل‌عنه‌بالفعلِ‌أو‌بالقوة‌وإلا‌لم‌يلزم‌تكليفه‌بالجواب.‌‌الشرط الثاني:
ً
فتي‌عالما

ُ
‌أن‌يكون‌الم

نه‌من‌‌‌لةله‌اليعني‌بالقوة‌،‌و‌بالفعلِ‌يعني‌يعرف‌الدليل‌والجواب
ّ
‌.معرفة‌ذلك‌التي‌تمك

‌من‌الموانع‌)إما‌متعلق‌بالمفتي‌أو‌بالمستفتي‌أو‌بالفتوى‌‌‌‌ألاالشرط الثالث:   سيأتي‌كما‌‌يمنع‌من‌وجوب‌الفتوى‌مانع 

‌تفصيله‌قريبا(.‌‌

 تكون الفتوى محرمة  :نيًا ثا

ق‌بالمستفتي‌،يتغير‌حُكم‌الفتوى‌من‌المشروعية‌إلى‌الحُرمة‌لأسباب‌منها‌ما‌يتعلق‌بالمفتي
ه
ومنها‌ما‌‌‌،ومنها‌ما‌يتعل

ق‌بموضوع‌الفتوى.‌‌
ّ
‌يتعل

قة بالمفتي:   سباب الْ  .1
ّ
 المتعل

‌العدالة(‌وهذا‌الشرط‌وإن‌لم‌يمنعه‌على‌الصحيح‌من‌الاجتهاد‌‌ -
ُ
فِسقُ‌المفتي‌)من‌انخرَمَ‌في‌حقّه‌شرط

‌لنفسه،‌فإنه‌يمنعه‌من‌إصدار‌الفتوى‌ويمنع‌كذلك‌من‌قبولها.‌‌

‌‌‌.(3)‌‌«فبالإجماعوتكليفه‌وعدالته‌‌إسلامه‌اشتراط‌أما‌»ابن‌حمدان:‌‌يقول‌

صعُب‌على‌المفتي‌تصوّرها،‌أو‌لكونه‌لم‌يضبط‌‌ي‌قد‌‌‌‌-‌‌مثلا‌‌-‌‌فالنوازل‌وهذا‌واقع،‌‌جهلُ‌المفتي‌بالجواب،‌‌ -

‌‌‌.مسائل‌ذلك‌الباب

 المتعلقة بالمستفتي:  سباب الْ  .2

الفاسدة‌وليس‌همّه‌معرفة‌‌ - ‌من‌الأمور‌ الجواب‌لأمر  يريدُ‌استغلال‌هذا‌ السائل‌ بأن‌ المفتي‌ يعلم‌ أن‌

 الجواب.

بيالذين‌عاشوا‌في‌المدينة‌كانوا‌يرسلون‌بعضا‌منهم‌إلى‌‌‌‌فاليهود يعلمون‌أنهم‌‌‌‌ائلَ‌يستفتونه‌في‌مس‌‌‌‌‌‌النه

بييحكم‌لهم‌بما‌يريدون،‌فكانوا‌يحاولون‌التحايل‌على‌‌إذا‌ذهبوا‌إلى‌قومهم‌لم‌‌ قال‌عن‌‌عز‌وجل‌‌‌‌فالله‌‌‌‌النه

 اليهود‌وهو‌يبيّن‌طبعهم‌‌
َ
ءُوكَ ف

ٰٓ
إِن جَا

َ
حۡتِِۚ ف  لِلسُّ

َ
ون

ُ
ل
 َّ
ك
َ
ذِبِ أ

َ
ك
ۡ
 لِل

َ
عُون

مٱ﴿سَمَّ 
ُ
عۡرِضۡ   حۡك

ُ
 وَإِن ت

ۡۖ
عۡرِضۡ عَنۡهُمۡ

َ
وۡ أ

َ
بَيۡنَهُمۡ أ

 
َ
 ف

َ
مۡت

َ
 حَك

ۡ
 وَإِن

ۡۖ
ا
ٗ 
يۡـ
َ
وكَ ش ن يَضُرُّ

َ
ل
َ
مٱعَنۡهُمۡ ف

ُ
 ٱبَيۡنَهُم بِ   حۡك

ِۚ
قِسۡطِ

ۡ
َ ٱإِنَّ    ل  ٱيُحِبُّ    للَّّ

َ
سِطِين

ۡ
ق
ُ ۡ
فهم‌لا‌يريدون‌‌‌[42]المائدة:‌‌‌‌﴾ لم

ت‌وأخذ‌ما‌يصلح‌لهم‌ويوافقهم‌فقط.‌‌‌الجواب،‌وإنما ‌قصدهم‌التعن 

 
‌(.2/386م(،‌)‌1996–ه‌1417،‌)1،‌ط/السعودية‌–،‌دار‌ابن‌الجوزي‌«والمتفقه»الفقيه هـ(،‌‌463ت:‌(‌الخطيب‌البغدادي‌)1)

‌(6ص‌‌)‌الفتوى«»صفة ابن‌حمدان،‌(‌2)

‌(‌13ص‌‌)‌الفتوى«»صفة ابن‌حمدان،‌(‌3)
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‌« القيم:‌ ابن‌ علم‌قال‌ المفتي[‌‌إذا‌ فيجعل‌‌‌‌]أي‌ المسألة،‌ تلك‌ في‌ بغرضه‌ يفتيه‌ من‌ على‌ يدور‌ السائل‌ أن‌

ه‌على‌غرضه‌أين‌كان،‌بل‌ولا‌يجب‌عليه‌أن‌يفتي‌
ه
ه.‌ولا‌يسعه‌أن‌يدل دًا‌لله‌بأداء‌حقِّ ا‌لغرضه،‌لا‌تعب 

ً
استفتاءه‌تنفيذ

اسهذا‌الضربَ‌من‌‌ ‌طريق‌اتفق.‌فلا‌النه ‌إلى‌حصول‌أغراضهم‌بأيِّ
ً

لا ،‌وإنما‌يستفتون‌توص 
ً
؛‌فإنهم‌لا‌يستفتون‌ديانة

‌مذهب‌‌ ون‌أغراضهم.‌ولهذا‌إذا‌وجدوا‌أغراضهم‌في‌أيِّ ،‌بل‌يُرب  ون‌الحقه يجب‌على‌المفتي‌مساعدتهم،‌فإنهم‌لا‌يُرب 

صومات‌بالدعاوى‌عند‌الحكام.‌ولا‌يقصد‌أحدهم‌اتفق‌اتبعوه‌في‌ذلك‌الموضع،‌وتمذهبوا‌به،‌كما‌يفعله‌أرباب‌الخ

‌ ‌حاكم‌نفذ‌غرضه‌عنده‌صار‌إليه.‌حاكمًا‌بعينه،‌بل‌أي 

ر‌بين‌إفتاء‌هؤلاء‌وتركهم،‌فإنهم‌لا‌يستفتون‌للدين،‌بل‌لوصولهم‌إلى‌أغراضهم‌‌ :‌أنا‌مخيه
ً
وقال‌شيخنا‌مرة

ه‌في ،‌بخلاف‌من‌يسأل‌عن‌دينه.‌وقد‌قال‌الله‌تعالى‌لنبيِّ ‌من‌‌‌حيث‌كانت،‌ولو‌وجدوها‌عند‌غيري‌لم‌يجيئوا‌إليه حقِّ

 من‌أهل‌الكتاب:‌‌‌‌جاءه‌يتحاكم‌إليه‌لأجل‌غرضه،‌لا‌لالتزامه‌لدينه‌‌
َ
ءُوكَ ف

ٰٓ
إِن جَا

َ
مٱ﴿ف

ُ
    حۡك

ۡۖ
عۡرِضۡ عَنۡهُمۡ

َ
وۡ أ

َ
بَيۡنَهُمۡ أ

 ﴾ 
ۡۖ
ا
ٗ 
يۡـ
َ
وكَ ش ن يَضُرُّ

َ
ل
َ
عۡرِضۡ عَنۡهُمۡ ف

ُ
 .(1)‌«.‌فهؤلاء‌لما‌لم‌يلتزموا‌دينه‌لم‌يلزمه‌الحكمُ‌بينهم[42]المائدة:‌‌وَإِن ت

كان‌لا‌يبوح‌به‌لقضاة‌‌لكن‌‌بعلمه،‌و‌الشافعي‌كان‌يرى‌أن‌القاض ي‌يقض ي‌‌أن‌‌ومن‌هذا‌الباب‌ما‌حكاه‌الربيع‌‌‌

‌‌.(2)‌‌خشية‌أن‌يستغلوها‌السوء

 المتعلقة بموضوع الفتوى:   سباب الْ  .3

‌ثابت.‌ - ‌لنصّ‌قطعيّ‌أو‌إجماع 
ً
 إذا‌كانت‌الفتوى‌مُخالفة

‌أكبر‌من‌الإمساك‌عنها،‌أمسك‌عنها‌‌إذا‌لم‌يأمن‌المفتي‌غائلتها،‌أيضا‌‌الأسبابمن‌ - ب‌شرّ  وخاف‌من‌ترت 

أدناهما باحتمال‌ المفسدتين‌ أعلى‌ لدفع‌ ودرء‌‌،‌‌ترجيحًا‌ وتكثيرها‌ المصالح‌ لجلبِ‌ جاءت‌ فالشريعة‌

بي،‌وقد‌قال‌‌المفاسد‌وتقليلها لولا أن قومك حديثو عهد بكفر لنقضت الكعبة  »:‌‌لعائشة‌‌‌‌‌‌النه

بيأمسك‌‌‌‌،‌فقد‌«وبنيتها على قواعد إبراهيم وجعلت لها بابين بابًا للدخول وبابًا للخروج عن‌‌‌‌‌‌النه

رهم‌‌ ‌ذلك‌ربما‌نفه نقض‌الكعبة‌وإعادتها‌على‌قواعد‌إبراهيم،‌لأجل‌حِدْثانِ‌عهدِ‌قريش‌بالإسلام،‌وأنه

 .(3)‌‌عنه‌بعد‌الدخول‌فيه

‌له،‌أمسك‌‌المسؤول‌أن‌يكون‌‌إن‌كان‌عقل‌السائل‌لا‌يحتمل‌الجوابَ‌عما‌سأل‌عنه،‌وخاف‌‌وكذا‌‌ -
ً
فتنة

‌‌،‌سأله‌ثلاثا‌تفسير‌آية‌‌:‌أن‌رجلا‌أتاه‌فسأله‌عنعباس‌‌عن‌سعيد‌بن‌جبير،‌عن‌ابن‌‌فعن‌جوابه.‌‌

إذا‌‌ اسعنه‌‌خف‌‌فلم‌يرد‌عليه‌شيئا،‌حتى‌ الرجل:‌ما‌يمنعك‌أن‌تجيبني؟النه له:‌‌‌‌،‌قال‌له‌ وما‌‌»قال‌

 
‌(.5/178)»أعلام الموقعين عن رب العالمين«، (‌ابن‌القيم،‌1)

‌.(18‌/580)و(‌8‌/160م(،‌)2007-‌هـ1428،‌)‌1،‌ط/دار المنهاج‌المطلب في دراية المذهب نهاية»(،‌478الجويني،‌)ت:‌(‌2)

‌(.5/4)»أعلام الموقعين عن رب العالمين«، (‌ابن‌القيم،‌3)
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ك‌بتفسيرها‌كفرتَ‌به؟
ُ
ه،‌وأنكرته،‌وكفرت‌به.‌ولم‌يرد‌أنك‌تكفر‌‌‌‌،(1)‌‌«يؤمِنُك‌أني‌لو‌أخبرت

َ
أي‌جحدت

 .(2)‌‌بالله‌ورسوله

 
ً
 مكروهة تكون الفتوى  ا:ثالث

‌:تكون‌الفتوى‌مكروهة‌إذا‌كانت

عليه‌عمل - ينبني‌ أو‌لا‌ الوقوع،‌ ‌مستبعد‌ أمر  بما‌هو‌‌؛‌‌في‌ النفس‌ الوقت‌وإشغال‌ فيها‌تضييع‌ ما‌ أقل‌ لأن‌

وقد‌كان‌السلف‌إذا‌سئل‌أحدهم‌عن‌مسألة‌يقول‌للسائل:‌هل‌كانت‌أو‌‌،‌‌مفضول‌عمّا‌هو‌فاضل‌وأولى

‌وقعت؟‌فإن‌قال:‌لا،‌لم‌يجبه،‌وقال:‌دعنا‌في‌عافية.‌

‌لم‌تقع،‌‌ وهكذا‌كان‌مالك‌بن‌أنس‌لا‌يقدم‌عليه‌في‌السؤال‌‌لذلك‌كان‌لا‌يُحبّ‌العلماء‌أن‌يُسألوا‌عن‌أشياء 

وكان‌ابن‌القاسم‌وغيره‌من‌أصحابه‌يجعلونني‌أسأله‌عن‌»‌كثيرا،‌وكان‌أصحابه‌يهابون‌ذلك،‌قال‌أسد‌بن‌الفرات:‌

بنت‌سليسلة،‌‌سليسلة‌‌يوما‌فقال‌لي:‌هذه‌‌‌‌المسألة،‌فإذا‌أجاب‌يقولون:‌قل‌له‌فإن‌كان‌كذا؛‌فأقول‌له:‌فضاق‌عليه‌

،‌وإنما‌كان‌مالك‌يكره‌فقه‌العراقيين‌وأحوالهم‌لإيغالهم‌في‌المسائل‌وكثرة‌تفريعهم‌‌(3)«‌‌إن‌أردت‌هذا‌فعليك‌بالعراق‌

‌.(4)‌‌في‌الرأي‌

أن‌يفتي‌في‌حال‌غضب‌شديد،‌أو‌جوع‌مفرط،‌أو‌هم‌مقلق،‌أو‌خوف‌مزعج،‌أو‌نعاس‌غالب،‌أو‌شغل‌‌ -

‌مستول‌عليه،‌أو‌حال‌مدافعة‌الأخبثين ‌.(5)‌‌قلب 

 مستحبة تكون الفتوى  ا:رابعً 

‌نذكر‌منها‌صورتين:‌‌ ‌تكون‌الفتوى‌مستحبة‌في‌صور 

‌وهو‌أهل‌للإجابة‌عليها‌‌سئل‌عن‌أمر‌و‌إذا‌‌‌‌:الْولىالصورة   - ‌عن‌مسألة  وُجِد‌غيره‌من‌الأكفاء،‌يعني‌إذا‌سُئل‌مفت 

ويوجد‌في‌البلد‌غيره‌من‌الأكفاء،‌له‌أن‌يُحيل‌على‌غيره،‌لكن‌إذا‌أجاب‌عنها‌فإنه‌يأخذ‌أجر‌الدلالة‌على‌الخير،‌

‌.(6)‌‌أو‌أجر‌تقصير‌الطريق‌على‌المستفتي‌مثلا

‌شرعيةمخرج‌شرعي‌):‌أن‌يَظهرَ‌للمُفتي‌الثانيةالصورة   -
 
ستفتي‌قد‌‌بهيُزيل‌‌(حيلة

ُ
في‌على‌يالحرجَ‌عن‌الم

َ
كون‌خ

فتين
ُ
تحُ‌الله‌عزّ‌وجل‌على‌العالِم‌مختلف،‌فقد‌تكون‌بعض‌‌‌‌؛غيره‌من‌الم

َ
لأن‌أفهام‌العلماء‌ومداركهم‌تختلف‌وف

‌مِ‌ ة‌لاشتباه‌المسائل‌مع‌غيرها،‌فتُ‌الفتاوى‌فيها‌ش يء 
ّ
‌معيّن‌ولا‌‌‌‌عرض‌ن‌اللبس‌أو‌الدق هذه‌الفتوى‌على‌مفت 

 
‌(.‌2/643أخرجه‌أبو‌الشيخ‌الأصفهاني‌في‌العظمة‌)(‌1)

‌(.5/5)»أعلام الموقعين عن رب العالمين«، (‌ابن‌القيم،‌2)

-1403،‌)2ط/،‌‌المحمدية،‌المغرب‌‌-فضالة‌‌‌‌،‌مطبعة«المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك  »ترتيبهـ(،‌‌‌‌‌‌544:(‌القاض ي‌عياض‌)ت3)

‌(.‌3/292)(،‌م1983

افقات«(‌الشاطبي،‌4) ‌(.5/385،‌)»المو

‌(.‌507-‌506،‌)ص»معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة«(‌الجيزاني،‌5)

‌(.‌4/583)‌(،مـ‌‌1997-هـ‌‌1418،‌)2،‌ط/العبيكان،‌السعودية،‌مكتبة‌»شرح الكوكب المنير«هـ(،‌‌‌972:(‌ابن‌النجار‌الحنبلي‌)ت6)
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‌يرفع‌الحرج‌عن‌المستفتي‌ ن‌لجواب 
ّ
فتي‌لم‌يُسأل‌هو‌بعينهِ‌لكن‌بلغه‌السؤال‌وتفط

ُ
يهتدي‌إلى‌الجواب،‌أو‌هذا‌الم

‌له‌أن‌يُفتي‌وله‌أجر‌ذلك.‌‌لم‌يهتدِ‌ ‌إليه‌غيره،‌فيستحب 

في‌الصحيحين‌من‌‌‌‌من أمثلة ذلك: بيعن‌‌‌‌‌‌أبي‌هريرة‌‌حديثما‌ثبت‌ »بينما امرأتان  قال:‌‌‌‌النه

الذئب فذهب بابن إحداهما، فقالت هذه لصاحبتها: إنما ذهب بابنك أنت، وقالت  معهما ابناهما، جاء  

عليهما   داود  بن  سليمان  على  فخرجتا  للكبرى،  به  فقض ى  داود  إلى  فتحاكمتا  بابنك،  ذهب  إنما  الْخرى: 

أشقه بينكما، فقالت الصغرى: لا، يرحمك الله، هو ابنها، فقض ى  السلام فأخبرتاه، فقال: ائتوني بالسكين  

‌‌.(1)‌‌قال‌أبو‌هريرة:‌والله‌إن‌سمعت‌بالسكين‌قط‌إلا‌يومئذ،‌ما‌كنا‌نقول‌إلا‌المدية‌.«به للصغرى 

ام‌‌»قال‌القرطبي:‌‌
ه
ستخرج‌بها‌الحقوق،‌وذلك‌يكون‌عن‌قوة‌الذكاء،‌‌وفيه‌من‌الفقه:‌استعمال‌الحك

ُ
الحيل‌التي‌ت

نورِّية،‌وذلك‌فضل‌الله‌ مات‌ ‌دينية،‌وتوس 
 
التقوى‌فراسة في‌أهل‌ والفطنة،‌وممارسة‌أحوال‌الخليقة.‌وقد‌يكون‌

‌.(2)‌«‌يؤتيه‌من‌يشاء

عائشة‌‌ أيضا‌حديث‌ قال‌رسول‌الله‌‌‌‌ومنه‌ في صلاته  ‌‌:قالت:‌ أحدكم  أحدث  ثم فليأخذ  »إذا  بأنفه، 

‌.(3)‌ «لينصرف 

‌يستحى‌منه،‌ويعرض‌صاحبه‌لغمز‌
ً
اس‌ولما‌كان‌خروج‌الريح‌أمرا وقالتهم،‌لاسيما‌إذا‌حصل‌منه‌أثناء‌صلاة‌‌‌النه

بيالجماعة،‌لذلك‌أرشد‌ ‌يده‌على‌أنفه‌‌‌النه
ً
إلى‌مخلص‌حسن‌وحيلة‌لطيفة،‌وهو‌أن‌ينصرف‌من‌الصلاة‌واضعا

اس‌ليوهم‌‌ أن‌به‌رعافا‌ومن‌أجله‌خرج‌من‌الصلاة،‌وذلك‌حتى‌لا‌يأخذه‌الخجل‌ويسول‌له‌الشيطان‌المض ي‌في‌‌‌‌النه

اسصلاته‌استحياء‌من‌ ‌فيأثم‌مع‌بطلان‌صلاته.‌النه

ولا‌يدخل‌هذا‌في‌باب‌الكذب‌أو‌الرياء،‌وإنما‌هو‌من‌باب‌الأدب‌في‌ستر‌العورة،‌وإخفاء‌القبيح،‌والتورية‌عنه‌‌

اسبأحسن‌المعاريض‌الفعلية‌وألطفها،‌وحفظ‌عرضه‌من‌ ‌.(4)‌‌قالتهموالسلامة‌من‌‌النه

 
‌(.‌1720،‌برقم‌)‌بيان‌اختلاف‌المجتهدين(،‌ومسلم‌في‌كتاب:‌الأقضية،‌باب:‌‌6769،‌برقم‌)إذا‌ادعت‌المرأة‌ابنا‌‌‌أخرجه‌البخاري‌في‌كتاب:‌الفرائض،‌باب:(‌‌1)

(،‌م‌‌1996-هـ‌‌‌‌1417،‌)1ط/،‌‌بيروت‌‌–دمشق‌‌‌‌،دار‌الكلم‌الطيبو‌‌‌دار‌ابن‌كثير،،‌‌« المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم»ه(،‌‌656(‌القرطبي،‌)ت:‌‌2)

(5/177‌.)‌

تفريع‌داود‌في‌كتاب:‌‌‌‌و(،‌وأب1222،‌برقم‌)ما‌جاء‌فيمن‌أحدث‌في‌الصلاة‌كيف‌ينصرف‌،‌باب:‌‌إقامة‌الصلوات‌والسنة‌فيهاأخرجه‌ابن‌ماجه‌في‌كتاب:‌‌(‌‌3)

‌(.‌1114،‌برقم‌)استئذان‌المحدث‌الإمام‌،‌باب:أبواب‌الجمعة

‌(.159ص‌هـ.،‌)1406ذو‌الحجة‌-(‌رجب‌71‌،72العددان‌-)السنة‌السابعة‌عشرة‌،‌،‌مطابع‌الجامعة‌الإسلامية»الحيل«(‌محمد‌المسعودي،‌4)
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 المبحث الرابع: أنواع الفتاوى 

قسّم‌
ُ
‌متعددة.‌‌الفتاوى‌ت ‌مختلفة‌باعتبارات  ‌إلى‌أقسام 

 موضوعها وى باعتبارِ االفت أنواعأولا: 

ق‌به،‌اتختلف‌الفت‌-
ّ
‌:‌فهناكوى‌باختلاف‌الموضوع‌الذي‌تتعل

وإن‌كان‌بعضهم‌يُخرج‌الفتاوى‌اللغوية‌عن‌المسائل‌‌‌‌،فتوى‌فقهية‌/‌فتوى‌عقدية‌/‌فتوى‌حديثية‌/‌فتوى‌لغوية

غيّر‌الحكم‌الشرعي‌كما‌مرّ‌معنا‌‌؛لها‌علاقة‌‌الصحيح‌أن‌‌الشرعية،‌لكن
ُ
وهكذا‌نجد‌جملة‌،‌‌لأن‌المسألة‌اللغوية‌قد‌ت

‌من‌المؤلفات‌بعنوان:‌الفتاوى‌الفقهية،‌الفتاوى‌الحديثية...ونحو‌هذا.‌

  وصورتها وى باعتبار شكلهااالفت أنواعثانيا: 

‌وى‌شفهية‌وفتوى‌كتابية.‌ا‌فتإلى‌تقسم‌

خِذت‌مشافهة.‌‌فتوى شفهية: -
ُ
‌يعني‌أ

كتابية: - أو‌‌‌‌فتوى  )مدونة(،‌ ‌
ً
كتابة إلا‌ وُضِعت‌ ما‌ ‌

ً
أصالة تكون‌ أن‌ إما‌ هافهذه‌ بعضهم‌‌‌‌أنه فقام‌ شفهية‌ كانت‌

‌بتفريغها.‌

  طبيعتهاوى باعتبارِ االفت أنواعثالثا: 

‌تقليدية‌معهودة‌وإلى‌نوازل‌جديدة.‌‌وى‌اإلى:‌فتتقسم‌

 :‌يعني‌أمور‌معهودة‌السؤال‌عنها‌كالفتاوى‌المتعلقة‌بالوضوء‌والصيام‌والحج.فتوى تقليدية معهودة -

جديدة - و‌نوازل  المستجدة‌‌هي:‌ الوقائع‌ من‌ ا‌ شرعيًّ حكمًا‌ استدعى‌ وذلك‌‌ما‌ د‌‌.‌ عَق 
َ
وت الأعمال،‌ ع‌ توس  بسبب‌

‌.(1)‌‌المعاملات

 وى باعتبار العموم والخصوص االفت أنواعرابعا: 

 .‌فتاوى‌خاصةوإلى‌‌عامةوى‌اتقسم‌إلى:‌فت

‌تتعلق‌بالسائل‌وغيره،‌فيعطى‌الحُكم‌لكلّ‌من‌انطبق‌عليه،‌مع‌التثبت‌أن‌هذا‌الحكم‌يشمله.‌‌‌فتاوى عامّة: -

‌خاصّ‌بالمستفتي‌فقط،‌فالمفتي‌نظرَ‌فيها‌إلى‌حالِ‌المستفتي‌وظروفِ‌‌‌فتاوى خاصّة:‌ - ه‌‌أو‌فتاوى‌عينية‌وهي‌جواب 

‌به.‌‌ةوالملابسات‌التي‌تتعلق‌بقضيته‌ونحو‌ذلك،‌فهي‌خاصّ‌

 
‌.‌(1‌/24،‌)(م‌‌‌2005-هـ‌‌1426)،‌1دار‌ابن‌الجوزي،‌ط‌،‌‌«فقه النوازل »الجيزاني،‌‌(‌1)
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 بارِ الجهة الصادرة عنها الفتاوى باعت أنواعخامسا: 

‌وى‌بهذا‌الاعتبار‌إما‌أن‌تكون‌فتاوى‌فردية‌وإما‌أن‌تكون‌فتاوى‌جماعية.‌االفت

 الفتاوى الفردية:   •

 يُصدرها‌عالم‌معيّن‌من‌العلماء،‌سواءً‌مباشرة‌أو‌في‌كتابه،‌أو‌في‌الهاتف‌أو‌يأتيه‌السائل‌مثلا..‌ونحو‌ذلك.

‌الفتاوى‌الفردية‌لها‌مميزات‌وله‌عيوب:‌‌

‌‌‌من مميزاتها:

ها - عرِض‌للسائل‌مسألة‌أو‌‌اللأن‌أغلب‌وأيسر‌الفتاوى‌هي‌‌؛تحلّ‌إشكالات‌السواد‌الأعظم‌أنه
َ
فردية،‌بمعنى‌ت

مشكلة‌فيذهب‌إلى‌من‌يُفتيه‌فهذا‌الأيسر‌له،‌بخلاف‌الفتاوى‌الجماعية‌التي‌تحتاج‌إلى‌ضبط‌ووقت‌وجمع‌‌

 ‌‌.العلماء..‌ونحوها

ها - كمّل‌‌أنه
ُ
عمل‌الإفتاء‌الجماعي‌من‌جهة:‌أن‌العلماء‌يحضرون‌المجامع‌الفقهية‌وهم‌مستحضرون‌الأقوال‌‌‌‌ت

التي‌تتعلق‌بالمسألة،‌فيقولون‌وجدنا‌من‌يُفتي‌بكذا‌ومن‌يقول‌بكذا‌وهي‌في‌حقيقتها‌فتاوى‌فردية..‌فهذا‌‌

‌له.‌‌ ‌يُسهّل‌عمل‌الإفتاء‌الجماعي‌فكأنه‌خادم 

 من مفاسدها:  

‌لها،‌فيتكلمون‌في‌دين‌الله‌بغير‌حقّ‌وذلك‌‌عدم‌انضباطها،‌‌ - لكثرة‌من‌يتقلد‌هذه‌المناصب‌وهو‌ليس‌بأهل 

‌بهم‌ اسويغتر  ‌إما‌لمنصبهم‌أو‌لمظهرهم...‌‌‌النه

وثالثت - ‌ ثان  ويخالفه‌ ‌ مُفت  عندنا‌ يكون‌ مثلا‌ يعني‌ الآراء،‌ وتسفيه‌ الأقوال‌ تتعارض‌‌‌‌وهكذا،‌‌ضارُب‌ فقد‌

العلم‌فيُسفّه‌بعضهم‌بعضا رَحم‌ بينهم‌ تكون‌ ثم‌لا‌ ‌على‌‌الرد‌‌‌‌يحَصُل‌‌‌ولا‌‌‌،أقوالهم‌ يرد  وإنما‌ القول‌ على‌

اسالقائل،‌فيحصل‌التبديع‌والتفسيق‌وغير‌ذلك،‌وينجرّ‌وراء‌ذلك‌عامّة‌ ‌.‌النه

‌‌
ً
سدّا الفردية‌ الفتوى‌ باب‌ غلقِ‌ بضرورة‌ العلم‌ أهل‌ بعض‌ نادى‌ يُذكر،‌ لم‌ ممّا‌ وغيرها‌ المفاسد‌ هذه‌ لأجلِ‌

‌للمفسدة،‌‌
ً
لكن‌رُدّ‌عليهم:‌بأن‌هذا‌سيُحدِث‌مفسدة‌أعظم‌وهي‌عدم‌،‌‌اكتفاءً‌بالفتوى‌الجماعيةو‌للذريعة،‌ودفعا

اسوجود‌من‌يُفتي‌ ‌.النه

وا‌عليهم‌بقلبِ‌الدليل‌عليهم‌‌و‌ لهؤلاء‌‌‌‌فقالوا -وقلب‌دليل‌الخصم‌من‌أقوى‌الاستدلالات‌‌-من‌جهة‌أخرى‌رد 

ضرورة‌غلق‌باب‌الفتوى‌الفردية‌هل‌هي‌فردية‌أو‌جماعية؟‌قال‌هي‌‌‌:بها‌وهي‌‌مهذه‌الفتوى‌التي‌ناديتالمطالبين‌‌

ها‌هي‌فتواكإذن‌فردية،‌فقالوا‌ ‌.‌مأوّل‌فتوى‌نرد 

‌
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 الفتاوى الجماعية:  •

جمع‌لها‌الجماعاتيُ‌
ُ
وتوضع‌لها‌الهيئات‌من‌أهل‌الاختصاص،‌فيجتمعون‌‌‌،قصد‌بها‌تلك‌الفتاوى‌التي‌صارت‌ت

على‌دراسة‌مسألة‌معينة‌من‌جميع‌الجوانب‌)في‌الغالب‌هي‌مسائل‌نازلة(،‌إذا‌كانت‌المسألة‌طبية‌يأتون‌بأهل‌الطبّ‌‌

وإذا‌كانت‌اقتصادية‌يأتون‌بخبراء‌الاقتصاد...ونحوها‌ثم‌يصدرون‌فتوى‌جماعية‌متعلقة‌بالأمر،‌قد‌تكون‌محلّ‌‌

‌بينهم‌وقد‌تكون‌محلّ‌خلاف.اتفاق‌

فِي  ‌‌:متثال‌لقوله‌سبحانه‌وتعالىا‌فالفتوى‌الجماعية‌‌ اوِرۡهُمۡ 
َ
مۡرِۖۡ ٱ ﴿وَش

َ ۡ
،‌وقد‌عمل‌بهذا‌‌[159]آل‌عمران:‌‌‌‌﴾ لْ

بي ‌‌.(1)‌‌‌فقد‌كان‌يشاور‌أصحابه،‌ومن‌ذلك‌مشاورته‌لصاحبيه‌في‌قصة‌فداء‌أسارى‌بدر‌النه

بلغه‌‌و‌لما‌أراد‌دخول‌الشام‌‌‌‌عمر‌بن‌الخطاب‌‌،‌ومن‌ذلك‌ما‌فعله‌الخليفة‌‌وكذا‌عمل‌بها‌الصحابة‌الكرام

،‌مع‌أنه‌حيث‌‌أن‌الطاعون‌قد‌أصاب‌أهلها،‌‌
ً
‌جماعة

ً
جمع‌من‌كان‌معه‌من‌المهاجرين‌والأنصار‌واستشارهم‌جماعة

‌.(2)‌‌الخاص‌في‌المسألة‌له‌رأيه

‌من‌الهيئات‌نذكر‌منها:‌‌ ‌لأجلِ‌هذا‌الغرض‌وُضعت‌جمع 

o ‌.)مجمع‌البحوث‌الإسلامية‌في‌الأزهر‌)وهذا‌أقدم‌مؤسسات‌الإفتاء‌في‌عصرنا‌

o .المجمع‌الفقهي‌الإسلامي‌التابع‌لرابطة‌العالم‌الإسلامي‌بمكة‌

o ‌.المجمع‌الفقهي‌التابع‌لمنظمة‌المؤتمر‌الإسلامي‌

o .مجمع‌الفقه‌الإسلامي‌بالهند‌

o .مجمع‌فقهاء‌الشريعة‌بأمريكا‌

o ‌.المجلس‌الإسلامي‌الأعلى‌بالجزائر‌

o .المجلس‌الأوروبي‌للإفتاء‌والبحوث‌

o .هيئة‌كبار‌العلماء‌بالسعودية‌

طري‌)كالمجلس‌‌‌‌،ومنها‌ما‌هو‌دولي‌‌،من‌خلال‌سرد‌بعض‌هذه‌المجامع‌يُلاحظ‌أن:‌منها‌ما‌هو‌محلي
ُ
ومنها‌ما‌هو‌ق

‌الأوروبي‌فهو‌متعلق‌بأوروبا(.‌

ما‌اجتمعت‌العقول‌
ّ
فالفتوى‌الجماعية‌لا‌شكّ‌أن‌لها‌ميزاتها:‌فالحق‌إلى‌الجماعة‌أقرب‌منه‌إلى‌الواحد،‌وكل

‌،‌لكن‌لها‌بعض‌العيوب‌منها:‌‌السليمة‌للنظر‌في‌نصوص‌الشرع‌كان‌هذا‌أقرب‌للوصول‌إلى‌الحقّ‌

 
‌(.1763الغنائم،‌برقم‌)الإمداد‌بالملائكة‌في‌غزوة‌بدر‌وإباحة‌‌مسلم‌في‌كتاب:‌الجهاد‌والسير،‌باب:‌(‌1)

،‌برقم‌الطاعون‌والطيرة‌والكهانة‌ونحوها‌،‌باب:السلامفي‌كتاب:‌‌م(.‌ومسل5397،‌برقم‌)ما‌يذكر‌في‌الطاعون‌،‌باب:‌الطبفي‌كتاب:‌أخرجه‌البخاري‌(‌2)

(2219.)‌
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عقد‌فيهامحددة‌‌لها‌أوقات‌‌‌‌إذ‌‌؛‌عدم‌سهولة‌انعقاد‌هذه‌المجامع -
ُ
قد‌تكون‌أحيانا‌دورات‌استثنائية‌لكن‌‌‌‌،ت

فهل‌‌‌‌،وآنعنه‌في‌كلّ‌وقت‌‌‌‌واأن‌يستفت‌‌ون‌ما‌يُريد‌‌ناسيحدث‌للفي‌حين‌أنه‌‌محددة،‌‌‌‌مجالس‌الغالب‌أن‌لها‌‌

ل‌مصالح‌‌؟!ملهينتظر‌حتى‌الدورة‌المقبلة‌حتى‌يُفتى‌
ّ
اسفمثل‌هذا‌قد‌يُعط ‌.‌‌النه

فتين‌مبن -
ُ
‌على‌توجّه‌يما‌يشوب‌هذه‌المجالس‌من‌بعض‌الضغوطات،‌فربما‌يكون‌اختيار‌الم

ً
نةا ،‌‌جهات‌معيه

يختاره‌العالِم،‌ولكن‌إذا‌‌‌‌أن‌‌العالِم‌‌في‌‌الأصلو‌بالتساهل،‌‌‌‌ا‌أو‌يُختار‌من‌لا‌يصلح‌للفتوى‌كأن‌يكون‌معروف

‌‌أصلا.،‌فإنه‌ربما‌اختار‌من‌لا‌يصلح‌ن‌في‌نفسه‌ش يءمَ‌إلى‌أو‌‌الجاهلِ‌‌‌‌راجعا‌إلىالعالِمِ‌‌ارُ‌ياختكان‌

 
ً
   :(1)  ومرادهالفتاوى باعتبارِ قصد السائل  أنواع: سادسا

 إما أن يكون قصد السائل معرفة حكم الله ورسوله في المسألة.  •

‌يكون‌لقصدِ‌العمل‌والامتثال،‌فالإنسان‌يعرف‌الحكم‌الشرعي‌لأجل‌أن‌يعمل،‌وإلا‌مجرد‌العلم‌‌‌‌هذاو‌
ً
غالبا

‌للعلم‌فهذه‌مضرّة.‌‌

لا‌بدّ‌أن‌،‌ولكن‌‌إذا‌عرفه،‌لا‌يسعه‌غير‌ذلك‌‌يبين‌حكم‌الله‌ورسوله‌‌الواجب‌على‌المفتي‌في‌هذه‌الحالة‌أن‌‌و‌

،‌فلا‌يصح‌له‌أن‌يجزم‌أن‌هذا‌حكم‌الله‌ورسوله‌في‌المسألة‌إلا‌إذا‌كان‌مُتيقنا‌أو‌يغلب‌على‌
ً
يحذر‌فيها‌حذرًا‌شديدا

‌غير‌ضعيف.‌‌‌الآية‌حكم‌الله‌ورسوله،‌فيذكر‌هو‌ظنّه‌أن‌هذا‌‌ ‌غير‌منسوخ،‌صحيح  ‌أو‌الحديث‌ويعلم‌أنه‌مُحكم 

بتقوى‌الله،‌ومن‌معه‌من‌‌‌‌إذا‌أمر‌أميرا‌على‌جيش‌أو‌سرية،‌أوصاه‌في‌خاصته‌‌كان‌رسول‌الله‌‌عن‌بريدة‌قال:‌‌

وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله، فلا تنزلهم على حكم  ‌‌...»  المسلمين‌خيرا،‌ثم‌قال:

‌.(2)‌‌«حكمك، فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لاعلى أنزلهم الله، ولكن 

‌حكمَ‌فيها‌‌»قال‌ابن‌القيم:‌‌
 
سمعت‌شيخ‌الإسلام‌يقول:‌حضرت‌مجلسًا‌فيه‌القضاة‌وغيرهم،‌فجرت‌حكومة

زفر.‌فقلت‌له:‌ما‌هذه‌الحكومة؟‌فقال:‌هذا‌حكمُ‌الله.‌فقلت‌له:‌صار‌قولُ‌زفر‌هو‌حكم‌الله‌الذي‌بقول‌‌أحدهم‌‌

‌.(3)‌«‌حكم‌به‌وألزم‌به‌الأمة؟‌قل:‌هذا‌حكمُ‌زفر‌وقوله،‌لا‌تقل:‌هذا‌حكمُ‌الله.‌أو‌نحو‌هذا‌من‌الكلام

 المذهب الذي ينتمي إليه المفتي: القول في أن يكون مراد السائل معرفة  •

له‌أن‌يخبر‌عن‌قول‌ذلك‌الإمام،‌لكن‌عليه‌أن‌يتثبت‌وألا‌ينسب‌القول‌إلى‌ذلك‌الإمام‌إلا‌إذا‌‌وفي‌هذه‌الحال‌‌

‌علم‌يقينًا‌أنه‌قوله‌ومذهبه.‌

 
‌(.‌508-‌507،‌)ص»معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة«الجيزاني،‌،‌و‌(5/39)»أعلام الموقعين عن رب العالمين«، ‌ابن‌القيم،(‌1)

‌(.‌1731،‌برقم‌)تأمير‌الإمام‌الأمراء‌على‌البعوث‌ووصيته‌إياهم‌بآداب‌الغزو‌وغيرها‌أخرجه‌مسلم‌في‌كتاب:‌الجهاد‌والسير،‌باب:‌(‌2)

‌(.‌5/39)»أعلام الموقعين عن رب العالمين«، (‌ابن‌القيم،‌3)
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‌له‌أن‌ينسب‌إليه‌القولَ‌ويُطلق‌عليه‌‌‌فإذاقال‌ابن‌القيم:‌» عرف‌قولَ‌الإمام‌نفسِه‌وسِعَه‌أن‌يخبر‌به.‌ولا‌يحِل 

د‌ما‌يراه‌في‌بعض‌الكتب‌التي‌حفظها‌أو‌طالعها‌من‌كلام‌المنتسبين‌إليه،‌فإنه‌قد‌اختلطت‌أقوال‌ ه‌بمجره
ُ
أنه‌قول

‌م ‌منه‌يخالف‌الأئمة‌وفتاويهم‌بأقوال‌المنتسبين‌إليهم‌واختياراتهم.‌فليس‌كل  ا‌في‌كتبهم‌منصوصًا‌عن‌الأئمة،‌بل‌كثير 

‌‌ ‌على‌فتاويهم،‌وكثير‌منه‌أفتوا‌به‌بلفظه‌أو‌بمعناه.‌فلا‌يحِل  ‌لهم‌فيه،‌وكثير‌منه‌مخرهج  ‌منه‌لا‌نصه نصوصهم،‌وكثير 

ما‌أعظم‌خطر‌المفتي‌وأصعب‌مقامه‌لأحد‌أن‌يقول:‌»هذا‌قول‌فلان‌ومذهبه«‌إلا‌أن‌يعلم‌يقينًا‌أنه‌قوله‌ومذهبه،‌ف

‌.(1)‌«‌بين‌يدي‌الله‌سبحانه!

 أن يكون قصد السائل معرفة ما يُرجّحه المفتي. •

‌يكون‌لقصدِ‌العمل،‌وربما‌يكون‌للعلم‌إذا‌كان‌القصدُ‌جمع‌الفتاوى‌فيحص ي‌قول‌العالم‌الفلاني‌‌‌هذاو‌
ً
غالبا

‌ترجيحهودينه‌وأمانته،‌فهو‌يرض ى‌ب‌‌هذا‌المفتي‌‌علمالمستفتي‌ل‌‌اطمأنهذا‌غالبا‌إذا‌‌‌‌ويكون‌ويجمع‌ما‌ترجّح‌عنده.‌‌

‌في‌قول‌إمام‌بعينه‌هو ‌.‌وليس‌له‌غرض 

أن‌يخبر‌المستفتي‌بما‌عنده‌في‌ذلك،‌وما‌يغلب‌على‌ظنه‌أنه‌الصواب،‌بعد‌بذل‌‌‌‌المفتي‌‌يسع‌وفي‌هذا‌القسم‌‌

‌به.
ُ
‌بقوله،‌وغايته‌أنه‌يسوغ‌له‌الأخذ

ُ
‌جهده‌واستفراغ‌وسعه.‌ومع‌هذا‌فلا‌يلزم‌المستفتي‌الأخذ

‌‌‌المستفتي‌تفيد‌‌‌‌‌‌-معرفة‌ما‌ترجّح‌للمفتي‌‌‌-‌‌لقسم‌ا‌‌اوهذ
ً
في‌الغالب‌لا‌يريد‌أن‌يعرف‌الأدلة،‌‌المستفتي‌‌لأن‌‌‌‌؛‌‌كثيرا

فتي‌وإنما‌معرفة‌الراجح،‌‌
ُ
عا‌على‌جملة‌من‌أقوال‌العلماء‌في‌فأو‌المذهب‌الذي‌ينتمي‌إليه‌الم

ّ
قد‌يكون‌السائل‌مطل

‌ما،‌لكن‌ما‌استطاع‌أن‌يُرجّح ‌‌‌فسأل‌ليتبين‌ذلك‌ويعرف‌الراجح.‌،مسألة 

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

 
‌(.‌5/40)»أعلام الموقعين عن رب العالمين«، (‌ابن‌القيم،‌1)
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 المبحث الخامس: شروط المفتي وصفاته 

فتي‌‌‌‌عنيمكن‌القول‌‌
ُ
هاصفات‌الم ط‌الصحة،‌أي‌ما‌‌:‌المراد‌به‌شرو‌(شروط‌المفتي)‌‌‌إلا‌أن‌عبارة‌‌كذلك‌‌شروط‌‌أنه

:‌المراد‌به‌شروط‌الكمال،‌أي‌الكمالات‌التي‌ينبغي‌للمفتي‌التحلي‌(صفات‌المفتي،‌وأما‌عبارة‌)يجعل‌فتواه‌صحيحة

‌‌بها.

 شروط المفتي )شروط الصحة(.  الفرع الْول:

‌في‌مسألة‌واحدة‌وهي‌مسألة‌العدالة،‌وفي‌جزء‌‌
ّ

فتي‌هي‌نفسها‌شروط‌المجتهد،‌إلا
ُ
مرّ‌معنا‌أن‌شروط‌الم

بول‌الفتوى‌
َ
‌.‌‌خاصّ‌فيها‌وهي‌مسألة‌ق

كة‌تحمل‌صاحبها‌على‌ملازمة‌التقوى‌واجتناب‌ما‌يخرِمُها‌‌العدالة:
َ
‌.(1)‌‌هي‌مَل

 .بشهوة‌بشبهة،‌و‌‌نوعانوالفسق‌وغير‌العدل‌هو‌الفاسق،‌ -

 فِسق بشبهة: النوع الْول:  •

فتواه بول‌
َ
ق ينبغي‌ أنه‌لا‌ العِلم‌على‌ أهل‌ نصّ‌ فالمبتدع‌ المبتدع،‌ به‌ المقصود‌ بالشبهة،‌ ذلك‌‌‌‌؛الفاسق‌ في‌ لأن‌

‌مظنة‌لمفسدتين‌تعودان‌على‌الإسلام‌بالهدم:‌البدعة‌صاحب‌توقير‌‌فإن»مفاسد،‌يقول‌الشاطبي:‌

اسإحداهما:‌التفات‌الجهال‌والعامة‌إلى‌ذلك‌التوقير،‌فيعتقدون‌في‌المبتدع‌أنه‌أفضل‌‌ ،‌وأن‌ما‌هو‌عليه‌‌النه

‌خير‌مما‌عليه‌غيره،‌فيؤدي‌ذلك‌إلى‌اتباعه‌على‌بدعته‌دون‌اتباع‌أهل‌السنة‌على‌سنتهم.

‌ِ
ّ
‌ر‌مِ‌والثانية:‌أنه‌إذا‌وق ‌.(2)«‌له‌على‌إنشاء‌الابتداع‌في‌كل‌ش يء‌ن‌أجل‌بدعته‌صار‌ذلك‌كالحادي‌المحرضِّ

  المبتدعة قول  نرد هل لكن
ً
   وأحاديثهم؟  فتاواهم نقبل ولا  جميعا

‌
ً
ن‌نقبل‌قوله،‌فكل‌إنسان‌هو‌مبتدع‌عند‌من‌‌نجد‌مَ‌‌‌نكد‌‌‌لأنه‌لو‌قلنا‌بهذا‌لم‌‌؛ليس‌على‌هذا‌أهل‌العلم‌أبدا

بدّع‌الأخرى‌
ُ
‌‌‌.يخالفه،‌فما‌من‌طائفة‌إلا‌وت

صنيع‌الأئمة‌من‌زمان‌التابعين‌وبعدهم‌في‌تعاملهم‌مع‌‌‌‌إلىأهل‌العلم‌من‌جهة‌النظر‌إلى‌الواقع‌و‌‌‌فإن‌‌ولذلك

لصوا‌إلى:‌
َ
‌من‌تلبسوا‌بالبدعة‌سواء‌في‌جانب‌الاستفتاء‌أو‌في‌جانب‌الرواية‌في‌الحديث‌خ

 تقسيم البدع إلى:   -أولا  -

‌.‌بدع‌مكفرة‌وبدع‌غير‌مكفرة •

‌بدع‌كبيرة‌وبدع‌صغيرة.‌ •

 
 (.‌58،‌)ص‌‌»نزهة النظر « ابن‌حجر،‌‌انظر:‌‌(‌‌‌1)‌

‌(.1/202)‌(،م‌‌‌2008-هـ‌‌1429،‌)1،‌ط/دار‌ابن‌الجوزي‌للنشر‌والتوزيع،‌السعودية‌،«الاعتصام»هـ(،‌‌790:(‌الشاطبي‌)ت2)
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‌بدع‌ظاهرة‌وبدع‌خفية.‌‌ •

 تقسيم المبتدع إلى:   -ثانيا  -

‌إلى‌بدعته •  ‌‌.مبتدع‌داع 

‌إلى‌بدعته.‌‌ • ‌مبتدع‌غير‌داع 

 : (1)‌‌العامةالقاعدة  و 

• ‌ ‌واحدا.مَ‌‌أنه
ً
‌ن‌تلبسوا‌بالبدع‌المكفرة‌يُردّ‌قولهم‌قولا

• ‌ ‌ن‌كانت‌بدعته‌غير‌مكفّرة‌يُقبل‌قوله‌بشروط:‌‌مَ‌‌أنه

‌بالإجماع.‌‌ألا .1
 
‌إلى‌بدعته،‌وهذا‌شرط

ً
‌يكون‌داعيا

‌أن‌تكون‌بدعته‌خفيّة.‌ .2

‌لدليل‌ظاهر.‌ .3
ً
‌أن‌تكون‌فتواه‌مُسندة

روطإن‌توفرت‌هذه‌ف بِل‌قوله،‌‌الش 
ُ
عبد‌الرحمن‌بن‌مهدي:‌»من‌رأى‌‌قال‌،‌ونصوص‌أهل‌العلم‌على‌هذاق

‌.(2)‌‌الترك«ومن‌رأى‌رأيا‌ودعا‌إليه‌فقد‌استحق‌‌احتمل،رأيا‌ولم‌يدع‌إليه‌

فأما‌‌»‌‌:‌كان‌على‌رأي‌الخوارج‌‌دعوى‌أنهعكرمة‌مولى‌ابن‌عباس‌ب‌‌ردا‌على‌من‌ترك‌حديث‌‌‌قال‌ابن‌حجر

هاحديثه؛‌لأنه‌لم‌يكن‌داعية،‌مع‌تضر‌فلا‌البدعة‌فإن‌ثبتت‌عليه‌ ‌.(3)«‌‌لم‌تثبت‌عليه‌أنه

‌مِن‌شرط‌قبول‌‌ قبل‌روايته،‌لأنه
ُ
‌المبتدع‌إن‌خرج‌ببدعته‌عن‌الإسلام‌لم‌ت مي‌اليماني:‌»لا‌شبهة‌أنه ِ

ّ
قال‌المعل

واية:‌الإسلام ‌‌،‌‌الرِّ ا‌هو‌أدل  باع‌الهوى،‌والإعراض‌عن‌حُجج‌الحقّ،‌ونحوُ‌ذلك‌ممه ِ
ّ
ه‌في‌إت

ُ
ه‌إن‌ظهَر‌عنادُه‌أو‌إسراف وأنه

‌مِن‌شرط‌قبول‌‌ ،‌فلا‌تقبل‌روايته؛‌لأنه ‌مِن‌الكبائر‌كشرب‌الخمر‌وأخذ‌الرِّبا،‌فليس‌بعدل  دين‌مِن‌كثير  على‌وهن‌الته

العدالة واية:‌ قبول‌‌،‌‌الرِّ فمِن‌شرط‌ فإن‌عذرناه‌ يفسُق،‌ أن‌ ا‌ وإمه بذلك،‌ يكفُر‌ أن‌ ا‌ فإمه الكذب،‌ ‌ استحله إن‌ ه‌ وأنه

قبل‌روايته
ُ
دق،‌فلا‌ت واية:‌الصِّ د‌أهلُ‌العلم،‌‌الرِّ ‌مَن‌ترده لوه‌‌‌‌وأنه قُوه،‌ولا‌أن‌يعدِّ رُوه‌أو‌يفسِّ جه‌لهم‌أن‌يكفِّ فيه‌فلم‌يته

ه‌لم‌تثبت‌عدالته.‌ قبل‌روايتُه،‌لأنه
ُ
‌فلا‌ت

‌المبتدع‌ ة‌عليه‌أنه ة‌السنه ان‌والحاكم‌إجماع‌أئمه ذي‌نقل‌ابن‌حبه
ه
ظر‌فيمن‌عدا‌هؤلاء؛‌والمشهور‌ال ويبقى‌النه

قبل‌روايتُه،‌‌
ُ
اعية‌لا‌ت اعية‌الده ا‌غير‌الده نيّ«وأمه ‌.(4)‌فكالس 

 
‌(.1‌/367م(،‌)‌2003–ه‌1423،‌)1مصر،‌ط/‌–‌الهدى،‌دار‌«الكفاية»هـ(،‌‌463ت:‌(‌الخطيب‌البغدادي‌)1)

‌(.‌1/382)،‌«الكفاية»(‌الخطيب‌البغدادي‌2)

‌(.425(،‌)ص‌هـ‌1380،‌)1،‌ط/مصر‌-المكتبة‌السلفية‌،‌«هدي الساري مقدمة فتح الباري »هـ(،‌‌852ت:‌)‌ابن‌حجر(‌3)

‌(.‌1‌/229(،‌)م‌‌1986-هـ‌‌1406،‌)2،‌ط/بيروت‌-المكتب‌الإسلامي‌،‌«بما في تأنيب الكوثري من الْباطيل التنكيل»هـ(،‌‌1386ت:‌)‌المعلمي‌اليماني(‌4)
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ن‌لم‌تكن‌ن‌ليسوا‌كذلك،‌وهنا‌نتخير‌مَ‌كّ‌أنّ‌اختيار‌الأصلح‌هو‌الأصل،‌لكن‌قد‌يُلزمنا‌الواقع‌بسؤال‌مَ‌لا‌شو‌

‌ببدعتهفيه‌الأوصاف‌التي‌تمنع‌مِ‌
ً
‌،‌إلا‌حال‌الضرورة.ن‌قبول‌فتواه‌كأن‌يكون‌داعية‌معلنا

داعية‌ردت‌شهادته‌وفتاويه‌وأحكامه،‌مع‌القدرة‌على‌ذلك،‌ولم‌تقبل‌له‌‌فإن‌كان‌معلنًا‌‌»ابن‌القيّم:‌‌‌‌قال

‌عند‌الضرورة،‌كحال‌غلبة‌هؤلاء‌واستيلائهم‌وكون‌القضاة‌والمفتين‌والشهود‌منهم،‌شهادة‌ولا‌‌
ه

فتوى‌ولا‌حكم‌إلا

‌كثير،‌ولا‌يمكن‌ذلك،‌فتقبل‌للضرورة ‌شهادتهم‌وأحكامهم‌إذ‌ذاك‌فساد  ‌.(1)‌«‌ففي‌ردِّ

 فسق بشهوة:النوع الثاني:  •

‌والإصرار‌على‌‌
ً
المقصود‌به‌المعاص ي،‌مع‌التنبه‌بأنه‌ليس‌المقصود‌مطلق‌المعاص ي،‌وإنما:‌فعل‌الكبائر‌مجاهرة

‌:‌‌وأصحاب‌هذا‌النوع‌على‌قسمين،‌الصغائر

 دفعهم إلى ارتكاب ذلك المحظور. قسمال‌ -
ٌ
 الْول: من كان لهم تأويل سائغ

‌ما،‌لكن‌الدافع‌له‌على‌هذا‌الفعل‌اجتهاد‌منه‌سوّغ‌له‌فعلهف
ً
،‌وفي‌هذه‌‌قد‌يرتكب‌العالِم‌المجتهد‌معصية

‌الحال‌لا‌تقدح‌عدالتهم،‌وقد‌وردت‌جملة‌من‌الأدلة‌تبين‌هذا‌الأمر‌منها:‌

‌‌‌حديث‌‌ -
َ
سامة

ُ
‌‌‌بنِ‌‌‌أ الَ‌‌‌‌‌‌‌زَيْد 

َ
رقات‌من‌جهينة،‌فأدركت‌‌في‌سرية،‌فصبحنا‌الحُ‌‌‌بعثنا‌رسول‌الله‌‌»:‌‌ق

:‌‌فقال‌رسول‌الله‌‌‌‌،رجلا‌فقال:‌لا‌إله‌إلا‌الله،‌فطعنته‌فوقع‌في‌نفس ي‌من‌ذلك،‌فذكرته‌للنبي‌‌

وقتلته؟» إلا الله،  إله  لا  إنما‌‌‌‌«أقال:  رسول‌الله،‌ يا‌ قلت:‌ قال:‌‌من‌‌خوفا‌‌قالها‌‌قال:‌ أفلا  »السلاح،‌

‌.(2)‌‌«فما‌زال‌يكررها‌علي‌حتى‌تمنيت‌أني‌أسلمت‌يومئذ‌‌«شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا؟ 

على‌قتله‌بعد‌أن‌قال:‌لا‌إله‌إلا‌الله،‌وعذره‌باجتهاده‌فلم‌تنحط‌بذلك‌‌‌‌عنّفه‌رسول‌الله‌قال‌ابن‌رشد:‌»

لأنه‌ترك‌الاحتياط،‌إذ‌كان‌‌‌‌وإنما‌عنفه‌رسول‌الله‌‌‌‌...لأنه‌اجتهد‌فأخطأ،‌فكان‌له‌في‌ذلك‌أجر،‌‌؛مرتبته‌عنده

‌فيأثم‌في‌قتله،‌ولا‌كمن‌‌
ً
‌عمدا

ً
الاحتياط‌ترك‌قتله‌وإن‌كان‌أداه‌اجتهاده‌إلى‌إجازة‌قتله،‌فلم‌يكن‌كمن‌قتل‌مسلما

‌.(3)‌‌«قتله‌خطأ‌فيكون‌عليه‌في‌قتله‌ما‌على‌قاتل‌الخطأ‌من‌الكفارة‌والدية‌على‌العاقلة

عمر‌‌ - ابن‌ بيبعث‌‌»  :قال‌‌حديث‌ يقولوا:‌‌‌‌‌‌النه أن‌ يحسنوا‌ فلم‌ جذيمة،‌ بني‌ إلى‌ الوليد‌ بن‌ خالد‌

فأمر‌كل‌رجل‌‌‌‌أسلمنا،‌فقالوا:‌صبأنا‌صبأنا،‌فجعل‌خالد‌يقتل،‌ويأسر،‌ودفع‌إلى‌كل‌رجل‌منا‌أسيره،

 
ــ‌‌‌‌1440،‌)4،‌دار‌عطاءات‌العلم،‌الرياض،‌دار‌ابن‌حزم،‌لبنان،‌ط/»الطرق الحكمية في الســـياســـة الشـــرعية«ه(،‌751)ابن‌القيم،‌‌(1) ــ ـــ ـــ ـــ ،‌‌م(‌‌2019-هـــ

(1/465.) 

 (.158رقم‌)ب‌،تحريم‌قل‌الكافر‌بعد‌أن‌قال:‌لا‌إله‌إلا‌الله‌:باب،‌‌الِإيمان‌‌‌:كتاب‌فيمسلم:‌أخرجه‌‌(2)

ــ(‌‌520:)ت‌‌لجدبن‌رشـد‌اا‌(3) ـــ ـــ ـــ ،‌2،‌ط/لبنان‌‌–دار‌الغرب‌الإسـلامي،‌بيروت‌‌،‌‌«البيان والتحصـيل والشـرح والتوجيه والتعليل لمسـائل المسـتخرجة»،‌‌هـــ

 (.17/217(،‌)م‌1988-هـ‌‌1408)
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منا‌أن‌يقتل‌أسيره،‌فقلت:‌والله،‌لا‌أقتل‌أسيري،‌ولا‌يقتل‌رجل‌من‌أصحابي‌أسيره،‌فذكرنا‌ذلك‌للنبي‌

‌.(1)‌«مرتين‌«اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد بن الوليد»فقال:‌‌‌

هالم‌يفهم‌خالد‌من‌قوله:‌)صبأنا(‌أنهم‌يريدون‌به‌أسلمنا،‌ولكن‌حمل‌اللفظة‌على‌ظاهرها،‌وتأول‌‌ف ‌‌في‌‌‌أنه

ا‌كانت‌
ً
معنى‌الكفر؛‌فلذلك‌قتلهم،‌ثم‌تبين‌أنهم‌أرادوا‌بها‌أسلمنا‌فجهلوا‌فقالوا:‌صبأنا.‌وإنما‌قالوا‌ذلك؛‌لأن‌قريش

بيتقول‌لمن‌أسلم‌مع‌‌ حتى‌صارت‌هذه‌اللفظة‌معروفة‌عند‌الكفار‌وعادة‌جارية،‌فقالها‌هؤلاء‌‌‌‌،فلان‌‌صبأ‌‌‌‌النه

بيالقوم،‌فتأولها‌خالد‌على‌وجهها،‌فعذره‌ ‌.(2)‌‌،‌ولم‌يقد‌منهبتأويله‌‌النه

ها‌لا‌يقتص‌‌في‌هذا‌الحديث‌ما‌يدل‌على‌أن‌الأمير‌إذا‌كان‌له‌مقصود‌عام‌فجرت‌منه‌هفوة‌خاصة؛‌فإنه‌ف

،‌أي‌من‌أن‌أكون‌رضيت‌به‌لما‌بلغني؛‌ثم‌لم‌يقتص‌من‌‌«أبرأ إليك مما عمل خالد» قال:‌‌‌‌منه‌بها،‌لأن‌رسول‌الله‌‌

‌بما‌فعل‌لأن‌الأمر‌كان‌فيه‌نوع‌اشتباه.‌‌خالد

تفق‌العلماء‌على‌أن‌الخمر‌المصنوع‌من‌العنب،‌قليله‌وكثيره‌حرام.‌لكنهم‌اختلفوا‌في‌مسألة‌شرب‌‌ا -

بي ك‌النه العنب،‌ غير‌ من‌ المصنوع‌ بيذ‌ إلى‌حد‌‌النه يؤدي‌شربه‌ لا‌ الذي‌ الشعير،‌ أو‌ التمر‌ من‌ المأخوذ‌ ذ‌

في‌أول‌الأمر،‌منهم:‌ربيعة،‌وحماد،‌‌‌‌هإلى‌إباحت‌‌-‌على‌جلالتهم‌ومكانتهم‌‌‌‌-الإسكار.‌وقد‌ذهب‌فقهاء‌الكوفة‌‌

‌منهم.‌‌مفعلهو‌وسفيان‌الثوري،‌وكيع‌بن‌الجراح..‌وغيرهم،‌ ‌معتبر  ‌واجتهاد  ا‌على‌تأويل  ‌كان‌مبنيًّ

« الماوردي:‌ وكثيرها‌قال‌ قليلها‌ في‌ الخمر‌ شارب‌ شارب‌‌‌‌،يفسق‌ بيوأما‌ المسكرالنه كثيره‌ في‌ فيفسق‌ ‌،‌ذ‌

أو‌بفتيا‌‌‌‌-‌‌إن‌كان‌من‌أهل‌الاجتهاد‌‌-‌‌فإن‌تأوله‌في‌شربه،‌إما‌باجتهاد‌نفسه‌‌،والتفسيق‌في‌قليله‌معتبر‌بحال‌شاربه

وإن‌شربه‌غير‌متأول‌فسق‌وحد،‌فاستوى‌حده‌في‌الحالين،‌وإن‌افترق‌‌،‌فقيه‌من‌أهل‌الاجتهاد‌لم‌يفسق،‌وإن‌حد

‌.‌(3)‌«‌وقال‌مالك:‌يفسق‌في‌الحالين،‌كما‌يحد‌فيهما،‌ولا‌تبقى‌مع‌وجوب‌حده‌عدالة‌بفسقه‌فيهما.

‌فاسق‌أعاد‌الصلاة‌أبدا‌)في‌الوقت‌وخارج‌الوقت(.‌‌إ‌خلف‌صلى‌من‌‌أن‌مالك‌‌‌مذهب‌في‌المشهور‌ ‌مام 

وتوقف‌مالك‌في‌الإعادة‌على‌من‌ائتم‌به،‌وقال:‌يعيد‌‌‌‌الفاسق.إمامة‌‌تجوز‌‌‌‌لاقال‌القاض ي‌عبد‌الوهاب:‌»‌

‌الأبهري:‌هو‌على‌قسمين:وقال‌أبو‌بكر‌‌في‌الوقت.

هارة‌‌
ّ
فما‌كان‌فسقًا‌بتأويل،‌أعيدت‌الصّلاة‌في‌الوقت.‌وإن‌كان‌مجمعًا‌عليه‌أعيدت‌أبدًا،‌كمن‌ترك‌الط

مْرِ‌
ّ
‌.(4)«‌عامدًا،‌أو‌كمن‌زنى‌وشرب‌الخ

 
 (.7186رقم‌)ب‌،إذا‌قض ى‌الحاكم‌بجور،‌أو‌خلاف‌أهل‌العلم‌فهو‌رد‌:بابحكام،‌الأ‌‌‌:كتاب‌في:‌‌أخرجه‌البخاري‌‌(1)

‌.‌(353-5/352)‌(،م‌‌‌2003-هـ‌‌1423،‌)2،‌ط/السعودية،‌الرياض‌-،‌مكتبة‌الرشد‌»شرح صحيح البخاري«‌ه(،449)ت:‌‌،بطال(‌ابن‌2)

 (.13/409)»الحاوي الكبير«، الماوردي،‌‌‌(3)

 .‌(138ص‌‌م(،‌)‌‌‌‌2009-هـ‌‌‌‌1430)‌‌1لبنان،‌ط/‌‌-دار‌ابن‌حزم‌للطباعة‌والنشر‌والتوزيع،‌بيروت‌‌‌‌«عيون المسائل »ه(،‌‌422القاض ي‌عبد‌الوهاب،‌)ت:‌‌‌‌(4)
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العلماء‌ينبّهون‌على‌مسألة‌مراعاة‌التأويل‌والسبب‌الذي‌أدّى‌العالم‌أو‌المفتي‌إلى‌ترك‌الواجب‌‌‌:الخلاصة

دا‌ومكابرة.‌ف‌،أو‌فعلِ‌المحرم ‌أحيانا‌قد‌يقع‌العالِم‌في‌معصية،‌لكن‌باجتهاد‌يسوّغ‌له‌ذلك،‌وليس‌تعم 

. ةالثاني حالةال  -
ٌ
 : من لم يكن لهم تأويلٌ سائغ

هذا‌النوع‌الثاني:‌فلا‌خلاف‌بين‌أهل‌العلم،‌بل‌حتى‌العوام‌على‌تفسيقه،‌وأنه‌ليس‌بعدل‌ومخالف‌‌‌‌أما

‌و‌الربا‌أو‌شارب‌الخمر...‌آكلللحق،‌كالمتهاون‌في‌الصلاة‌أو‌
ً
‌في‌عدم‌جواز‌استفتائه.لهذا‌لا‌خلاف‌تبعا

الفاسق،‌وإن‌كان‌مجتهدًا‌مستقلا،‌غير‌أنه‌لو‌وقعت‌له‌في‌نفسه‌واقعة‌‌فتيا‌‌لا‌تصح‌‌»ابن‌الصلاح‌‌‌‌قال

‌.(1)‌«‌عمل‌فيها‌باجتهاد‌نفسه‌ولم‌يستفت‌غيره

 صفات المفتي: )شروط الكمال(.  الفرع الثاني:

ينبغي‌للرجل‌لا‌‌»:‌‌‌‌،‌حيث‌قال‌في‌هذا‌الموضوع‌‌أحمدأهل‌العلم‌الذين‌كتبوا‌في‌هذه‌الحيثية‌على‌ذكر‌كلام‌‌‌‌درج

‌أن‌ينصب‌نفسه‌للفتوى‌حتى‌يكون‌فيه‌خمس‌خصال:‌‌

‌.‌‌فإن‌لم‌تكن‌فيه‌نية‌لم‌يكن‌عليه‌نور‌ولا‌على‌كلامه‌نور‌‌نية،‌فأن‌يكون‌له‌أما أولاها: 

‌.‌فيكون‌له‌خلق‌ووقار‌وسكينة‌وأما الثانية:

‌فيكون‌قويا‌على‌ما‌هو‌فيه‌وعلى‌معرفته.‌‌‌وأما الثالثة:

اسوإلا‌مضغه‌‌‌فالكفاية،‌وأما الرابعة: ‌‌.النه

اسفمعرفة‌‌وأما الخامسة: ‌.(2)‌«النه

ه‌من‌العلم‌والمعرفة،‌فإن‌‌قال‌ابن‌القيم‌بعد‌نقله‌لهذه‌الكلمات:‌» ِ
ّ
وهذا‌مما‌يدل‌على‌جلالة‌أحمد‌ومحل

‌.(3)‌«‌هذه‌الخمسة‌هي‌دعائم‌الفتوى،‌وأي‌ش يء‌نقص‌منها‌ظهر‌الخلل‌في‌المفتي‌بحسبه

 : (4)‌شرح كلمة أحمد بن حنبل  

 أن تكون له نية  الْولى: •

النية‌رأس‌الأمر‌وعموده‌وأساسه‌وأصله‌الذي‌عليه‌يبنى،‌والعملُ‌تابع‌لها،‌‌فالمقصود‌بها‌تحقيق‌الإخلاص،‌‌

الخذلان التوفيق،‌وبعدمها‌يحصل‌ ب‌
َ
يُستجل ‌بصحتها،‌ويفسد‌بفسادها.‌وبها‌ المفتي‌،‌‌يصح  نية‌ تكون‌ أن‌ فيجب‌

 
 (.107،‌)ص‌»أدب المفتي والمستفتي«ابن‌الصلاح،‌‌(‌‌1)‌
ة‌)‌(‌‌2)‌

ه
 ،‌(24)ص‌(،‌م‌‌‌1983-هـ‌‌1403،‌)2ط/‌،لبنان‌‌–،‌المكتب‌الإسلامي،‌بيروت‌»إبطال الحيل«هـ(،‌‌‌387ت:ابن‌بَط

‌(.‌5/75)»أعلام الموقعين عن رب العالمين«، (‌ابن‌القيم،‌3)

‌.وما‌بعدها‌(5/75)»أعلام الموقعين عن رب العالمين«، ابن‌القيم،‌انظر‌شرحها‌عند‌(‌4)
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أن‌يحارب‌النيات‌الفاسدة‌‌فعلى‌المفتي‌‌لأن‌الإفتاء‌عبادة‌من‌العبادات،‌‌‌‌؛،‌وذلك‌مطلوبخالصة‌لإرضاء‌الله‌‌

‌‌‌«.حب‌الظهور‌يقسم‌الظهور‌»والخبيثة،‌مثل‌السعي‌وراء‌حب‌الظهور،‌وهو‌ما‌حذر‌منه‌العلماء‌بقولهم:‌

كما‌ينبغي‌عليه‌أن‌يدفع‌عن‌نفسه‌الغلو‌والإعجاب‌بما‌يقول،‌لا‌سيما‌حينما‌يتوقف‌غيره‌عن‌الإجابة‌ويُوفق‌‌

إمام‌المالكية‌‌‌«سحنون‌»ـأبي‌سعيد‌عبد‌السلام‌بن‌سعيد‌التنوخي‌الملقب‌بورد‌عن‌‌‌‌وقد،‌‌ابهو‌في‌الوصول‌إلى‌الجو‌

‌.(1)‌‌«فتنة‌الجواب‌بالصواب‌أعظم‌من‌فتنة‌المال‌»إن:‌عن‌هذا‌الأمر‌قوله‌وصاحب‌المدونة

أو‌‌‌‌فإذا المال‌ نية‌فاسدة،‌أفسدت‌عليه‌دينه‌وعمله،‌كأن‌تكون‌فتواه‌بدافع‌السعي‌وراء‌ نية‌المفتي‌ خالجت‌

‌.‌الحصول‌على‌منصب‌معين،‌فيفتي‌بخلاف‌الحق‌الذي‌يعتقده،‌لأن‌نيّته‌لم‌تكن‌خالصة‌لله‌

‌بها‌وجهَ‌المخلوق‌ورجاءَ‌منفعته‌وما‌يناله‌‌ ‌بالفتوى‌وجهَ‌الله‌ورضاه‌والقربَ‌منه‌وما‌عنده،‌ومريد  فكم‌بين‌مريد 

منه‌تحقيقًا‌أو‌طمعًا!‌فيفتي‌الرجلان‌بالفتوى‌الواحدة،‌وبينهما‌في‌الفضل‌والثواب‌أعظم‌مما‌بين‌المشرق‌والمغرب.‌

هو‌الظاهر،‌ورسوله‌هو‌المطاع.‌وهذا‌يفتي‌ليكون‌قوله‌هو‌المسموع،‌‌‌هذا‌يفتي‌لتكون‌كلمة‌الله‌هي‌العليا،‌ودينه‌

‌.‌وهو‌المشار‌إليه،‌وجاهه‌هو‌القائم‌سواء‌وافق‌الكتاب‌والسنة‌أو‌خالفهما

 له خلق ووقار وسكينة يكون  الثانية: أن  •

ة‌والتسر ع‌وعدم‌الثباتالحلم  :‌الطيش‌والعجلة‌والحده  .ضد 

فليس‌صاحبُ‌العلم‌والفتيا‌‌‌‌أن‌يقرن‌العلم‌بالحلم.لا‌يكفي‌اتصاف‌المفتي‌بالعلم،‌بل‌لا‌بد‌‌لأنه‌‌‌‌لمحال  اشتراطو‌

‌علمه‌وجماله،‌وإذا‌فقدها‌كان‌علمُه‌كالبدن‌العاري‌‌إلى‌ش يء‌أحوجَ‌منه‌إلى‌الحلم‌والسكينة‌والوقار،‌فإنه‌
ُ
ها‌كسوة

 من‌اللباس.‌

ن‌مطلوب،‌فن‌العلم‌والحلم‌‌مِ‌‌‌وكلا
ه
بالعلم‌تنكشف‌له‌مواقع‌الخير‌والشرّ‌والصلاح‌والفساد،‌وبالحلم‌يتمك

ته‌عليه.‌ ‌فيصبر‌عنه.‌فالعلم‌يعرِّفه‌رشدَه،‌والحلم‌يثبِّ ‌من‌تثبيت‌نفسه‌عند‌الخير‌فيؤثره،‌ويصبر‌عليه؛‌وعند‌الشرِّ

اسو‌ بالحلم‌على‌أربعة‌أصناف:‌‌‌‌النه العلم‌ إلى‌قرنهم‌ العلم‌والحلم‌وهؤلاء‌بأعلى‌المراتب،‌‌‌‌منبالنسبة‌ جمعوا‌

‌دون‌علم‌وهذا‌دون‌من‌سبقه‌وأفضل‌ممن‌بعده،‌وهو‌‌ ‌دون‌حلم،‌والثالث‌من‌كان‌له‌حلم  ودونهم‌من‌كان‌لهم‌علم 

‌الرابع‌من‌لا‌علم‌له‌ولا‌حِلم.‌

بهذه‌الخصلة‌العظيمة،‌فلا‌يستعجل‌في‌كلامه،‌سواء‌كان‌ذلك‌في‌فهم‌السؤال‌أو‌في‌‌‌‌يتحلالينبغي‌للمفتي‌‌ف

يُفتي‌بعد‌ذلك يتريث‌ويتثبت،‌ثم‌ العالمين،‌ومن‌لم‌يعرف‌،‌فالإجابة‌عنه،‌فعلى‌المفتي‌أن‌ الفتوى‌توقيع‌عن‌رب‌

مها‌كما‌ينبغي،‌فيقع‌في‌الاستعجال‌ولا‌يُولي‌الأمر‌حقه.‌‌
ّ
‌قدرها،‌لم‌يُعظ

 
 (.82،‌)ص‌»أدب المفتي والمستفتي«ابن‌الصلاح،‌‌(‌‌1)‌
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اس:‌»يا‌ربيعة‌أراك‌تفتي‌‌-وكان‌نعم‌القاض ي‌‌‌-قال‌لي‌ابن‌خلدة‌‌»قال:‌‌‌‌الرحمن،عن‌ربيعة‌بن‌أبي‌عبد‌‌ فإذا‌‌‌،النه

‌‌.(1)‌‌عنه«وليكن‌همتك‌أن‌تتخلص‌مما‌سألك‌‌‌فيه،جاءك‌رجل‌يسألك‌فلا‌يكن‌همك‌أن‌تخرجه‌مما‌وقع‌

‌‌‌.والتريثِ‌ولا‌يكون‌ذلك‌إلا‌بالتثبتِ‌

فقال:‌"‌تعال‌‌‌‌الأنصاري،فمررت‌بمجلس‌الأنصار‌فيه‌عمر‌بن‌خلدة‌‌‌‌السن،كنت‌أسأل‌وأنا‌حدث‌‌»قال‌مالك:‌‌

‌.(2)‌‌«فاسكتوإلا‌‌فتكلم،فإن‌وجدت‌لنفسك‌مخرجا‌‌فيه،يا‌مالك:‌إذا‌سئلت‌عن‌ش يء‌فتفكر‌

‌!مسألتي‌أصلحك‌الله‌اليوم‌ثلاثة‌أيام‌:سحنون‌فسأله‌عن‌مسألة‌فأقام‌يتردد‌إليه‌ثلاثة‌أياموقد‌جاء‌رجل‌إلى‌

مسألتك‌معضلة‌وفيها‌أقاويل‌وأنا‌متحير‌في‌ذلك‌فقال‌له‌وأنت‌أصلحك‌الله‌لكل‌‌‌؟!فقال‌له‌وما‌أصنع‌لك‌يا‌خليلي

معضلة‌فقال‌له‌سحنون‌هيهات‌يا‌ابن‌أخي‌ليس‌بقولك‌هذا‌أبذل‌لك‌لحمي‌ودمي‌إلى‌النار‌ما‌أكثر‌ما‌لا‌أعرف‌إن‌‌

بمسألتك‌وإن‌أردت‌أن‌تمض ي‌إلى‌غيري‌فامض‌تجاب‌في‌ساعة‌فقال‌له‌إنما‌جئت‌إليك‌‌‌‌صبرت‌رجوت‌أن‌تنقلب‌

‌.(3)‌‌ذلكولا‌أستفتي‌غيرك‌فقال‌له‌فاصبر‌عافاك‌الله‌ثم‌أجابه‌بعد‌

‌.‌تباطأ‌بالجواب‌عما‌هو‌فيه‌غير‌مستريب‌ويتوقف‌في‌الأمر‌السهل‌الذي‌هو‌عنه‌مجيببل‌ربما‌

لأسأل‌عن‌المسألة‌فأعرف‌في‌أي‌كتاب‌وورقة‌وصفح‌وسطر،‌فما‌يمنعني‌من‌الجواب‌فيها‌‌‌‌إني»:‌‌سحْنُون‌‌‌قال

‌.(4)‌‌«على‌الفتيا‌ي‌إلا‌كراهة‌الجرأة‌بعد

‌الحِلم‌ونتيجته،‌وهما‌مما‌يجعل‌المستفتي‌يطمئن‌إلى‌الفتوى.‌هما‌في‌الحقيقة‌ثمرةف:‌الوقار والسكينةوأما  

الجوارح‌‌فالسكينة على‌ أثرها‌ ويظهر‌ القلب،‌ في‌ وأصلها‌ واستقراره.‌ القلب‌ باستحضار‌‌طمأنينة‌ وتحصل‌ ‌،

ه‌جل‌جلاله‌حتى‌كأنه‌يراه ت‌هذه‌المراقبة‌‌‌‌،مراقبة‌العبد‌لربِّ ة،كلما‌عظمت‌‌وكلما‌اشتده والخضوع‌‌‌السكينة،‌والمحبه

‌من‌الأعمال‌في‌قلبه.‌‌‌ونحوها

 على ما هو فيه وعلى معرفتهالثالثة: أن يكون ق •
ً
 ويا

يكون‌ أن‌ في‌‌‌‌بمعنى‌ العلم،‌وقوة‌ في‌ قوة‌ إلى‌ محتاج‌ فالمفتي‌ فيه.‌ منه،‌غير‌ضعيف‌ نًا‌ ِ
ّ
متمك بالعلم،‌ مضطلعًا‌

‌لا‌نفاذ‌له.‌ ‌بحقّ  م 
 
‌التنفيذ،‌فإنه‌لا‌ينفع‌تكل

بالحق‌قادر‌ف في‌‌‌‌على‌الجهر‌به‌وإعلانه؛‌فقد‌يمنع‌المفتيَ‌ا‌‌ليس‌كل‌عالم‌ ‌
 
‌أو‌حياء،‌أو‌ضعف

 
من‌ذلك‌خوف

اسمواجهة‌ ‌بما‌يُنكرون.‌فيجد‌في‌نفسه‌حرجًا‌وصعوبة‌في‌أن‌يُفتيهم‌بالحق‌الذي‌يخالف‌أهواءهم.‌‌النه

 
‌(.‌2/358)،‌«والمتفقه»الفقيه (‌الخطيب‌البغدادي،‌1)

‌(.2/359)،‌المصدر‌نفسه(‌2)

 (.81،‌)ص‌»أدب المفتي والمستفتي«ابن‌الصلاح،‌‌(‌‌3)‌

‌(.‌4/75)«، المدارك وتقريب المسالك »ترتيب(‌القاض ي‌عياض،‌4)
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تتهيّب‌‌‌‌فينبغي لا‌ قوية‌ بشخصية‌ يتحلى‌ أن‌ اسللمفتي‌ من‌‌‌‌النه المذموم‌ الحياء‌ يمنعه‌ وألا‌ الحق،‌ قول‌ عند‌

‌التصريح‌بما‌يعتقده‌صوابًا،‌حتى‌وإن‌لم‌يكن‌موافقًا‌لرغباتهم.

بها‌‌فالمقصود‌ضرورة‌‌ يخش ى‌ فلا‌ الفتوى،‌ في‌ الإرادة‌ المفتي‌مستقل‌ يكون‌ اسأن‌ في‌النه طمعًا‌ الحكم‌ فيغير‌ ‌،

ا‌من‌ترهيب
ً
‌.ترغيب،‌أو‌خوف

 مَضَغه الرا  •
ّ
اسبعة: الكفاية وإلا

َّ
 .الن

‌معينة،‌‌‌‌المقصود ‌على‌جهة 
ً
بالكفاية:‌الكفاية‌المالية،‌أن‌يكون‌للمفتي‌مصدر‌رزق‌يكفيه‌ويغنيه.‌أما‌لو‌كان‌عالة

صار‌كالأسير‌لها،‌لذلك‌استحب‌أهل‌العلم‌أن‌يكون‌للمفتي‌مصدر‌رزق‌مستقل،‌لا‌يعتمد‌فيه‌على‌جهة‌بعينها،‌‌

بعت‌على‌الضعف‌أمام‌من‌‌‌‌ومن‌‌،من‌جهةهذا‌‌إذ‌إن‌النفوس،‌جُبلت‌على‌محبة‌من‌أحسن‌إليها،‌‌
ُ
جهة‌أخرى،‌ط

‌تفضل‌عليها‌بالإحسان.‌‌

اسعن المؤمن قيام الليل، وعزه استغناؤه شرف »‌:‌صلى الله عليه وسلمقال‌‌لذلك
َّ
‌.(1)‌‌«الن

اسإذا‌لم‌يكن‌له‌كفاية‌احتاج‌إلى‌‌والمفتي‌‌ ،‌وإلى‌الأخذ‌مما‌في‌أيديهم؛‌فلا‌يأكل‌منهم‌شيئًا‌إلا‌أكلوا‌من‌‌النه

ه.‌‌
َ
‌لحمه‌وعرضه‌أضعاف

حْوِجَ‌إلى‌
ُ
عِينَ‌على‌تنفيذ‌علمه،‌وإذا‌أ

ُ
اسفالعالم‌إذا‌مُنِح‌غنًى‌فقد‌أ ‌فقد‌مات‌علمه‌وهو‌ينظر.‌‌النه

اسأحب‌أن‌يكون‌صاحب‌العلم‌في‌كفاية؛‌لأن‌الآفات‌إليهم‌سريعة،‌وألسنة‌:‌»سفيان‌الثوري‌قال‌‌ إليهم‌أسرع،‌‌النه

‌.(2)‌‌«لتمندل‌الملوك‌بيوإذا‌احتاج؛‌ذل،‌ولولا‌هذه‌الضيعة‌التي‌معي‌

‌.كأنه‌يريد:‌اتخذونا‌مناديل‌يمسحون‌بها‌وجوههم‌وأيديهم

من‌كان‌في‌يده‌من‌هذه‌ش يء‌‌»«..‌وقال‌أيضا:‌‌كان‌المال‌فيما‌مض ى‌يكره،‌فأما‌اليوم‌فهو‌ترس‌المؤمن»وقال:‌‌

‌.(3)‌‌«‌دينهفليصلحه،‌فإنه‌زمان‌من‌احتاج‌كان‌أول‌ما‌يبذل‌

اسالخامسة: معرفة   •
َّ
 .الن

هذا‌أصل‌عظيم‌يحتاج‌إليه‌المفتي‌والحاكم.‌فإن‌لم‌يكن‌فقيهًا‌فيه،‌فقيهًا‌في‌الأمر‌والنهي،‌كان‌ما‌يُفسِد‌أكثرَ‌‌و‌

اسفالمفتي‌ابن‌بيئته،‌فحتى‌يكون‌جوابه‌صحيحا‌لا‌بُدّ‌أن‌يعرف‌أحوال‌‌مما‌يُصلِح،‌‌ وأعرافهم‌ولهجاتهم،‌لأنه‌‌‌النه

‌معيّن‌لمعنى‌آخر،‌‌ ‌يأكل‌‌‌كماقد‌يُسأل‌عن‌ش يء‌بعبارة‌معيّنة‌تستعمل‌في‌بلد 
ّ

،‌على‌سبيل‌المثال،‌ألا إذا‌حلف‌شخص 

ا،‌فهل‌يُعدّ‌بذلك‌قد‌أكل‌لحمًا؟‌يتو‌
ً
الحكم‌هنا‌على‌العُرف‌السائد‌بينهم؛‌فإن‌كان‌العُرف‌‌‌قفلحمًا،‌ثم‌أكل‌سمك

 
 (.‌8/653(،‌والحاكم‌في‌المستدرك‌)4/306أخرجه‌الطبراني‌في‌الأوسط‌)‌(‌‌1)‌
 (.‌‌337ص‌(،‌والبيهقي‌في‌المدخل‌)6/381أخرجه‌أبو‌نعيم‌في‌الحلية‌)‌(‌‌2)‌
 (.6/381أخرجهما‌أبو‌نعيم‌في‌الحلية‌)‌(‌‌3)‌
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عندهم‌لا‌يُطلق‌لفظ‌"اللحم"‌على‌السمك،‌فإنه‌لا‌يَحنَث.‌أما‌إذا‌كان‌العُرف‌يُطلق‌"اللحم"‌على‌السمك،‌فإنه‌في‌

‌هذه‌الحالة‌يَحنَث.‌‌

وإلى‌‌‌‌والآخرة،الفقيه‌يحتاج‌أن‌يتعلق‌بطرف‌من‌معرفة‌كل‌ش يء‌من‌أمور‌الدنيا‌‌قال‌الخطيب‌البغدادي:‌»‌

اس‌وأمور‌‌‌‌والضر،والنفع‌‌‌‌والضد،والخلاف‌‌‌‌والهزل،معرفة‌الجد‌‌ والعادات‌المعروفة‌منهم‌فمن‌‌‌بينهم،الجارية‌‌‌‌النه

‌.(1)‌‌«الرجالبملاقاة‌شرط‌المفتي‌النظر‌في‌جميع‌ما‌ذكرناه‌ولن‌يدرك‌ذلك‌إلا‌

‌ب‌لم‌‌‌‌إذاقال‌ابن‌القيم:‌»و‌
 
اسيكن‌له‌معرفة ‌بصورة‌‌‌‌النه ر‌له‌الظالمُ‌بصورة‌المظلوم‌وعكسه،‌والمحِق  تصوه

في‌صورة‌‌ يق،‌والكاذبُ‌ الصدِّ في‌صورة‌ الزنديق‌ له‌ ر‌ المكر‌والخداع‌والاحتيال،‌وتصوه المبطِل‌وعكسه،‌وراج‌عليه‌

ب‌ لجهله‌ وهو‌ والفجور؛‌ والكذب‌ الإثم‌ تحتهما‌ ‌ زور  ثوبي‌ ‌ مبطل  ‌ كل  ولبِس‌ اسالصادق،‌ وعوائدهم‌‌‌‌النه وأحوالهم‌

ز‌هذا‌من‌هذا.‌بل‌ينبغي‌له‌أن‌يكون‌فقيهًا‌في‌معرفة‌مكر‌‌ اسوعرفياتهم‌لا‌يميِّ وخداعهم‌واحتيالهم‌وعوائدهم‌‌‌النه

ه‌من‌دين‌
 
ر‌الزمان‌والمكان‌والعوائد‌والأحوال،‌وذلك‌كل ر‌بتغي  ‌.(2)‌‌الله«وعرفياتهم،‌فإن‌الفتوى‌تتغيه

مالك،‌عن‌يحيى‌بن‌سعيد،‌أن‌عمر‌بن‌الخطاب‌كان‌يحمل‌في‌العام‌‌ومن‌عجيب‌ما‌يذكر‌من‌ذلك‌ما‌رواه

الواحد‌على‌أربعين‌ألف‌بعير،‌يحمل‌الرجل‌إلى‌الشام‌على‌بعير،‌ويحمل‌الرجلين‌إلى‌العراق‌على‌بعير،‌فجاءه‌رجل‌‌

‌.(3)‌‌زق؟«‌قال‌له:‌نعمأسحيم‌من‌أهل‌العراق،‌فقال:‌احملني‌وسحيما،‌فقال‌له‌عمر‌بن‌الخطاب:‌»نشدتك‌الله‌

،سحيم‌‌
نه‌اسمُ‌رجل‌‌وهو‌وعاء‌للشراب،‌شبهه‌به‌‌تصغير‌أسحم،‌وأراد‌به‌الزِّق 

َ
،‌قال‌‌لأنه‌أسود،‌وأوهم‌بأ

وسحيما‌على‌وجه‌التورية‌والتحيل‌ليريه‌أن‌له‌رفيقا‌يسمى‌سحيما‌فيدفع‌إليه‌العراقي‌له‌احملني‌‌‌‌وقول‌الباجي:‌»

فسبق‌إلى‌‌،ألمعيا‌يصيب‌بظنه‌فلا‌يكاد‌يخطئهوكان‌عمر‌بن‌الخطاب‌‌‌‌،البعير‌فيأخذه‌العراقي‌وينفرد‌بركوبه

‌.‌(4)‌‌«ظنه‌أن‌سحيما‌الذي‌ذكر‌هو‌الزق‌فناشده‌الله‌ليخبره‌بالحق‌فيعلم‌عمر‌صدق‌ظنه‌فقال‌له‌الرجل‌نعم

اسراعى‌العُلماء‌مسألة‌معرفة‌أحوال‌‌فلذلك ‌وأعرافهم.‌‌النه

اسيخفى‌حتى‌على‌أفطن‌‌الحق‌قد‌‌لكن‌مما‌ينبغي‌التنبه‌له‌أن‌‌ ‌‌صاحب‌الحق‌من‌حقّهحينها‌‌ويُحرم‌‌‌‌،النه

‌في‌الدنيا.‌

بحجته ألحن »إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون :‌قالت:‌قال‌رسول‌الله‌‌أم‌سلمة‌عن‌

من بعض، فأقض ي له على نحو مما أسمع منه، فمن قطعت له من حق أخيه شيئا، فلا يأخذه فإنما أقطع له 

‌.(5)‌ به قطعة من النار« 

 
‌(.‌2/334)،‌«والمتفقه»الفقيه ‌،(‌الخطيب‌البغدادي1)

‌(.‌84-‌5/83)»أعلام الموقعين عن رب العالمين«، (‌ابن‌القيم،‌2)

 (.‌2/464أخرجه‌مالك‌في‌الموطأ‌)‌(‌‌3)‌
 (.3/211(،‌)هـ‌1332،‌)1،‌ط/مصر‌-مطبعة‌السعادة‌‌،‌«الموطأالمنتقى شرح »،‌هـ(‌474:الباجي‌)تأبو‌الوليد‌‌‌(‌‌4)‌

ــهادات،‌‌ال‌‌:كتاب‌في:‌‌أخرجه‌البخاري‌‌(5) ــ ـــ ــلم:‌و‌‌‌،(2680رقم‌)ب‌‌،من‌أقام‌البينة‌بعد‌اليمين‌‌:بابشــ ــ ـــ ــية،‌‌الأ‌‌:كتاب‌فيمســ ــ ـــ الحكم‌بالظاهر‌واللحن‌‌‌:بابقضــ
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 :دسالمبحث السا

 آداب المُفتي

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 (.1713رقم‌)ب‌،بالحجة
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 المبحث السادس: آدب المفتي 

‌:‌(1)‌جملة‌من‌الآداب‌التي‌نص‌عليها‌أهل‌العلم‌‌سأذكر

عاء.    مع الدُّ
ً
 أولا: ذكر الله بدءًا ونهاية

المفتي‌‌ بفعلى‌ نزلت‌ أن‌‌‌‌ه‌إذا‌ ويتوجه‌‌مسألة‌ طريق‌‌‌‌بالدعاء‌إليه‌‌يذكر‌الله‌ له‌ ويفتح‌ الصواب‌ يلهمه‌ أن‌

إلى‌التوبة‌‌‌‌بالحكم‌‌السداد،‌ويدله‌على‌حكمه‌الذي‌شرعه‌في‌المسألة،‌فإذا‌ظفر أخبر‌به،‌وإن‌اشتبه‌عليه‌بادر‌

فإن‌العلم‌نور‌الله‌يقذفه‌في‌قلب‌عبده،‌والهوى‌والمعصية‌عاصفة‌تطفئ‌ذلك‌،‌‌اللهذكر‌‌والاستغفار‌والإكثار‌من‌‌

هَا  قال‌تعالى:‌‌،‌‌النور‌أو‌تكاد،‌ولا‌بد‌أن‌تضعفه يُّ
َ
أ
ٰٓ 
ذِينَ ٱ﴿يَ

َّ
    ل

ْ
وا

ُ
ق
َّ
ت
َ
 إِن ت

ْ
ا وٰٓ

ُ
َ ٱءَامَن ا ﴾   للَّّ

ٗ
ان
َ
رۡق

ُ
مۡ ف

ُ
ك
َّ
،‌‌[29]الأنفال:‌‌‌‌يَجۡعَل ل

‌‌. ‌ومن‌الفرقان:‌النور‌الذي‌يفرِّق‌به‌العبدُ‌بين‌الحق‌والباطل،‌وكلما‌كان‌قلبه‌أقرب‌إلى‌الله‌كان‌فرقانه‌أتمه

 . ثانيا: المشاورة

إما‌‌ رحت‌عليه‌المسألة‌مما‌قد‌يجعلها‌تستغلق‌عليه،‌
ُ
إذا‌ط اللبس‌والإشكال‌ المفتي‌قد‌يعرِضُ‌عليه‌من‌

ف‌نفسه‌الإجابة‌‌
ّ
مشاورة‌أهل‌العلم‌والخبرة،‌عليه‌بوإنما‌‌حالا،‌‌لكونها‌نازلة‌أو‌لغموض‌أدلتها،‌فلا‌يجوز‌له‌أن‌يكل

نبينا‌‌ يُعفى‌من‌المشاورة،‌لكان‌ ‌ اسأولى‌‌‌‌ولو‌كان‌هناك‌أحد  فِي ‌‌:بذلك،‌ولكن‌الله‌سبحانه‌قال‌‌النه اوِرۡهُمۡ 
َ
﴿وَش

مۡرِۖۡ ٱ
َ ۡ
‌ما‌يشاور‌أصحابه‌الفضلاء‌‌،كان‌صنيعه‌‌كذاوه‌‌،[159]آل‌عمران:‌‌﴾ لْ

ً
‌.‌‌فكان‌كثيرا

‌السائل‌أو‌تعريضه‌للأذى،‌أو‌مفسدة‌لبعض‌‌‌إلا‌أن‌هذا‌مشروط‌بألا‌ ‌من‌إفشاء‌سرِّ
 
يعارِض‌ذلك‌مفسدة

‌الحاضرين،‌فلا‌ينبغي‌له‌أن‌يرتكب‌ذلك.

لعون‌من‌أسرار‌‌والطبيب‌‌وكذلك‌الحكم‌في‌عابر‌الرؤيا
ه
ر‌والطبيب‌يط اس.‌فالمفتي‌والمعبِّ وعوراتهم‌على‌‌‌‌النه

لع‌عليه‌غيرهم،‌فعليهم‌استعمال‌الستر‌فيما‌لا‌يحسن‌إظهاره
ه
‌‌‌ما‌لا‌يط

‌،‌ولم‌يشاور.‌إلى‌غيرهأحاله‌،‌والمفتي‌لا‌يعلم‌جوابها،‌مما‌لا‌يصلح‌المشاورة‌فيهإذا‌كانت‌المسألة‌ف

  .يالمستفتثالثا: أن يراعي المفتي حال  

‌جملة‌من‌الأمور.‌هذا‌يدخل‌تحت

   .الإفهامأن يختصر الجواب بقدر ما يحصل  ➢

 
القيم،‌‌1) ابن‌ العالمين«،  (‌ رب  عن  الموقعين  بعدها،‌‌(5/170)»أعلام  الفقه«الجيزاني،‌‌و‌‌‌وما‌ أصول  )ص»معالم  بعدها‌‌(‌‌510،‌ والروسكي،‌‌وما‌ ‌،

‌(‌وما‌بعدها.‌167)ص‌‌»ضوابط الفتوى في الشريعة الإسلامية«
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‌‌ هذا‌هو‌الأصل‌في‌الفتوى،‌أن‌يكون‌الجواب‌بقدر‌السؤال،‌لكن‌قد‌يُبسط‌الجواب‌في‌بعض‌الأحيان‌لغاية 

‌معاصرة‌تستدعي‌التفصيل في‌هذه‌الحالات‌،‌فمعتبرة،‌كأن‌تكون‌المسألة‌محل‌نزاع‌بين‌الأدلة،‌أو‌تتعلق‌بنازلة 

يطلب‌جوابًا‌مباشرًا،‌فليس‌من‌الحكمة‌أن‌يعرض‌عليه‌المفتي‌‌‌المستفتييكون‌البسط‌أولى‌وأحكم،‌أما‌إذا‌كان‌‌

‌إذا‌كان‌لا‌يدركها‌أو‌يصعب‌عليه‌فهمها.‌
ً
‌الأقوال‌والخلاف‌في‌المسألة‌خاصة

ق  ➢
َّ
 .في إفهام المستفتيأن يترف

يتصف‌بالرفق‌في‌تفهم‌سؤال‌المستفتي،‌وأن‌يكون‌واسع‌الصدر‌معه،‌وأن‌يصبر‌عليه،‌‌‌أن‌‌ينبغي‌على‌المفتي‌

‌الشدة‌والغلظة‌قد‌تؤدي‌ف،‌فلا‌يضيق‌ذرعًا‌بجهل‌السائل،‌ولا‌بإلحاحه،‌أو‌تطويله،‌أو‌تطويل‌السؤال‌وتكراره إنه

بيب‌أن‌يقتدي‌،‌وعليه‌في‌غالب‌أحوالها‌إلى‌الشرودِ‌والنفورِ‌والبُعدِ‌ قال:‌‌أبي‌هريرة‌‌‌في‌هذا‌الباب،‌فعن‌النه

بي»بينما‌‌ يحدث،‌فقال‌‌في‌مجلس‌يحدث‌القوم،‌جاءه‌أعرابي‌فقال:‌متى‌الساعة؟‌فمض ى‌رسول‌الله‌‌‌‌‌‌النه

أين أراه السائل »بعض‌القوم:‌سمع‌ما‌قال،‌فكره‌ما‌قال.‌وقال‌بعضهم:‌بل‌لم‌يسمع.‌حتى‌إذا‌قض ى‌حديثه‌قال:‌

قال:‌كيف‌إضاعتها؟‌قال:‌‌‌.«فانتظر الساعةالْمانة  ضيعت  فإذا  ».‌قال:‌ها‌أنا‌يا‌رسول‌الله،‌قال:‌‌؟«عن الساعة

‌.(1)‌‌إذا وسد الْمر إلى غير أهله فانتظر الساعة«»

‌‌‌؛سؤاله‌أو‌جهل‌‌فيبالمتعلم،‌وإن‌جفا‌‌الرفق‌‌وفيه:‌‌قال‌ابن‌بطال:‌» بي‌‌لأنه يوبخه‌على‌سؤاله‌قبل‌‌‌‌لم‌‌‌‌النه

‌.(2)‌«‌كمال‌حديثه.‌وفيه:‌وجوب‌تعليم‌السائل‌والمتعلم

خاله‌‌و‌ مذهب‌ عن‌ ورجوعه‌ حنيفة‌ أبي‌ مذهب‌ إلى‌ الطحاوي‌ انتقال‌ سبب‌ ‌ أنه كر‌
ُ
ذ كان‌‌قد‌ الذي‌ المزني‌

ا‌أنه‌قال‌له‌يومًا:‌‌ فتركه‌واشتغل‌على‌أبي‌جعفر‌‌‌‌!،،‌أي‌لا‌ينتظر‌منك‌ش يء‌ذو‌قيمة‌«ش يءمنك‌‌يجيء‌‌لا‌‌والله‌‌»شافعيًّ

الذي‌‌‌‌هأول‌ما‌صنف‌من‌كتبه‌مختصر‌،‌وكان‌‌بن‌أبي‌عمران‌الحنفي،‌حتى‌برع‌وفاق‌أهل‌زمانه،‌وصنف‌كتبًا‌كثيرة

‌.(3)‌‌يمينهعن‌لكفر‌حيا‌كان‌لو‌رحم‌الله‌أبا‌إبراهيم‌‌:المزني‌فلما‌فرغ‌منه‌قالهو‌على‌ترتيب‌كتاب‌

 . إلقاء المستفتي في حيرةأن يجتنب  ➢

جمل‌الجواب،‌كأن‌يقول‌المفتي‌يجوز‌لك‌فعل‌،‌أو‌أأن‌يُبسط‌له‌‌بسط‌له‌الجواب‌وهو‌ليس‌أهلاسواء‌‌ -

‌ويسكت!‌فهذا‌لا‌يصح‌لأنه‌ألقى‌المستفتي‌في‌حيرة.  هذا‌الأمر‌لكن‌بشروط 

إذا‌اقتصر‌في‌جوابه‌على‌حكاية‌الخلاف‌بأن‌قال:‌فيها‌قولان‌أو‌وجهان،‌أو‌نحو‌ذلك‌من‌غير‌أن‌يبين‌وكذا‌‌

‌.حاصل‌أمره‌أنه‌لم‌يفت‌بش يءكان‌الأرجح،‌

 
‌(.‌59،‌برقم‌)من‌سئل‌علما‌وهو‌مشتغل‌في‌حديثه‌فأتم‌الحديث‌ثم‌أجاب‌السائلأخرجه‌البخاري‌في‌كتاب:‌العلم،‌باب:‌‌(‌1)

‌.‌(1/138،‌)»شرح صحيح البخاري«‌،بطال(‌ابن‌2)

 »البداية‌‌ه(،774)ت:‌‌‌‌،كثير‌ابن‌‌و‌،‌‌(1/71)‌‌م(،‌‌1900،‌)1،‌ط/بيروت‌‌-،‌دار‌صادر‌‌»وفيات الْعيان وأنباء أبناء الزمان«‌‌ه(،681)ت:‌‌‌‌،خلكان‌(‌ابن‌‌3)

‌.‌(15‌/72)‌(،هـ‌‌1420-‌1417،‌)1،‌ط/،‌دار‌هجر‌للطباعة‌والنشر‌والتوزيع‌والإعلان‌والنهاية«
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نًا‌لفصل‌الخطاب،‌كافيًا‌في‌حصول‌المقصود،‌‌‌عليهقال‌ابن‌القيم:‌» ‌للإشكال،‌متضمِّ
ً

ن‌بيانًا‌مُزيلا أن‌يبيِّ

قسَم‌بين
ُ
الورثة‌على‌فرائض‌‌‌‌لا‌يحتاج‌معه‌إلى‌غيره.‌ولا‌يكون‌كالمفتي‌الذي‌سُئل‌عن‌مسألة‌المواريث،‌فقال:‌ت

تبَه‌فلان
َ
ي‌على‌حديث‌عائشة،‌الله‌عز‌وجل.‌وك ِ

ّ
وسئل‌آخر‌عن‌‌،‌...وسئل‌آخر‌عن‌صلاة‌الكسوف،‌فقال:‌يصل

ه،‌وأما‌غيرُهم‌فيُخرجِ‌القدرَ‌الواجب‌عليه!‌أو‌كما‌‌
ه
مسألة‌من‌الزكاة‌فقال:‌أما‌أهل‌الإيثار‌فيُخرِجون‌المالَ‌كل

‌.(1)‌‌«‌وسئل‌آخر‌عن‌مسألة،‌فقال:‌فيها‌قولان،‌ولم‌يزد،‌قال

نَ‌من‌العلم‌المضطلعَ‌به‌قد‌يتوقف‌في‌الصواب‌في‌المسألة‌المتنازَع‌فيها،‌فلا‌‌مع‌التنبه‌إلى‌أن‌‌
ّ
المفتي‌المتمك

‌ما‌يمكنه‌أن‌يذكر‌الخلاف‌فيها‌للسائل
ُ
ن‌،‌وهنا‌لا‌إشكال‌فما‌دام‌‌يُقدِم‌على‌الجزم‌بغير‌علم،‌وغاية لم‌يتبيه

قال:‌هذه‌مسألة‌اختلف‌فيها‌فلان‌وفلان‌من‌الصحابة،‌فقد‌انتهى‌إلى‌ما‌و‌قوال،‌‌الأ‌للمفتي‌القول‌الراجح‌من‌‌

‌يقدِر‌عليه‌من‌العلم.

   .بأن يُمهّد المفتي للجواب المستغرَ  ➢

د‌للجواب‌المستغرَب‌حتى‌لا‌يدفع‌المستفتي‌إلى‌إنكاره‌أو‌ردّه.‌فإذا‌كان‌الجواب‌يتضمّن‌أمرًا‌‌‌‌ينبغي للمفتي‌أن‌يُمهِّ

اسيخالف‌ما‌اعتاده‌ ‌له،‌فلا‌بدّ‌من‌التمهيد‌بش يء‌يهّيئ‌المستفتي‌لتلقيه.‌‌أو‌يشقّ‌على‌النفوس‌تقب ‌‌النه

‌زكريا‌وإخراجَ‌الولد‌منه‌بعد
َ
لْ‌ذكرَه‌سبحانه‌قصة ‌الذي‌لا‌يولد‌لمثله‌‌‌‌فتأمه انصرام‌عصر‌الشبيبة‌وبلوغه‌السنه

‌بين‌يدي‌قصة‌المسيح‌ووِلاد
ً
‌من‌بين‌‌ه‌مِ‌تفي‌العادة.‌فذكر‌قصته‌مقدمة ن‌غير‌أب؛‌فإن‌النفوس‌لما‌أنِسَت‌بولد 

‌من‌غير‌أب.‌وكذلك‌ذكر‌سبحانه‌قبل‌قصة‌ ‌سهُل‌عليها‌التصديقُ‌بولادة‌ولد 
ً
يُولد‌لهما‌عادة شيخين‌كبيرين‌لا‌

كها‌لطلب‌الولد،‌وإن‌كان‌في ع‌نفسَ‌زكريا‌وحره ها‌في‌غير‌وقته‌وغير‌إبّانه.‌وهذا‌الذي‌شجه
َ
‌مريم‌رزق

َ
غير‌‌‌المسيح‌موافاة

‌.‌وقته

وهو‌‌‌‌حدثنا‌رسول‌الله‌‌قال:‌‌‌‌وهذا‌منهج‌السلف‌الصالح،‌كما‌يظهر‌في‌حديث‌عبد‌الله‌بن‌مسعود‌‌

أمه أربعين يوما، ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك، ثم يكون بطن  في  خلقه  يجمع  إن أحدكم  »الصادق‌المصدوق:‌‌

في ذلك مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي  

‌.(2)‌‌الحديث‌«أو سعيد 

،‌لا‌لأن‌الصادق‌المصدوق‌وهو‌‌‌حدثنا‌رسول‌الله‌‌لهذا‌الحديث‌بقوله:‌‌‌‌عبد‌الله‌بن‌مسعود‌‌‌‌قدّمحيث‌‌

بي اسولكن‌لأن‌مضمون‌الحديث‌قد‌يستغربه‌‌‌‌-‌حاشاه‌ذلك-‌قد‌يُشكّ‌في‌صدقه‌‌‌‌‌‌النه أو‌يعجزون‌عن‌استيعابه‌‌‌النه

‌لأول‌وهلة.‌‌

 
‌.‌(42-5/41)»أعلام الموقعين عن رب العالمين«، (‌ابن‌القيم،‌1)

كيفية‌خلق‌الآدمي‌في‌بطن‌أمه‌وكتابة‌رزقه‌‌،‌باب:‌‌القدر(،‌ومسلم‌في‌كتاب:‌‌3208،‌برقم‌)ذكر‌الملائكةأخرجه‌البخاري‌في‌كتاب:‌بدء‌الخلق،‌باب:‌‌‌‌(‌‌2)

‌(.2643،‌برقم‌)وأجله‌وعمله‌وشقاوته‌وسعادته
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كَ  قال:‌»لما‌نزلت‌‌عن‌ابن‌عباس‌‌و‌
َ
نذِرۡ عَشِيرَت

َ
أ  ٱ﴿وَ

َ
رَبِين

ۡ
ق
َ ۡ
بي[‌صعد‌‌214]الشعراء:‌‌‌‌﴾ لْ على‌الصفا،‌‌‌‌‌النه

،‌لبطون‌قريش،‌حتى‌اجتمعوا،‌فجعل‌الرجل‌إذا‌لم‌يستطع‌أن‌يخرج‌«يا بني فهر، يا بني عدي »فجعل‌ينادي:‌‌

أبو‌لهب‌وقريش،‌فقال:‌‌ بالوادي تريد أن تغير أخبرتكم أن  أرأيتكم لو  »أرسل‌رسولا‌لينظر‌ما‌هو،‌فجاء‌ خيلا 

،‌‌«فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد»،‌قالوا:‌نعم،‌ما‌جربنا‌عليك‌إلا‌صدقا،‌قال:‌‌«عليكم أكنتم مصدقي

هُ فقال‌أبو‌لهب:‌تبا‌لك‌سائر‌اليوم،‌ألهذا‌جمعتنا،‌فنزلت:‌‌
ۡ
ى  عَن

َ
ن
ۡ
غ
َ
 أ
ٰٓ
بَّ مَا

َ
هَبٖ وَت

َ
بِي ل

َ
 أ
ٰٓ
 يَدَا

ۡ
ت بَّ

َ
هُ   ﴿ت

ُ
سَبَ﴾   ۥمَال

َ
‌‌وَمَا ك

‌‌.(1)‌«‌‌[2-‌1]المسد:‌

‌‌المقصود:‌‌ ف‌مقدمات 
َ
،‌وتدلّ‌عليه،‌تمهد‌لهأن‌المفتي‌جدير‌بأن‌يذكر‌بين‌يدي‌الحكم‌الغريب‌الذي‌لم‌يُؤل

‌بين‌يديه
ً
‌.منه‌حتى‌يقبلوا‌ذلك‌القول‌،‌وتكون‌توطئة

   .إطلاق الجواب أو تعميمه فيما يُطلب فيه التفصيل أن يجتنب  ➢

‌يكون‌بأحد‌أمرين:‌‌والتفصيل

 إما أن يستفسر المفتي من السائل.  .أ

بيسألَ‌‌لما‌الله‌بن‌أم‌مكتوم‌‌فعبد يا‌رسول‌الله،‌إني‌رجل‌ضرير‌البصر‌شاسع‌الدار،‌ولي‌‌:‌قائلا‌،‌النه

»لا  ،‌قال:‌نعم،‌قال:‌‌»هل تسمع النداء«:‌‌له‌النبي‌‌‌‌قائد‌لا‌يلائمني‌فهل‌لي‌رخصة‌أن‌أصلي‌في‌بيتي؟،‌قال

‌.‌(2)‌  رخصة«لك أجد 

بيف داءَ؟»‌‌:استفسر‌قال‌هنا‌‌النه ‌.‌«هَل‌تسمعُ‌النِّ

ل المفتي   .ب  الجواب ابتداءً.  في  وإما أن يُفصِّ

،‌فلا‌يصح‌للمفتي‌«توفي‌شخص‌عن‌أب‌وأخ‌وابن»لو‌سُئل‌المفتي‌عن‌مسألة‌في‌الفرائض،‌كأن‌يُقال:‌‌كما

أو‌يُفصّل‌‌‌‌كما‌سبق‌‌‌ينبغي‌على‌المفتي‌أن‌يستفسر‌،‌فأن‌يُجيب‌مباشرة؛‌لأن‌الأخ‌قد‌يكون‌شقيقًا،‌أو‌لأب،‌أو‌لأم

‌.‌ذاكرا‌الأنصبة‌على‌الاحتمالات‌في‌الإجابة

ن  ➢  . المتوهمة المحترزات  أن يُبيِّ

هه‌ــ‌على‌وجه‌الاحتراز‌ــ‌مما‌قد‌يذهب‌إليه‌الوهمُ‌منه‌من‌خلاف‌‌اإذا‌أفتى‌المفتي‌‌ لسائل‌بش يء‌ينبغي‌له‌أن‌ينبِّ

‌كثيرة‌منها:‌‌هوالإرشاد،‌وأمثلت‌الصواب.‌وهذا‌باب‌لطيف‌من‌أبواب‌العلم‌والنصح‌

 
كَ‌‌أخرجه‌البخاري‌في‌كتاب:‌تفسير‌القرآن،‌باب:‌‌‌‌(‌‌1)

َ
نذِرۡ‌عَشِيرَت

َ
رَبِينَ‌ٱ﴿وَأ

ۡ
ق
َ ۡ
نذِرۡ‌‌في‌قوله‌تعالى:‌‌(،‌ومسلم‌في‌كتاب:‌الإيمان،‌باب:‌‌4770،‌برقم‌)﴾‌لأ

َ
﴿وَأ

كَ‌
َ
رَبِينَ‌ٱعَشِيرَت

ۡ
ق
َ ۡ
‌(.208،‌برقم‌)﴾‌لأ

(،‌وأبو‌داود‌في‌792،‌برقم‌)التغليظ‌في‌التخلف‌عن‌الجماعة،‌باب:‌‌المساجد‌والجماعاتابن‌ماجه‌في‌كتاب:‌‌(،‌و‌24/243أحمد‌في‌المسند‌)أخرجه‌‌‌‌(‌‌2)

‌.‌(552،‌برقم‌)في‌التشديد‌في‌ترك‌الجماعةكتاب:‌بدء‌الصلاة،‌باب:‌
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وا إليها«:‌‌‌‌قوله
ُّ
‌لها‌‌‌‌،(1)‌  »لا تجلسوا على القبور ولا تصل فلما‌كان‌نهيُه‌عن‌الجلوس‌عليها‌نوعَ‌تعظيم 

جعَل‌قبلة.
ُ
به‌بالنهي‌عن‌المبالغة‌في‌تعظيمها‌حتى‌ت ‌عقه

ه:‌‌ نبيِّ ءَ  قوله‌تعالى‌لنساء‌
ٰٓ
نِسَا

 
بِيِّ ٱ﴿يَ

َّ
نَ    لن مِّ حَدٖ 

َ
أ
َ
نَّ ك

ُ
سۡت

َ
ءِ ٱل

ٰٓ
سَا ِ

ّ
 ٱإِنِ    لن

نَِّۚ
ُ
يۡت
َ
ق
َّ
بِ   ت عۡنَ 

َ
ض

ۡ
خ
َ
ت  

َ
لا
َ
وۡلِ ٱف

َ
ق
ۡ
مَعَ    ل

ۡ
يَط

َ
ف

ذِيٱ
َّ
بِهِ   ل

ۡ
ل
َ
ا﴾   ۦفِي ق

ٗ
عۡرُوف  مَّ

ٗ
وۡلا

َ
نَ ق

ۡ
ل
ُ
التكسّر‌في‌الكلام‌‌،‌و‌ل‌فنهاهن‌عن‌الخضوع‌بالقو‌‌‌،[32]الأحزاب:‌‌‌‌مَرَضٞ وَق

فربما‌ذهب‌وهم‌بعض‌النساء‌إلى‌تغليظ‌صوتهن‌أكثر‌من‌الطبيعي،‌فأضاف‌سبحانه:‌‌عند‌مخاطبة‌الأجنبي،‌‌

ا﴿
ٗ
عۡرُوف  مَّ

ٗ
وۡلا

َ
نَ ق

ۡ
ل
ُ
‌.الاعتدال‌﴾،‌لتوجيههن‌إلى‌التزاموَق

ذِهِ  قوله‌تعالى:‌‌
 
عۡبُدَ رَبَّ هَ

َ
أ  
ۡ
ن
َ
أ  

ُ
مِرۡت

ُ
أ  
ٰٓ
مَا

َّ
دَةِ ٱ﴿إِن

ۡ
بَل
ۡ
ذِي ٱ  ل

َّ
هُ   ل

َ
وَل مَهَا  يۡءٖۖۡ ﴾   ۥحَرَّ

َ
لُّ ش 

ُ
فلما‌كان‌‌،‌‌[91]النمل:‌‌‌‌ك

به‌بقوله:‌ هُ ذكرُ‌ربوبية‌البلدة‌الحرام‌قد‌يُوهِم‌الاختصاصَ‌عقه
َ
﴾  ۥ﴿وَل يۡءٖۖۡ

َ
لُّ ش 

ُ
 . ك

 .بحسب مصلحة المستفتي  في الجواب أن يزيد ➢

‌للمستفتي،‌‌‌قد
 
‌معيّن،‌فيجيبه‌المفتي‌عن‌سؤاله،‌ثم‌يضيف‌إلى‌الجواب‌ما‌فيه‌مصلحة يسأل‌السائل‌عن‌أمر 

وقد‌ترجم‌البخاري‌على‌ذلك‌في‌‌‌‌،من‌كمال‌نصحه‌وعلمه‌وإرشاده‌‌ذاوه،‌‌سواء‌كان‌متعلقًا‌بسؤاله‌أو‌خارجًا‌عنه

‌وأمثلته‌كثيرة‌منها:‌‌«،بأكثر‌مما‌سأله‌السائل‌أجاب‌من‌»صحيحه«‌فقال:‌»باب‌

فقال:‌يا‌رسول‌الله،‌إنا‌نركب‌البحر،‌ونحمل‌معنا‌‌‌‌سأل‌رجل‌رسول‌الله‌‌:‌‌قال‌‌‌حديث‌أبي‌هريرة‌‌ -

هو الطهور ماؤه،  »  :‌‌البحر؟‌فقال‌رسول‌الله‌‌بماء‌‌القليل‌من‌الماء،‌فإن‌توضأنا‌به‌عطشنا،‌أفنتوضأ‌‌

‌.(2)«ميتتهالحل 

هُ »:‌كان‌عن‌حكم‌الوضوء‌بماء‌البحر،‌وكان‌الجواب‌المباشر‌قوله‌‌‌‌فالسؤال
ُ
‌‌يجوز‌،‌أي‌‌«هوَ الطهورُ ماؤ

بيلكن‌‌،‌‌التوضؤ‌به إلى‌الجواب‌قوله:‌‌‌‌‌‌النه هُ » أضاف‌
ُ
،‌لأن‌من‌يخفى‌عليه‌حكم‌الوضوء‌بماء‌‌«الحلُّ ميتت

‌أولى‌أن‌يخفى‌عليه‌حكم‌أكل‌ميتة‌البحر.‌فكانت‌هذه‌ا من‌تمام‌الحكمة،‌حيث‌بيّن‌‌‌‌لزيادةالبحر‌فمن‌باب 

بي ‌حكمًا‌إضافيًا‌فيه‌مصلحة‌للمستفتي.‌‌النه

‌معيّن،‌فيجيبه‌المفتي‌عن‌سؤاله،‌ثم‌يضيف‌نصيحة‌‌‌قدكما‌أنه‌ يأتي‌السائل‌إلى‌المفتي‌مستفسرًا‌عن‌أمر 

‌أو‌توجيهًا‌آخر‌إذا‌كان‌في‌ذلك‌مصلحة‌للمستفتي،‌حتى‌وإن‌لم‌يكن‌الأمر‌متعلقًا‌بسؤاله‌المباشر.‌

‌إلى‌المفتي‌وهو‌يدخن،‌فيسأله‌عن‌حكم‌الصلاة‌في‌‌ذلك  ومثال  فحق‌‌‌‌مثلا،معين‌‌‌‌وقت:‌أن‌يأتي‌شخص 

،‌ثم‌ينصحه‌بالإقلاع‌عن‌التدخين،‌لما‌في‌ذلك‌من‌مصلحة‌له‌في‌دينه‌ودنياه.‌
ً

‌المفتي‌أن‌يجيبه‌عن‌سؤاله‌أولا

 
‌(.‌972،‌برقم‌)النهي‌عن‌الجلوس‌على‌القبر‌والصلاة‌إليه،‌باب:‌الجنائز‌أخرجه‌مسلم‌في‌كتاب:‌بدء‌‌(‌1)

،‌باب:‌‌الطهارة(،‌وأبو‌داود‌في‌كتاب:‌386،‌برقم‌)البحر‌بماء‌الوضوء‌،‌باب:‌الطهارة‌وسننها‌(،‌وابن‌ماجه‌في‌كتاب:‌14/486أخرجه‌أحمد‌في‌المسند‌)‌(‌2)

في‌كتاب:‌‌‌النسائيو‌،‌‌(69،‌باب:‌ما‌جاء‌في‌ماء‌البحر‌أنه‌طهور،‌برقم‌)‌‌في‌كتاب:‌الطهارة‌عن‌رسول‌الله‌‌الترمذيو‌،‌‌(83،‌برقم‌)الوضوء‌بماء‌البحر

‌(.332البحر،‌برقم‌)بماء‌الطهارة،‌باب:‌الوضوء‌
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،‌عندما‌سأله‌صاحباه‌في‌السجن‌عن‌تفسير‌رؤياهما.‌‌مثال‌على‌ذلك‌ما‌وقع‌لنبي‌الله‌يوسف‌‌‌‌وخير

على‌سؤالهم،‌خاطبهم‌بأمور‌تتعلق‌بتوحيد‌الألوهية‌والربوبية‌وضرورة‌عبادة‌‌‌‌يوسف‌‌‌‌افقبل‌أن‌يجيبهم

حِبَيِ  الله‌وحده‌في‌قوله‌سبحانه:‌‌
 
صَ

 
جۡنِ ٱ﴿يَ مِ    لسِّ

َ
يۡرٌ أ

َ
 خ

َ
ون

ُ
رِّق

َ
ف
َ
ت رۡبَابٞ مُّ

َ
ُ ٱءَأ حِدُ ٱ  للَّّ

 
وَ
ۡ
ارُ ٱ  ل هَّ

َ
ق
ۡ
 مِن     ل

َ
عۡبُدُون

َ
مَا ت

نزَلَ    ۦٰٓدُونِهِ 
َ
 أ
ٰٓ
ا م مَّ

ُ
ك
ُ
ؤ
ٰٓ
مۡ وَءَابَا

ُ
نت
َ
 أ
ٰٓ
مُوهَا

ُ
يۡت ءٗ سَمَّ

ٰٓ
سۡمَا

َ
 أ
ٰٓ َّ
ُ ٱإِلا نٍِۚ إِنِ    للَّّ

 َ
ط
ۡ
مُ ٱبِهَا مِن سُل

ۡ
حُك

ۡ
ِ   ل

 لِلَّّ
َّ

    إِلا
ِۚ
اهُ  إِيَّ

ٰٓ َّ
 إِلا

ْ
ا عۡبُدُوٰٓ

َ
 ت

َّ
لا
َ
مَرَ أ

َ
أ

لِكَ  
 َ
ينُ ٱذ مُ ٱ  لدِّ يِّ

َ
ق
ۡ
رَ    ل

َ
ث
ۡ
ك
َ
كِنَّ أ

 َ
اسِ ٱوَل

َّ
 ﴾ ]يوسف:    لن

َ
مُون

َ
 يَعۡل

َ
‌يوسف‌عليه‌السلام‌فعل‌ذلك،  [40-39لا

ه
‌‌؛‌فنبي‌اللّٰ

‌لهم‌من‌مجرد‌تفسير‌الرؤيا،‌‌
ً
‌سر‌رؤياهما‌بعد‌ذلك.‌ثم‌فلأنه‌رأى‌أن‌بيان‌هذه‌الحقائق‌أعظم‌نفعًا‌وأشد‌حاجة

 . ن السؤال إلى ما هو أنفععأن يعدل   ➢

‌ي‌‌قد ‌‌؛يكون‌من‌باب‌تغيير‌وجهة‌السؤالفلمفتي‌أن‌الأنفع‌له‌إجابة‌أخرى.‌‌ل‌‌ظهر‌يسأل‌المستفتي‌أحيانًا‌عن‌أمر 

بما‌يصلح‌‌ تتعلق‌ بإجابة‌ المفتي‌ فيُعوّضه‌ بالنفع.‌ عليه‌ تعود‌ أمور‌لا‌ المستفتي‌بحكم‌جهله،‌قد‌يسأل‌عن‌ ‌لهلأن‌

ن‌ذلك‌بيانَ‌ما‌سأل‌عنه؛‌وذلك‌من‌كمال‌علم‌المفتي‌وفقهه‌ونصحه.‌‌وينفعه. ‌ولا‌سيما‌إذا‌تضمه

وتعالى:‌‌‌‌قال سبحانه‌ وَ الله‌ لِدَيۡنِ 
 
وَ
ۡ
لِل
َ
ف يۡرٖ 

َ
خ نۡ  مِّ م 

ُ
ت
ۡ
ق
َ
نف

َ
أ  
ٰٓ
مَا لۡ 

ُ
ق  

َۡۖ
ون

ُ
يُنفِق ا 

َ
مَاذ كَ 

َ
ون

ُ
ل
َٔ
 ٱ﴿يَسۡـ

َ
رَبِين

ۡ
ق
َ ۡ
مَى  ٱوَ   لْ

 َ
يَت
ۡ
  ل

كِينِ ٱوَ 
 
سَ
َ ۡ
بِيلِۗۡ ٱ بۡنِ ٱوَ   لم إِنَّ  لسَّ

َ
يۡرٖ ف

َ
 مِنۡ خ

ْ
وا

ُ
عَل

ۡ
ف
َ
َ ٱ وَمَا ت ‌.[215]البقرة:‌‌‌عَلِيمٞ﴾  ۦبِهِ  للَّّ

نۡ  عن‌الش يء‌الذي‌يُنفَق،‌ولكن‌الله‌سبحانه‌وتعالى‌أجابهم‌بما‌هو‌أصلح‌لهم،‌فقال:‌﴿‌ألواس‌فهم م مِّ
ُ
ت
ۡ
ق
َ
نف

َ
 أ
ٰٓ
مَا

يۡرٖ 
َ
ه‌إليها‌الإنفاق،‌وهي‌الوالدين،‌والأقربين،‌واليتامى،‌‌خ ﴾‌يعني‌كلّ‌خير،‌ثم‌أرشدهم‌إلى‌الجهة‌التي‌يجب‌أن‌يُوجه

‌والمساكين،‌وابن‌السبيل.‌

‌‌:‌أن‌أعرابيا‌قال‌لرسول‌الله‌‌أمثلة‌ذلك‌في‌السنة‌النبوية،‌ما‌ورد‌في‌الصحيحين‌من‌حديث‌أنس‌‌‌‌ومن

‌.‌(1)‌  «أنت مع من أحببت» قال:‌حب‌الله‌ورسوله‌قال:‌‌‌«لها؟أعددت ما »‌:متى‌الساعة؟‌قال‌له‌رسول‌الله‌

‌بل‌الأهم‌هو‌الاستعداد‌لها.‌‌‌-فضلا‌عن‌استحالة‌العلم‌بها‌‌-‌ليس‌معرفة‌وقت‌الساعة‌فالمهم

 على المستفتي للمصلحة: أن يغلظ ➢

أو‌بزجره‌وذمّ‌‌‌،بمنع‌مسألته‌مع‌أن‌الأصل‌فيها‌الجواز،‌وسدّ‌الباب‌عليه‌مطلقا‌لمصلحة‌المستفتي‌‌سواء

‌سؤاله‌وهذا‌أشدّ.

‌سأل‌‌  :‌‌ما‌رواه‌أبو‌هريرة  مثال الصورة الْولى:
ً

بيأنّ‌رجلا ‌‌‌‌عن‌‌‌‌النه ص‌له‌وأتاه‌آخر  رةِ‌للصائمِ‌فرخه
َ
المباش

ذي‌رخه‌
ه
هُ‌فنهاه‌فإذا‌ال

َ
‌فسأل ذي‌نَهاه‌شابٌّ

ه
‌وال ‌.(2) ص‌له‌شيخ 

 
بي‌فضائل‌أصحاب‌‌أخرجه‌البخاري‌في‌كتاب:‌‌‌‌(‌‌1) مسلم‌في‌كتاب:‌البر‌والصلة‌والآداب،‌باب:‌المرء‌و‌‌‌،(3688برقم‌)‌‌الخطاب،مناقب‌عمر‌بن‌‌باب:‌‌‌‌،‌‌النه

‌(.2639مع‌من‌أحب،‌برقم‌)‌

‌(.2387،‌برقم‌)كراهيته‌للشابأخرجه‌أبو‌داود‌في‌كتاب:‌الصوم،‌باب:‌‌(‌2)
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عن‌نافع:‌أن‌صبيغا‌العراقي‌جعل‌يسأل‌عن‌أشياء‌من‌القرآن‌في‌فصَبيغ‌بن‌عسل‌‌‌‌قصةالثانية:  مثال الصورة 

عمر‌بن‌الخطاب،‌فلما‌أتاه‌الرسول‌بالكتاب‌فقرأه‌أجناد‌المسلمين‌حتى‌قدم‌مصر،‌فبعث‌به‌عمرو‌بن‌العاص‌إلى‌‌

عمر:‌أبصر‌أن‌يكون‌ذهب‌فتصيبك‌مني‌العقوبة‌الموجعة،‌فأتاه‌به،‌فقال‌‌قال:‌أين‌الرجل؟‌قال:‌في‌الرحل،‌قال‌‌

عمر‌إلى‌أرطاب‌من‌الجريد‌فضربه‌بها‌حتى‌ترك‌ظهره‌خبزة‌ثم‌تركه‌حتى‌برئ،‌ثم‌عاد‌فأرسل‌‌‌‌،»تسأل‌محدثةعمر:‌‌

صبيغ:‌إن‌كنت‌تريد‌قتلي‌فاقتلني‌قتلا‌جميلا،‌وإن‌كنت‌تريد‌‌له‌ثم‌تركه‌حتى‌برئ‌فدعا‌به‌ليعود‌له،‌فقال‌له‌‌

ى‌أبي‌موس ى‌الأشعري‌ألا‌يجالسه‌أحد‌من‌المسلمين،‌فاشتد‌تداويني‌فقد‌والله‌برئت،‌فأذن‌له‌إلى‌أرضه،‌وكتب‌إل

إلى‌‌ عمر‌أن‌يأذن‌للناس‌عمر‌بن‌الخطاب‌أن‌قد‌حسنت‌هيئته،‌فكتب‌إليه‌‌ذلك‌على‌الرجل،‌فكتب‌أبو‌موس ى‌

 .(1)‌‌«‌يجالسونه

ا‌جاءه‌سائل‌وهو‌في‌مجلس‌التحديث‌يحدث‌‌‌‌لمالكومن‌الأمثلة:‌ما‌وقع‌‌
ّ
اسلم يا‌أبا‌عبد‌‌في‌المسجد،‌فقال:‌‌‌‌النه

استوى؟‌قال:‌فما‌رأينا‌مالكا‌وجد‌من‌ش يء‌كوجده‌من‌مقالته،‌وعلاه‌كيف‌‌،‌‌«الرحمن‌على‌العرا‌استوى‌»الله‌‌

»الكيف غير معقول، والاستواء  الرحضاء،‌وأطرق،‌وجعلنا‌ننتظر‌ما‌يأمر‌به‌فيه.‌قال:‌ثم‌سري‌عن‌مالك،‌فقال:‌‌

‌.(2)‌‌فأخرج« منه غير مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وإني لْخاف أن تكون ضالا. ثم أمر به 

‌الأصل‌هو‌الرفق‌مع‌المستفتي.فوإلا‌‌،يكون‌الأصلح‌هو‌زجر‌المستفتي‌إن‌سأل‌عما‌لا‌ينبغي‌فأحيانا‌

 ذكر الدليل مع الفتوى ي: أن رابعا

وهذه‌طريقة‌‌،‌‌لأن‌ذلك‌أدعى‌لقبول‌قوله‌‌؛للمفتي‌أن‌يذكر‌الدليل،‌والعلة،‌أو‌الحكمة‌للمستفتي‌ما‌أمكن‌‌ينبغي

كَ عَنِ  ،‌يقول‌سبحانه:‌‌في‌مواضع‌كثيرة‌‌القرآن‌الكريم
َ
ون

ُ
ل
َٔ
حِيضِۖۡ ٱ﴿وَيَسۡـ

َ ۡ
   لم

َ
ى ف

ٗ
ذ
َ
لۡ هُوَ أ

ُ
 ٱق

ْ
وا

ُ
زِل
َ
ءَ ٱ  عۡت

ٰٓ
سَا ِ

ّ
حِيضِ ٱفِي    لن

َ ۡ
 لم

مُ  
ُ
مَرَك

َ
أ  

ُ
وهُنَّ مِنۡ حَيۡث

ُ
ت
ۡ
أ
َ
 ف

َ
رۡن هَّ

َ
ط
َ
ت ا 

َ
إِذ

َ
 ف

َۡۖ
هُرۡن

ۡ
ى  يَط رَبُوهُنَّ حَتَّ

ۡ
ق
َ
ت  

َ
 ٱوَلا

ُِۚ َ ٱ إِنَّ    للَّّ  ٱيُحِبُّ    للَّّ
َ
بِين

وَّ 
َّ
رِينَ ٱوَيُحِبُّ    لت هِّ

َ
ط
َ
ت
ُ ۡ
‌‌﴾ لم

‌الحكم‌قبل‌الحكم.‌‌،[222]البقرة:‌
َ
ة
ّ
ه‌أن‌يذكر‌لهم‌عل ‌فأمر‌سبحانه‌نبيه

 ٱ﴿وَ :‌‌تعالى‌‌قوله‌من‌ذلك‌‌و‌
ُ
ارِق  ٱوَ   لسَّ

ُ
ة
َ
ارِق    لسَّ

َ
 ٱف

ْ
ا عُوٰٓ

َ
ط

ۡ
نَ    ق  مِّ

ٗ
لا

 َ
ك
َ
سَبَا ن

َ
ءَۢ بِمَا ك

ٰٓ
يۡدِيَهُمَا جَزَا

َ
ۗۡ ٱأ ِ

ُ ٱوَ   للَّّ ‌‌عَزِيزٌ حَكِيمٞ﴾  للَّّ

‌.[38]المائدة:‌

بيفقد‌كان‌يبين‌التعليل‌عند‌الإجابة،‌من‌ذلك‌أن‌‌‌‌،نبينا‌‌‌‌وكذلك نهى‌في‌بداية‌الإسلام‌عن‌ادخار‌‌‌‌‌‌النه

‌.(3)‌‌«وتصدقواإنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت؛ فكلوا وادخروا »لحوم‌الأضاحي،‌ثم‌قال:‌

 
‌(.‌111(،‌وابن‌وضاح‌في‌البدع‌والنهي‌عنها‌)ص‌1‌/252أخرجه‌الدارمي‌في‌المسند‌)‌(‌1)

‌‌(.66أخرجه‌الدارمي‌في‌الرد‌على‌الجهمية‌)ص‌‌(‌2)

،‌‌بيان‌ما‌كان‌من‌النهي‌عن‌أكل‌لحوم‌الأضاحي‌بعد‌ثلاث‌في‌أول‌الإسلام‌وبيان‌نسخه‌وإباحته‌إلى‌متى‌شاءأخرجه‌مسلم‌في‌كتاب:‌الأضاحي،‌باب:‌‌‌‌(‌‌3)

‌(.1971برقم‌)
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ن‌‌وبيّن‌‌ القبور‌بعد‌أن‌كان‌قد‌ العلة‌عندما‌أجاز‌زيارة‌ نهيتكم عن زيارة  »‌عنها،‌فقال:‌‌‌‌هىكذلك‌ إني كنت 

لا 
َ
ر فإنَّ » وفي‌رواية:‌(1)‌‌« فزوروهاالقبور أ

ّ
‌.(2)‌‌«بالآخرةها تذك

»أرأيت لو تمضمضت بماء  وقد‌سأله‌عن‌قبلة‌امرأته‌وهو‌صائم،‌فقال:‌‌‌‌لعُمَر‌‌ومن‌هذا:‌قوله

‌.(3)‌‌«»ففيم:‌‌فقلت:‌لا‌بأس‌بذلك.‌فقال‌‌«وأنت صائم؟

ه هاأن‌مقدمة‌المحظور‌لا‌يلزم‌أن‌تكون‌محظورة،‌فإن‌غاية‌القبلة‌‌على‌ه‌فنبه مقدمة‌الجماع،‌فلا‌يلزم‌من‌‌‌‌أنه

مة.‌ مة‌محره ‌شربه،‌وليست‌المقدِّ
ُ
مة ‌تحريمه‌تحريم‌مقدمته،‌كما‌أن‌وضع‌الماء‌في‌الفم‌مقدِّ

الطريقة،‌التي‌تجمع‌بين‌ذكر‌الحكم‌وتعليله،‌تزيد‌من‌فهم‌المستفتي،‌طبعا‌مع‌مراعاة‌قدرة‌المستفتي‌‌‌‌فهذه

‌على‌الاستيعاب.

ل‌في‌الفتوى،‌وهذا‌العيب‌أولى‌بالعيب!‌بل‌جمال‌الفتوى‌وروحها‌هو‌‌دليعاب‌ذكر‌الوالعجب‌أن‌هناك‌من‌‌

الدليل،‌فكيف‌يكون‌ذكرُ‌كلام‌الله‌ورسوله‌وإجماع‌المسلمين‌وأقوال‌الصحابة‌والقياس‌الصحيح‌عيبًا؟‌وهل‌ذكرُ‌

م‌على‌المستفتي‌قول‌الله‌ورسوله‌إلا‌طراز‌الفتاوى؟‌وقولُ‌المفتي‌ليس‌بموجِب‌للأخذ‌به،‌فإذا‌ذكر‌الدليلَ‌فقد‌حرُ‌

‌.(4)‌أن‌يخالفه،‌وبرِئ‌هو‌من‌عهدة‌الفتوى‌بلا‌علم

 إن وجدتالبدائل الشرعية يذكر  خامسا: أن

‌جائز،‌فإن‌من‌تمام‌الحكمة‌‌‌‌إذا ‌شرعيّ  م،‌وكان‌بإمكان‌المفتي‌أن‌يرشده‌إلى‌بديل  ‌محره سأل‌المستفتي‌عن‌أمر 

‌عليه‌‌،‌‌والرحمة‌أن‌يوجهه‌إليه ى‌إلا‌من‌عالم‌ناصح‌‌‌بابَ‌المحظور،‌ويفتح‌له‌بابَ‌المباح.بذلك‌‌فيسُده
ه
وهذا‌لا‌يتأت

‌له‌ما‌ينفعه؛‌‌
ُ
ه،‌ويصِف مشفق،‌فمثاله‌في‌العلماء‌مثال‌الطبيب‌العالم‌الناصح‌في‌الأطباء،‌يحمي‌العليلَ‌عما‌يضر 

‌‌‌وكذا‌ورثته‌من‌بعده.وهكذا‌كان‌رسول‌الله‌‌‌فهذا‌شأن‌أطباء‌الأديان‌والأبدان.

جنيب،‌فقال:‌‌بتمر‌‌استعمل‌رجلا‌على‌خيبر‌فجاءه‌‌‌‌رسول‌الله‌‌‌‌»أن‌‌:‌‌عن‌أبي‌سعيد‌الخدري‌وعن‌أبي‌هريرة

الله‌‌ رسول‌ هكذا؟»‌‌:له‌ خيبر  تمر  بالصاعين،‌‌‌« أكل  هذا‌ من‌ الصاع‌ لنأخذ‌ إنا‌ الله،‌ رسول‌ يا‌ والله‌ لا‌ فقال:‌

‌.(5)‌ فلا تفعل، بع الجمع بالدراهم، ثم ابتع بالدراهم جنيبا«»‌‌:والصاعين‌بالثلاثة.‌فقال‌رسول‌الله‌

 
،‌‌بيان‌ما‌كان‌من‌النهي‌عن‌أكل‌لحوم‌الأضاحي‌بعد‌ثلاث‌في‌أول‌الإسلام‌وبيان‌نسخه‌وإباحته‌إلى‌متى‌شاءأخرجه‌مسلم‌في‌كتاب:‌الأضاحي،‌باب:‌‌‌‌(‌‌1)

‌(.1977برقم‌)

في‌كتاب:‌الجنائز‌عن‌رسول‌‌‌لترمذيوا(،‌1569،‌برقم‌)ما‌جاء‌في‌زيارة‌القبور‌(،‌وابن‌ماجه‌في‌كتاب:‌الجنائز،‌باب:‌38/113أخرجه‌أحمد‌في‌المسند‌)‌(‌2)

‌(.‌1076القبور،‌برقم‌)باب:‌ما‌جاء‌في‌الرخصة‌في‌زيارة‌‌،‌الله

 (.3/293(،‌والنسائي‌في‌السنن‌الكبرى‌)1/286أخرجه‌أحمد‌في‌المسند‌)‌(3)

‌.(5/178)»أعلام الموقعين عن رب العالمين«، (‌ابن‌القيم،‌4)

،‌باب:‌بيع‌الطعام‌مثلا‌بمثل،‌برقم‌‌البيوعمسلم‌في‌كتاب:‌‌و‌‌‌،(2201برقم‌)‌‌،إذا‌أراد‌بيع‌تمر‌بتمر‌خير‌منهأخرجه‌البخاري‌في‌كتاب:‌البيوع،‌باب:‌‌‌‌(‌‌5)

(1593.)‌
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بيهذا‌الرجل‌كانت‌من‌الربا‌المحرّم،‌لكن‌‌‌‌فمعاملة يكتفِ‌بنهيه‌عنها،‌بل‌أرشده‌إلى‌البديل‌المشروع،‌‌‌لم‌‌‌‌النه

‌.فجمع‌بذلك‌بين‌النهي‌عن‌المحرم‌والإرشاد‌إلى‌المباح،‌وهذا‌من‌تمام‌حكمته‌ورحمته‌‌

 جنب الحيل الممنوعة: يتا: أن دس سا

تحمله‌‌قد‌يكون‌تساهله‌وانحلاله‌بأن‌‌»:‌‌قال‌ابن‌الصلاحأمر‌متفق‌عليه‌بين‌الذين‌يكتبون‌في‌آداب‌المفتي،‌‌‌‌وهو

الفاسدة‌على‌تتبع‌الحيل‌المحظورة‌أو‌الكراهة،‌والتمسك‌بالشبه‌طلبًا‌للترخيص‌على‌من‌يروم‌نفعه،‌أو‌الأغراض‌‌

‌.(1)‌‌«العافية‌والعفو‌التغليظ‌على‌من‌يريد‌ضره،‌ومن‌فعل‌ذلك‌فقد‌هان‌عليه‌دينه،‌ونسأل‌الله‌تعالى

‌.‌(‌‌2«محرمانلأنه‌مكر‌وخديعة‌وهما‌‌؛التحيل‌لتحليل‌الحرام‌وتحريم‌الحلال‌بلا‌ضرورة‌ويحرمابن‌حمدان:‌»‌قال

كما‌جاء‌في‌‌‌‌-دفع‌إليها‌‌مما‌يوهذا‌يعود‌في‌جوهره‌إلى‌الأدب‌الأول،‌وهو‌تحقيق‌الإخلاص،‌فالحيل‌المذمومة‌‌

منفعة‌عاجلة‌من‌أمور‌الدنيا،‌مثل‌الحصول‌على‌ثناء‌المستفتي‌أو‌عطائه.‌فيجد‌المفتي‌نفسه‌‌‌-كلام‌ابن‌الصلاح‌‌

:‌"في‌المسألة‌‌‌نًايمنح‌رخصة‌للمستفتي‌في‌أمر‌محرم،‌أو‌أحيا
ً

يُسهب‌في‌ذكر‌الأقوال‌الفقهية‌المختلفة،‌ويقول‌له‌مثلا

م‌فتواه‌لا‌يتجرأ‌على‌إصدار‌حكم‌إلا‌‌
ّ
خمسة‌أقوال،‌اختر‌منها‌ما‌يناسبك".‌لكن‌المفتي‌الذي‌يحقق‌الإخلاص‌ويعظ

‌بما‌يعتقد‌أنه‌الحق.‌‌

يُفتي‌قال‌القرافي:‌» رُ‌فيه‌تخفيف:‌أن‌
َ
‌والآخ في‌المسألة‌قولانِ‌أحدُهما‌فيه‌تشديد  إِذا‌كان‌ للمفتي:‌ ينبغي‌ ولا‌

‌من‌الفسوقِ‌والخيانةِ‌في‌الدّين،‌والتلاعبِ‌‌ ‌من‌ولاةِ‌الأمور‌بالتخفيف،‌وذلك‌قريب  ‌بالتشديد،‌والخواصه
َ
ة العامه

إِلى‌بالمسلمين،‌ودليلُ‌فراغِ‌القلب‌من‌تعظيمِ‌الله‌تعالى‌وإِ‌ بِ‌ عبِ‌وحُب‌الرياسة‌والتقر 
ه
جلاله‌وتقواه،‌وعِمارتِه‌بالل

‌.(3)‌«الغافلينالخلق‌دون‌الخالق!‌نعوذ‌بالله‌تعالى‌من‌صفاتِ‌

 ي: أن اسابع 
َّ
ر المزاجتجن  ب الفتوى في حال تكدُّ

البشر‌من‌فرح‌شديد،‌أو‌حزن‌عميق،‌أو‌مرض،‌أو‌مصيبة‌كالموت‌ونحو‌ذلك.‌‌‌‌المفتيف بشر،‌تعتريه‌أحوال‌

وهذه‌الأحوال‌تؤثر‌بطبيعتها‌على‌حالته‌النفسية،‌فلا‌يُطلب‌منه‌أن‌يُكلف‌نفسه‌بالفتوى‌في‌مثل‌هذه‌الظروف،‌

لا يَقض ي القاض ي  »:‌‌صلى الله عليه وسلممن‌قوله‌‌‌‌نبطلأن‌قلبه‌مشغول‌بش يء‌آخر،‌والمشغول‌لا‌يُشغل،‌وأصل‌هذه‌المسألة‌مست

ضبان
َ
،‌والعلة‌واضحة،‌إذ‌إن‌الغضب‌أو‌أي‌حالة‌تؤثر‌على‌المزاج‌قد‌تنعكس‌سلبًا‌على‌حكم‌القاض ي‌أو‌«وهو غ

فتوى‌المفتي،‌وينطبق‌ذلك‌على‌أي‌أمر‌يعكر‌المزاج،‌مثل‌الخوف‌الشديد،‌الحزن‌الشديد،‌الجوع‌المفرط،‌بل‌ذكر‌

‌الأخبثين‌)البول‌والغائط(‌فلا‌ينبغي‌له‌أن‌يفتي.‌‌أهل‌العلم‌أنه‌حتى‌لو‌كان‌يدافع

 
 (.111،‌)ص‌»أدب المفتي والمستفتي«ابن‌الصلاح،‌‌(‌‌1)‌

‌(‌32)ص‌‌‌«الفتوى  صفة»حمدان،‌(‌ابن‌2)

 (.‌250،‌)ص‌»الإحكام في تمييز الفتاوى عن الْحكام«القرافي،‌‌(3)
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ا‌على‌دقة‌الفتوى‌وصوابها.‌‌‌وعليه،
ً
‌فإن‌المفتي‌لا‌يجيب‌ابتداءً‌وهو‌في‌مثل‌هذه‌الأحوال،‌حفاظ

حال‌شغل‌قلبه‌ومنعه‌التثبت‌والتأمل‌لغضب‌أو‌جوع‌أو‌عطش‌أو‌غم‌‌في‌‌الفتوى‌‌ليس‌له‌‌قال‌ابن‌حمدان:‌»

أو‌هم‌أو‌خوف‌أو‌حزن‌أو‌فرح‌غالب‌أو‌نعاس‌أو‌ملل‌أو‌مرض‌أو‌حر‌مزعج‌أو‌برد‌مؤلم‌أو‌مدافعة‌الأخبثين‌أو‌

فإن‌أفتا‌في‌‌‌،فمتى‌أحس‌باشتغال‌قلبه‌وخروجه‌عن‌حال‌اعتداله‌أمسك‌عن‌الفتيا‌‌،وهو‌أعلم‌بنفسه‌‌‌،حداهماإ

في‌و‌،وإن‌خاطر‌بها‌فالترك‌أولى‌،ش يء‌من‌هذه‌الأحوال‌وهو‌يرى‌أن‌ذلك‌لا‌يمنعه‌من‌إدراك‌الصواب‌صحت‌فتياه

‌.(1)«‌الحكم‌خلاف‌وتفصيل

 شكال أو الغموض تحال الاس الله أعلم«» « أو لا أدري »: يقول ا: أن ثامن 

المفتي‌"لا‌أدري"‌أو‌"الله‌أعلم"‌عند‌الاستشكال‌أو‌إذا‌كانت‌المسألة‌خلافية،‌يعد‌من‌تمام‌ورع‌المفتي‌‌‌‌قول‌ف

  وتعظيمه‌لشأن‌الفتوى.‌وقد‌وردت‌نصوص‌كثيرة‌تدل‌على‌هذا‌المنهج،‌منها‌قوله‌تعالى:‌‌
ٰٓ
ا
َ
ن
َ
مَ ل

ۡ
 عِل

َ
كَ لا

َ
ن
 
 سُبۡحَ

ْ
وا

ُ
ال
َ
﴿ق

  
َ
نت

َ
كَ أ

َّ
 إِن

ٰۡۖٓ
ا
َ
ن
َ
مۡت

َّ
 مَا عَل

َّ
عَلِيمُ ٱإِلا

ۡ
حَكِيمُ ٱ  ل

ۡ
‌فإذا‌كان‌هذا‌حال‌ملائكة‌الرحمن،‌فما‌بالك‌بمن‌دونهم؟‌،[32]البقرة:‌‌‌﴾  ل

ما المسؤول عنها بأعلمَ  »‌عندما‌سأله‌جبريل‌عن‌الساعة،‌فأجابه‌بقوله:‌‌‌‌،‌‌‌‌سار‌على‌هذا‌النهج‌نبينا‌‌وقد

‌.(2)‌ «من السائل

 خطؤه لهظهر إلى الحق إذا لمفتي اجع ير ا: أن تاسع

إلى‌الحق،‌له‌الحق‌بادر‌‌‌‌ظهرو‌‌‌مجتهد،‌والمجتهد‌قد‌يصيب‌وقد‌يخطئ.‌فإذا‌أخطأ‌في‌الفتوى‌‌‌المفتي بالرجوع‌

‌بما‌يسوغ‌له،‌فإذا‌لم‌يعلم‌‌‌هل‌يلزمه‌إعلام‌المستفتي؟ولكن‌‌
ً

اختُلِف‌في‌ذلك.‌فقيل:‌لا‌يلزمه‌إعلامه،‌فإنه‌عمل‌أولا

‌فرق‌بين‌حالتين:فيتفصيل،‌والأقرب‌ال‌بطلانه‌لم‌يكن‌آثمًا،‌فهو‌في‌سعة‌من‌استمراره.‌وقيل:‌بل‌يلزمه‌إعلامه،

الكتاب‌أو‌السنة‌التي‌لا‌معارض‌لها،‌‌‌من،‌‌صوص‌الشرعية‌الواضحةالن‌‌كمخالفة‌‌يقينيًا،‌‌الخطأ‌‌كان‌‌إذا •

هذه‌الحالة‌يجب‌عليه‌الحرص‌على‌البحث‌عن‌المستفتي‌وإبلاغه‌بالصواب‌‌‌‌ففي،‌‌الأمةإجماعَ‌‌‌‌ةخالف‌مأو‌‌

 قدر‌الإمكان.‌

ظهر‌له‌أنه‌خالف‌‌أو‌‌‌‌لاحقًا،‌‌اجتهاده‌‌تغير‌‌ثم‌‌واجتهاد،‌‌ونظر‌‌قواعد‌‌على‌‌مبنية‌‌اجتهادية،‌‌المسألة‌‌كانت‌‌إذا •

‌إمامه‌لم‌يجب‌عليه‌إعلام‌المستفتي. دَ‌مذهبه‌أو‌نصه  ‌مجره

 في غير المنصوص عليه  نسبة الفتوى إلى اللَّه ورسوله نبتج ي: أن عاشرا

 
‌(‌34)ص‌‌‌«الفتوى  صفة»حمدان،‌(‌ابن‌1)

بيسؤال‌جبريل‌‌أخرجه‌البخاري‌في‌كتاب:‌الإيمان،‌باب:‌‌‌‌(‌‌2) بيعن‌الإيمان‌والإسلام‌والإحسان‌وعلم‌الساعة،‌وبيان‌‌‌‌‌‌النه مسلم‌‌و‌‌‌،(50برقم‌)‌‌،له‌‌‌‌النه

‌(.1،‌باب:‌معرفة‌الإيمان‌والإسلام‌والقدر‌وعلامة‌الساعة،‌برقم‌)الإيمان‌في‌كتاب:‌
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المفتي‌أن‌يتحرى‌الدقة‌في‌عباراته،‌فيقول‌‌‌‌فعلى،‌‌من‌التفصيل‌في‌مبحث‌أنواع‌الفتاوى‌‌‌بش يءمر‌معنا‌‌‌‌وهذا

:‌"هذا‌ما‌أعتقده"،‌أو‌"هذا‌الذي‌أراه"،‌أو‌"هذا‌هو‌غالب‌ظني"،‌ونحو‌ذلك،‌دون‌الجزم‌بنسبة‌الفتوى‌إلى‌الله‌‌
ً

مثلا

‌أو‌رسوله‌إلا‌بدليل‌قطعي.

 : أن الحادي عشر
ُ
افق فعل  يو

َ
 هه قول

‌فينبغي‌للمفتي‌أن‌يكون‌عاملا‌بما‌يفتي‌به‌مِ‌
ُ
‌ن‌الخير،‌وألا‌يخالف‌فعل

َ
ه،‌فيدخل‌في‌مقت‌الله‌كما‌قال‌‌ه‌قول

هَا تعالى:‌ يُّ
َ
أ
ٰٓ 
ذِينَ ٱ﴿يَ

َّ
ا عِندَ  ل

ً
ت
ۡ
بُرَ مَق

َ
 ك

َ
ون

ُ
عَل

ۡ
ف
َ
 ت

َ
 مَا لا

َ
ون

ُ
ول

ُ
ق
َ
 لِمَ ت

ْ
وا

ُ
ِ ٱءَامَن

﴾  للَّّ
َ
ون

ُ
عَل

ۡ
ف
َ
 ت

َ
 مَا لا

ْ
وا

ُ
ول

ُ
ق
َ
ن ت

َ
،‌[3-2]الصف:‌‌أ

اسوليبدأ‌في‌نفسه‌في‌كل‌خير‌يفتي‌به‌ ‌،‌فذلك‌أفضل‌له‌وأدعى‌لقبول‌دعوته‌وفتواه.النه

بيوقد‌سلك‌‌ هذا‌المسلك‌فجاءت‌أقواله‌مطابقة‌لأفعاله،‌وسيرته‌خير‌شاهد‌على‌ذلك،‌ومنها‌قوله‌‌‌‌النه

الوداع:‌‌ ربانا  »في‌حجة‌ ربا أضع  بن عبد المطلب؛ فإنه موضوع عباس  ربا  وربا الجاهلية موضوع، وأول 

‌.(1)«كله

اسومما‌ينبغي‌التنبيه‌إليه‌أن‌هذا‌الشرط‌يعتبر‌وجوده‌أكمل‌في‌انتفاع‌‌ م‌لما‌يقوله‌المجتهد،‌وليس‌‌،‌وقبولهالنه

الشرعية الناحية‌ من‌ الفتوى‌ أجل‌صحة‌ من‌ وجوده‌ من‌ بد‌ لا‌ أنه‌ الفسق‌‌معناه‌ رتبة‌ إلى‌ المفتي‌ ينحط‌ لم‌ ما‌ ‌،

‌.‌(2)‌بالمخالفة‌‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

 
بي‌،‌باب:‌حجة‌الحجمسلم‌في‌كتاب:‌أخرجه‌‌(‌1) ‌(.‌1218برقم‌)‌،‌النه

افقات«(‌الشاطبي،‌2) ‌(.115،‌)ص‌»الاجتهاد في الإسلام«،‌والعمري،‌نادية‌شريف،‌(‌5/273،‌)»المو
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 المبحث السابع: آداب المستفتي وأحكامه 

‌.(1)‌السائل‌عن‌الحكم‌الشرعي‌هو‌المستفتي:‌

‌ومقلد‌‌درجة‌‌كل‌من‌لم‌يبلغ‌‌قال‌ابن‌الصلاح:‌» المفتي‌فهو‌فيما‌يسأل‌عنه‌من‌الأحكام‌الشرعية‌مستفت 

‌.‌(2)‌‌‌«لمن‌يفتيه

 .المستفتي آداب الفرع الْول:

   .التأدب مع المفتي بحُسن الخطابأولا: 

اسإذا‌كنا‌مطالبين‌بتحسين‌الخطاب‌مع‌‌ اسِ  ‌‌لقوله‌تعالى:‌‌أجمعين،‌‌النه
َّ
 لِلن

ْ
وا

ُ
ول

ُ
ا﴾ ﴿وَق

ٗ
،‌‌[83]البقرة:‌‌‌‌حُسۡن

اسفكيف‌لا‌يكون‌ذلك‌مع‌أفضل‌ ‌!‌وهم‌ورثة‌الأنبياء؟‌‌النه

،‌بل‌‌ةلا‌ينبغي‌للمستفتي‌أن‌يطرح‌سؤاله‌للمفتي‌مباشر‌وعليه‌‌تحسين‌الكلام‌معهم‌من‌تمام‌الاحترام،‌‌ف

بما‌يدل‌على‌تبجيله‌واحترامه،‌كأن‌يقول:‌"أريد‌سؤالكم،‌شيخنا‌الفاضل"‌أو‌"أستاذنا‌‌سؤاله‌‌أن‌يُقدّم‌‌‌‌يحرص

ظهر‌الاحترام.
ُ
‌الكريم"،‌وما‌شابه‌ذلك‌من‌العبارات‌التي‌ت

‌‌.(3)‌‌«لعالمنارحم صغيرَنا، ويعرف ليس منا من لم يُجلَّ كبيرَنا، وي»:‌صلى الله عليه وسلموقد‌قال‌

ولا‌‌‌‌الألفاظ،‌ينبله‌في‌الخطاب‌ويبجله‌في‌‌»:‌‌وهو‌يذكر‌أدب‌المستفتي‌مع‌المفتي‌‌الخطيب‌البغدادي‌‌يقول‌

ءَ  ‌‌فقد‌قال‌الله‌تعالى:‌‌العوام،تكون‌مخاطبته‌له‌كمخاطبته‌أهل‌السوق‌وأفناء‌‌
ٰٓ
 دُعَا

ْ
وا

ُ
جۡعَل

َ
 ت

َّ
سُولِ ٱ﴿لا مۡ    لرَّ

ُ
ك
َ
بَيۡن

م  
ُ
ءِ بَعۡضِك

ٰٓ
دُعَا

َ
﴾ك

ِۚ
ذو‌المنزلة‌بمنزلته،‌ويفرق‌بينه‌وبين‌من‌لم‌يلحق‌‌‌‌ز،‌وهذا‌أصل‌في‌أن‌يميّ‌[63]النور:‌‌‌‌بَعۡضٗا

‌.(4)‌«‌بطبقته

ضبط‌بالعرف،‌والعرف‌لا‌ينبغي‌أن‌يخالف‌الشرعو‌
ُ
ن‌بعض‌الألفاظ‌قد‌تحمل‌مبالغة‌‌فإ‌‌،هذه‌الألفاظ‌ت

‌القضاء"،‌فمثل‌هذه‌العبارات‌فيها‌غلوّ‌زائد.‌‌يغير‌مشروعة،‌مثل‌"سيد‌السادات"،‌"ملك‌الملوك"،‌"قاض 

   .للسؤال الوقت المناسبمراعاة ثانيا: 

‌بمعاشه‌أو‌بمشكلة‌أو‌في‌‌انزعاجهلا‌ينبغي‌للمستفتي‌أن‌يسأل‌المفتي‌في‌حال‌‌
ً
،‌كأن‌يكون‌المفتي‌منشغلا

حالة‌غضب‌أو‌مرض‌شديد.‌لذلك‌كان‌بعض‌المفتين‌يحددون‌وقتًا‌معينًا‌للإجابة،‌فيجب‌على‌المستفتي‌مراعاة‌‌

‌هذا‌الوقت.‌

 
 (.‌23،‌)ص:‌»أدب المفتي والمستفتي«ابن‌الصلاح،‌‌(‌‌1)‌
 (.158،‌)ص‌المصدر‌نفسه‌(‌‌2)‌
 (.37‌/416)‌أخرجه‌أحمد‌في‌المسند‌(‌‌3)‌

‌(.380-2/379)،‌«والمتفقه»الفقيه (‌الخطيب‌البغدادي،‌4)
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مستوفز،‌أو‌على‌حالة‌ضجر،‌أو‌هم‌به،‌أو‌غير‌ذلك‌مما‌يشغل‌ولا‌يسأله‌وهو‌قائم،‌أو‌‌قال‌ابن‌الصلاح:‌»

‌.(1)‌«‌القلب

 . عدم التحايل في صياغة السؤالثالثا:  

شيئًا‌‌ يكتم‌ أن‌ للمستفتي‌ يجوز‌ الفتوى‌‌‌لا‌ معطيات‌ بالتفاصيل‌‌من‌ صرّح‌ إذا‌ أنه‌ المستفتي‌ يعلم‌ كأن‌ ‌،

‌له،‌فيحاول‌إخفاء‌ش يء‌ما،‌ذلك‌لأن‌المفتي‌ليس‌قاضيًا،‌فهو‌يجيب‌‌ والملابسات‌يكون‌جواب‌المفتي‌غير‌مرض 

كانت‌المسألة‌تتعلق‌بمنازعة،‌كما‌هو‌شائع‌‌‌إذاالسائل‌وفقًا‌لما‌ورد‌في‌السؤال،‌ولا‌يُطلب‌منه‌إحضار‌الخصم‌

اسبين‌‌ بشرط‌‌النه السؤال،‌ قدر‌ على‌ بالإجابة‌ يكتفي‌ بل‌ بمسألته،‌‌‌ألا،‌ المتعلقة‌ التفاصيل‌ المستفتي‌ يُخفي‌

‌".‌فيُستحسن‌للمفتي‌أن‌يذكر‌عند‌الإجابة:‌"هذا‌هو‌الجواب‌بناءً‌على‌ما‌ذكرته‌في‌سؤالك

للمستفتيرابعا:   ينبغي  أمر   لا  المفتي عن  ق  إذا سأل  له  أو أن يقول  افقة  أفتاني غيرُك مو د 

 . مخالفة

ذلك‌يضيّق‌على‌المفتي‌وقد‌يشعره‌بأن‌المستفتي‌متلاعب‌أو‌يسعى‌‌‌لأن؛‌‌سواءً‌قبل‌طرح‌السؤال‌أو‌بعده

لاختيار‌الفتوى‌التي‌توافق‌هواه،‌وهذا‌ليس‌من‌الأدب،‌والأشد‌من‌ذلك‌أن‌يقول‌المستفتي‌بعد‌إفتاء‌المفتي:‌

‌ك"كنت‌أعلم‌أن‌هذا‌هو‌الجواب"،‌حتى‌وإن‌كان‌المستفتي‌يعرف‌الجواب‌مسبقًا،‌فلا‌ينبغي‌له‌أن‌يظهر‌ذل

‌للمفتي.‌

 .لستر على نفسه وعلى غيره ما أمكن اخامسا: 

أمكن،‌‌‌قد أن‌يستر‌نفسه‌ما‌ أو‌غيره،‌والأصل‌ فيها‌هو‌ أو‌معصية‌وقع‌ أحيانًا‌عن‌ذنب‌ المستفتي‌ يسأل‌

‌،‌كأن‌يقول:‌أحدهم‌يسأل‌عن‌كذا‌وكذا..ويستبدل‌التصريح‌بالتعريض‌)التورية(‌للمصلحة

 . إذا لم يذكر المفتي الدليل للسائل، جاز للسائل أن يطلب منه الدليل برفق وأدبٍ تامّ سادسا:  

به‌‌‌‌كأن علم‌
ُ
لأ الدليل‌ على‌ تدلني‌ أن‌ يمكن‌ "هل‌ يضيف:‌ ثم‌ الفاضل"،‌ خيرًا،‌شيخنا‌ "جزاكم‌الله‌ يقول:‌

‌غيري؟"‌ونحو‌ذلك.‌

بهدف‌‌‌‌وينبغي بل‌ ردّه،‌ أو‌ المفتي‌ قول‌ في‌ للتشكيك‌ الدليل‌ يطلب‌ لا‌ أنه‌ يُظهر‌ بأسلوب‌ طلبه‌ يكون‌ أن‌

‌.(2)‌‌،‌ولو‌طلب‌الدليل‌في‌مجلس‌آخر‌أو‌من‌غيره‌لعله‌أولىالاستزادة‌من‌الفائدة

 
 (.169،‌)ص:‌»أدب المفتي والمستفتي«ابن‌الصلاح،‌‌(‌‌1)‌
 (.171)ص‌ «أدب المفتي والمستفتي »(،‌و2/357)‌»قواطع الْدلة«‌و‌(،2/382)‌«الفقيه والمتفقه»في‌المسألة‌خلاف.‌ينظر‌في:‌‌‌(‌‌2)‌
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وهو‌متوسد‌رداءه‌في‌زمزم‌فقلت‌له:‌أخبرني‌عن‌صوم‌‌عن‌الحكم‌بن‌الأعرج‌قال:‌انتهيت‌إلى‌ابن‌عباس‌‌‌

إذا‌‌ فقال:‌ كان‌رسول‌الله‌‌هلال‌‌رأيت‌‌عاشوراء؟‌ قلت:‌هكذا‌ التاسع‌صائما،‌ يوم‌ وأصبح‌ فاعدد،‌ ‌‌المحرم‌

‌.(1)‌‌قال:‌نعم«‌؟يصومه

‌.(2)‌«الدليل‌يذكره‌له،‌وكذا‌إن‌علم‌أنه‌يحتاج‌إليه‌ولم‌يطلبهالمستفتي‌إذا‌طلب‌أن‌‌فيهقال‌ابن‌رسلان:‌»

ب مماراةسابعا: 
ُّ
 .المفتي تجن

إن‌لم‌يقتنع‌المستفتي‌بجواب‌المفتي،‌فلا‌ينبغي‌له‌أن‌يدخل‌معه‌في‌مسألة‌‌‌مجادلته‌وحتىأي‌معارضته‌أو‌

يُ‌الأخذ‌والرد يأتي‌مجلس‌‌‌‌د ‌عِ‌،‌فضلا‌عمن‌يكون‌ذلك‌قصده‌من‌أول‌الأمر،‌فتراه‌ بيته‌إعدادا‌ثم‌ في‌ المسألة‌

العالم‌ويشرع‌في‌إبراز‌عضلاته‌وكأنه‌العالم‌النحرير‌المحقق،‌ولو‌خرج‌عن‌ذلك‌الموضوع‌قليلا‌لبان‌عواره،‌‌

اسستفد‌ن‌علمه‌ولم‌يَ‌د‌مِ‌ستفِ‌ن‌كان‌هذا‌شأنه‌لم‌يَ‌ومَ‌ ‌منه.‌‌النه

مالكعن‌‌ بن‌ العلم  »يقول:‌‌‌‌قال:‌سمعت‌رسول‌الله‌‌‌‌‌‌كعب‌ طلب  أو ليجاري  من  العلماء،  به 

اس ليماري به السفهاء، ويصرف به وجوه  
َّ
‌.‌(3)‌‌« إليه، أدخله الله النار الن

ب الإكثار على المفتيثامنا: 
ُّ
 تجن

ذلك‌‌‌‌وقد‌يؤدي،‌‌الأفهام‌ويفسد‌الأخلاق‌ويحيل‌الطباعيغير‌‌الإضجار‌‌والإضجار،‌و‌‌‌ذلك‌مظنّة‌الإملال،‌‌لأن

‌.إلى‌التعدي‌على‌حق‌الآخرين‌من‌المستفتين‌أيضا

‌على‌‌‌‌الربيع‌بن‌سليمان:قال‌‌ فوني‌أن‌أقول‌لكم‌ما‌‌‌‌الشافعي‌‌ألحه
ّ
‌من‌أصحاب‌الحديث‌فقال:‌لا‌تكل قوم 

‌قال‌محمد‌بن‌سيرين‌لرجل‌ألحّ‌عليه:

طِقْ‌…‌ساءَكَ‌ما‌
ُ
فتني‌ما‌لم‌أ

ه
ك‌إن‌كل كَ‌إنه قْ‌من‌منّي‌سره

ُ
ل
ُ
‌(4)خ

 الدعاء للمفتي تاسعا: 

في‌تقديم‌سؤاله،‌كأن‌يقول:‌"شيخنا،‌حفظكم‌الله"‌أو‌"أحسن‌الله‌إليكم"،‌ثم‌يطرح‌سؤاله.‌أو‌أن‌‌‌‌سواء

‌يطرح‌سؤاله،‌ثم‌بعد‌إجابة‌المفتي‌يقول:‌"بارك‌الله‌فيك،‌جزاك‌الله‌خيرًا".‌

‌.(5)‌«الثناءفي أبلغ من صنع إليه معروف، فقال لفاعله: جزاك الله خيرا، فقد »:‌ل‌رسول‌الله‌قا‌فقد

 
‌.‌(1133،‌باب:‌أي‌يوم‌يصام‌في‌عاشوراء،‌برقم‌)الصيامفي‌كتاب:‌‌مسلم(‌أخرجه‌1)

‌(.‌10/575(،‌)م‌‌‌‌2016-هـ‌‌‌‌1437،‌)1،‌ط/مصر‌‌–دار‌الفلاح‌للبحث‌العلمي‌وتحقيق‌التراث،‌الفيوم‌‌،‌‌« شرح سنن أبي داود»ه(،‌‌844ابن‌رسلان،‌)ت:‌‌‌‌(‌‌2)

‌.‌(2845،‌باب:‌ما‌جاء‌فيمن‌يطلب‌بعلمه‌الدنيا،‌برقم‌)العلم‌عن‌رسول‌الله‌في‌كتاب:‌‌الترمذي(‌أخرجه‌3)

‌(.2/146(،‌)م‌‌1970-هـ‌‌1390،‌)1،‌ط/القاهرة‌–مكتبة‌دار‌التراث‌،‌«مناقب الشافعي»،‌هـ(‌458ت:‌البيهقي‌)‌(‌4)

 (.9/78(،‌والنسائي‌في‌الكبرى‌)2154،‌برقم‌)ما‌جاء‌في‌الثناء‌بالمعروف،‌باب:‌‌البر‌والصلة‌عن‌رسول‌اللهأخرجه‌الترمذي‌في‌كتاب:‌‌(‌‌5)‌
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وإذا‌أغفل‌السائل‌الدعاء‌للمفتي‌أو‌الصلاة‌‌ويدلك‌على‌أهمية‌مراعاة‌هذا‌الأمر‌وضرورته‌قول‌النووي:‌»

‌.(1)‌‌«في‌آخر‌الفتوى‌ألحق‌المفتي‌ذلك‌بخطه‌فإن‌العادة‌جارية‌به‌على‌رسول‌الله‌

 الثاني: الْحكام المتعلقة بالمستفتي. الفرع

 وجوب استفتاء أهل الذكر:  أولا: 

‌عز‌وجل:‌‌يقول‌
ه

هۡلَ  ‌‌اللّٰ
َ
 أ
ْ
ا وٰٓ

ُ
ل
َٔ
سۡـ

َ
رِ ٱ﴿ف

ۡ
ك ِ
ّ
﴾   لذ

َ
مُون

َ
عۡل

َ
 ت

َ
مۡ لا

ُ
نت

ُ
فحقّ‌العامي‌السؤال‌وحقّ‌‌‌‌،[43]النحل:‌‌‌‌إِن ك

‌يتهاون‌في‌شأن‌السؤال،‌فيسأل‌مَ‌‌ألا‌المفتي‌الإجابة،‌فلا‌بد‌على‌العامي‌ ‌ن‌أهل‌العلم.ن‌ليس‌مِ‌مَ‌و‌‌ودبّ‌‌ن‌هبه

 حتى يتوجه إليه بالسؤال؟  العالمكيف يعرف العامي   وها هنا سؤال، وهو:

‌بجملة‌من‌الأمور‌نذكر‌منها:‌‌‌هيعرف‌:والجواب أنه

 بتزكية أهل العلم له.  •

‌.(2)‌ويكفي‌على‌الصحيح‌صدورها‌من‌واحد‌

‌لذلك»:‌‌قال‌مالك‌‌ ما‌أجبت‌في‌الفتوى‌حتى‌سألت‌من‌‌«،‌وقال:‌»‌ما‌أفتيت‌حتى‌شهد‌لي‌سبعون‌أني‌أهل 

فأمراني‌بذلك،‌فقلت‌له:‌يا‌أبا‌عبد‌‌‌‌سعيد،وسألت‌يحيى‌بن‌‌‌‌ربيعة،هو‌أعلم‌مني:‌هل‌يراني‌موضعا‌لذلك؟‌سألت‌‌

 .(3)‌‌«،‌قال:‌كنت‌أنتهي،‌لا‌ينبغي‌لرجل‌أن‌يرى‌نفسه‌أهلا‌لش يء‌حتى‌يسأل‌من‌هو‌أعلم‌منه؟الله‌لو‌نهوك

هرة •
ُّ
 :  والاستفاضة الش

اسأن‌يشتهر‌بين‌‌‌‌المقصود ‌‌وقد‌قال‌الشوكاني:‌»‌‌أن‌هذا‌الشخص‌من‌العلماء‌الموثوقين‌الذين‌يُرجع‌إليهم.‌‌‌‌النه

له‌‌ في‌الاستدلال‌على‌من‌ العامي‌ أنه‌يكفي‌ بأن‌يرى‌‌أهلية‌‌ذكر‌أهل‌الأصول‌ اسالفتوى‌ متفقين‌على‌سؤاله،‌‌‌النه

‌.(4)«‌‌مجتمعين‌على‌الرجوع‌إليه

التنبه‌إلى‌أن‌هذا‌الأمر‌مبني‌على‌غالب‌الظن،‌لأنه‌قد‌تكون‌الشهرة‌لمن‌لا‌يصلح،‌فقد‌يشتهر‌شخص‌‌‌‌وينبغي

أهواء‌‌ يناسب‌ بما‌ يفتي‌ لأنه‌ أو‌ الاجتماعي،‌ التواصل‌ في‌وسائل‌ المتابعين‌ الاشتهار،‌ككثرة‌ اسلامتلاكه‌وسائل‌ ‌النه

اسالذي‌لا‌يميز‌قد‌يلتبس‌عليه‌الأمر،‌فيظن‌أن‌كل‌من‌تصدر‌للفتوى‌وحظي‌بمدح‌‌‌‌والعامي‌،‌‌فيُشهّرونه هو‌‌‌‌النه

‌.وعليه‌في‌هذا‌الحال‌أن‌يعمل‌بغالب‌الظنمن‌أهل‌العلم،‌

 
 (.‌50ص‌م(،‌)‌‌1988-هـ‌‌1408،‌)1سوريا،‌ط/‌-دار‌الفكر،‌دمشق‌،‌الفتوى والمفتي والمستفتي«  »آدابهـ(،‌676النووي،‌)ت:‌‌(1)
 .(159،‌)ص:‌»أدب المفتي والمستفتي«ابن‌الصلاح،‌‌(‌‌2)‌

‌(.‌2/325)،‌«والمتفقه»الفقيه الخطيب‌البغدادي،‌الأثران‌أخرجهما‌(‌3)
وكاني،‌‌‌(‌4)‌  (.‌877،‌)ص‌‌»إرشاد الفحول«الشه
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ن‌‌ن‌اعتزى‌إلى‌العلم،‌وإن‌انتصب‌في‌منصب‌التدريس‌أو‌غيره‌مِ‌ولا‌يجوز‌له‌استفتاء‌كل‌مَ‌قال‌ابن‌الصلاح:‌»

اسن‌تواتر‌بين‌مناصب‌أهل‌العلم،‌بمجرد‌ذلك.‌ويجوز‌له‌استفتاء‌مَ‌ ‌.(1)«‌‌أو‌استفاض‌فيهم‌كونه‌أهلا‌للفتوى‌‌النه

‌قال‌القرافي:‌» فذلك‌‌‌‌،الأحوالوقرائن‌‌ين‌والورع‌الأخبار‌‌ن‌أهل‌العلم‌والدِّ‌يستفتيه‌مِ‌الذي‌‌‌‌ومدرك‌العامي‌في‌أنه

‌‌‌؛له‌الاستفتاء‌‌يتضح‌له‌ذلك‌فلا‌يحلّ‌‌‌ا‌إذا‌لمعند‌العامة‌متيسر،‌وأمه‌ ‌.‌(2)‌‌‌«‌أهلهدين‌الله‌تعالى‌لا‌يؤخذ‌على‌غير‌‌‌‌لأنه

 للمفتي  الإمام تنصيب •

لإ‌ يرجع‌ الإمام‌ أن‌ البغدادي:‌»حالأصل‌ الخطيب‌ قال‌ الأصلح،‌ معرفة‌ في‌ السابقتين‌ الطريقتين‌ والطريق‌‌دى‌

مَ‌ إلى‌معرفة‌حال‌ في‌‌للإمام‌ العلم‌ للفتوى‌أن‌يسأل‌عنه‌أهل‌ ‌عصره،والمشهورين‌من‌فقهاء‌‌‌‌وقته،‌ن‌يريد‌نصبه‌

‌.‌(3)‌‌‌«أمرهويعول‌على‌ما‌يخبرونه‌من‌

ينبغي‌لإمام‌المسلمين‌أن‌يتصفح‌‌كما‌أن‌مِن‌واجب‌الإمام‌تفقد‌مَن‌يصلح‌للفتوى‌من‌غيره،‌قال‌الخطيب:‌»

وتقدم‌إليه‌بأن‌لا‌يتعرض‌لها‌‌‌‌منها،ومن‌لم‌يكن‌من‌أهلها‌منعه‌‌‌عليها،فمن‌كان‌يصلح‌للفتوى‌أقره‌‌‌‌المفتين،أحوال‌‌

قوما‌‌‌‌بالعقوبة،وأوعده‌‌ الموسم‌ أيام‌ في‌ بمكة‌ للفتوى‌ ينصبون‌ أمية‌ بني‌ من‌ الخلفاء‌ كان‌ وقد‌ عنها‌ ينته‌ لم‌ إن‌

 .‌(4)‌‌‌«غيرهمويأمرون‌بأن‌لا‌يستفتى‌‌يعينونهم،

 للإفتاء  أهليته عن سؤاله  أو  المفتي  اختبار  •

،‌بأن‌يلفق‌مسائل‌متفرقة‌ويراجعه‌فيها،‌فإن‌أصاب‌فيها‌غلب‌على‌ظنه‌كونه‌مجتهدا‌‌امتحانهقال‌الزركش ي:‌»

اسوقلده‌وإلا‌تركه.‌وذهب‌بعض‌أئمتنا‌إلى‌أنه‌لا‌يجب،‌وتكفي‌الاستفاضة‌من‌ ‌.(5)‌«‌النه

وإن‌كان‌صالحًا‌مع‌بعض‌المفتين،‌فإنه‌لا‌يصلح‌‌‌‌هذاوأما‌سؤاله‌عن‌أهليته‌فنظيره‌سؤال‌الراوي‌عن‌عدالته،‌

‌للإفتاء‌ولكنه‌يتصدى‌له‌ويجعل‌نفسه‌في‌موضعه
ً

‌.مع‌الجميع،‌إذ‌قد‌يوجد‌من‌ليس‌أهلا

ويجوز‌له‌أيضًا‌استفتاء‌من‌أخبر‌المشهور‌المذكور‌عن‌أهليته،‌ولا‌ينبغي‌أن‌يكفي‌في‌هذه‌قال‌ابن‌الصلاح:‌»

‌.(6)‌‌«الأزمان‌بمجرد‌تصديه‌للفتوى‌واشتهاره‌بمباشرتها،‌لا‌بأهليته‌لها

 حكم استفتاء المجتهد لغيره:  ثانيا: 

 
 (.158،‌)ص:‌»أدب المفتي والمستفتي«ابن‌الصلاح،‌‌(‌‌1)‌

 (.‌443،‌)ص‌»شرح تنقيح الفصول«القرافي،‌‌(2)

‌(.‌2/325،‌)»الفقيه والمتفقه«(‌الخطيب‌البغدادي،‌3)

‌(.‌2/324،‌)»الفقيه والمتفقه«(‌الخطيب‌البغدادي،‌4)

 (.‌8‌/363)‌البحر المحيط في أصول الفقه«»الزركش ي،‌‌(‌‌5)‌
 (.159،‌)ص:‌»أدب المفتي والمستفتي«ابن‌الصلاح،‌‌(‌‌6)‌
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خلاف‌أن‌حقّ‌المجتهد‌هو‌الاجتهاد،‌كما‌أنّ‌حقّ‌العاميّ‌هو‌السؤال،‌لكن‌أحيانا‌قد‌يعرض‌للمجتهد‌ما‌يُلجئه‌‌‌‌لا

‌:(1)‌‌وخلافإلى‌سؤال‌غيره‌من‌المجتهدين،‌ففي‌المسألة‌مواطن‌اتفاق‌‌

 تحرير محل النزاع:   •

ب‌على‌ظنّه‌حكم‌معين‌أنه‌لا‌يجوز‌له‌تقليد‌غيره -
َ
ل
َ
ولو‌كان‌أعلم‌‌،‌‌اتفق‌العلماء‌على‌أن‌المجتهد‌إذا‌اجتهد‌وغ

‌منه.‌

‌من‌العلماء‌‌ - ل‌جمع 
َ
ق
َ
فاق‌‌الان

ّ
على‌أن‌المجتهد‌إذا‌نزلت‌به‌نازلة‌وضاق‌عليه‌الوقت‌فإنه‌يجوز‌له‌‌أيضا‌‌ت

‌والصواب:‌دخولُ‌ذلك‌في‌الخلاف.التقليد،‌

‌‌فقد‌‌
ً
سع،‌سواءً‌كان‌أعلم‌منه‌أو‌مساويا

ّ
‌آخر‌ضاق‌الوقت‌أو‌ات اختلف‌أهل‌العلم‌في‌حكم‌تقليد‌المجتهد‌لمجتهد 

‌:‌‌له‌في‌العلم،‌وقد‌تعددت‌الأقوال‌في‌هذه‌المسألة‌أبرزها‌ما‌يأتي

‌.‌مطلقا‌‌الجمهور‌‌منعه‌‌:الْول  القول  -

وعليه‌سفيان‌الثوري‌‌ل‌غيره.‌‌سؤا‌‌أو‌‌‌تقليد‌‌من‌‌المجتهد‌‌يمنع‌‌ش يء‌‌لا‌‌وأنه‌‌مطلقا‌‌يجوز‌‌‌أنه‌‌:الثاني  القول  -

‌.عن‌أبي‌حنيفةي‌وإسحاق،‌وحك

‌أنه‌يجوز‌‌الثالث:    القول  -
َ
‌المجتهد‌للأعلم‌منه،‌دون‌مَن‌هو‌مثل منه.‌وهو‌مذهب‌محمد‌بن‌‌‌‌ه‌أو‌أقله‌تقليد 

:‌بأن‌العالم‌مع‌مَن‌هو‌أعلمُ‌منه‌كالعاميّ‌مع‌العالم.‌،‌الحسن‌الشيبانيّ‌  واحتجه

‌‌إليه‌‌ذهب‌‌ما:‌- الصواب إلى  وهو الْقرب  -الرابع:  القول  - ‌‌المجتهد‌سؤال‌‌بجواز‌‌قولهم‌وهو‌‌المحققين‌من‌‌جمع 

‌‌جواب‌‌‌إلى‌‌تحتاج‌‌‌النازلة‌‌‌لأن‌‌؛وكذلك‌إذا‌نظر‌ولم‌يظهرْ‌له‌حكم ‌‌‌عليه،‌‌الوقت‌‌ضاق‌‌إذا‌‌:المجتهدين‌‌من‌‌لغيره

.‌وهذا‌الضيق‌‌علللقياس‌والوا‌‌والنظائر‌‌الأصول‌‌‌ومراجعة‌‌للاجتهاد‌‌‌يكفيه‌‌وقت‌‌‌له‌‌‌ليس‌‌‌المجتهد‌‌وهذا‌‌حاضر

 .‌أسقط‌الواجب‌عليه‌وهو‌الاجتهاد

‌في‌جواز‌التقليد‌له‌إذا‌احتاج‌إلى‌العمل‌‌مع‌التنبه‌أنه
 
‌لا‌ينبغي‌أنْ‌يقعَ‌خلاف وأما‌‌،‌‌إنْ‌نظر‌فلم‌يظهرْ‌له‌حكم 

‌السائلَ‌على‌المفتي‌أو‌‌ ،‌بل‌يدل 
ً
إذا‌لم‌يحتجْ‌للعمل‌بنفسه،‌وإنما‌سُئل‌عن‌الواقعة،‌فليس‌له‌أنْ‌يُفتيَ‌تقليدا

‌ينقلُ‌له‌فتواه.

 من يستفتي العاميّ إذا تعدّد المفتون؟  ثالثا:  

‌في‌بلد‌معين،‌ممن‌بلغوا‌درجة‌الاجتهاد‌وتوفرت‌فيهم‌شروطه،‌‌‌‌تتناول‌ هذه‌المسألة‌حال‌وجود‌أكثر‌من‌مفت 

‌للإفتاء،‌فمن‌الذي‌يتعين‌على‌العامي‌سؤاله؟‌هل‌له‌أن‌يتخير‌بينهم؟‌أ
ً
يجب‌عليه‌أن‌يتحرى‌الأعلم؟‌‌‌و‌وكانوا‌أهلا

‌العلم‌في‌هذه‌المسألة.‌‌لأهل؟‌أقوال‌‌يميل‌للتيسيرمن‌‌وأ‌؟يختار‌من‌يُفتي‌بالشدة‌أو

 
الزركش ي،‌‌،‌‌(3/328،‌)»بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب«‌‌،أبو‌الثناء‌الأصفهانيو‌(،‌‌2/373«،‌)»روضة الناظر وجنة المناظر‌‌،ابن‌قدامة‌‌(1)

مطبعة‌الجوائب،‌‌‌،«الْقليد لْدلة الاجتهاد والتقليد»ه(،‌1354خان،‌الطاهر‌علي‌حسن،‌)ت:‌بعد‌و‌‌،(8‌/334)‌البحر المحيط في أصول الفقه«»
 (.484،‌)ص‌»أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله«السلمي،‌و‌،‌(37-36ه(،‌)ص‌1296القسطنطينية‌)تركيا(،‌)
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 تحرير محل النزاع:   •

‌حتى‌يعرف‌أنه‌من‌أهلِ‌العلم،‌فيترتب‌على‌هذا‌‌ -
ً
د‌أحدا

ّ
‌له‌أن‌يقل اتفق‌العلماء‌على‌أن‌المستفتي‌لا‌يحل 

‌ضرورة‌أن‌يعلم‌حاله‌)وقد‌مرت‌علينا‌مسألة‌كيف‌يعرف‌العامي‌أن‌هذا‌المفتي‌يصلح‌للإفتاء(.‌

‌واحد،‌فإنه‌يجوز‌للمستفتي،‌بل‌قد‌يجب‌عليه،‌أن‌‌ - اتفق‌العلماء‌على‌أنه‌إذا‌لم‌يوجد‌في‌البلد‌إلا‌مفت 

‌غيره.‌ ‌يقلده.‌أي‌أنه‌لا‌يلزم‌المستفتي‌أن‌يسافر‌إلى‌بلد‌آخر‌للبحث‌عن‌مفت 

فإن‌‌ - والورع،‌ والفضل‌ العلم‌ في‌ متساوين‌ وكانوا‌ للإفتاء‌ يصلح‌ من‌ تعدد‌ إذا‌ أنه‌ على‌ العلماء‌ اتفق‌ كما‌

‌للمستفتي‌حرية‌التخيّر‌في‌سؤال‌من‌شاء‌منهم.‌

أما‌إذا‌تعدد‌المفتون‌المؤهلون‌للفتوى‌وتفاوتوا‌في‌العلم‌والفضل‌والورع،‌فقد‌اختلف‌العلماء‌في‌هذه‌الحالة‌‌

‌‌الأقرب‌منها‌‌على‌أقوال‌‌ ر‌‌‌أنْ‌‌‌لعاميلأنه ‌‌ما‌‌‌بينهم،‌‌الترجيح‌‌‌أو‌‌‌التحري‌‌‌يلزمه‌‌‌ولا‌‌المفتين،‌‌ن‌مِ‌‌‌شاء‌‌ن‌مَ‌‌‌سؤال‌‌‌في‌‌يتخيه

‌‌‌وصار‌‌‌الاجتهاد‌‌مرتبة‌‌‌بلغ‌‌الجميع‌‌دام
ً
‌مما‌عليه‌الحالُ‌وقتَ‌الصحابة‌‌‌العلماء،‌‌جمهور‌‌‌مذهب‌‌‌وهو.‌‌للإفتاء‌‌أهلا

ً
أخذا

الفاضل بسؤال‌ يأمرُهم‌ ولا‌ فيُفتيهم،‌ المفضولَ‌ يسألون‌ كانوا‌ ‌ العوامه فإن‌ من‌‌،‌‌والتابعين،‌ ‌ أحد  عن‌ يُعهدْ‌ ولم‌

‌وابنُ‌عمر‌في‌حياة‌الخلفاء‌الأربع،‌ الصحابة‌أنه‌كان‌لا‌يُفتي‌مع‌وجود‌الأفضل‌منه‌في‌البلدة،‌وقد‌أفتى‌ابنُ‌عباس 

 .(1)‌‌رض ي‌الله‌عنهم‌أجمعين.

‌فاختلفوا،‌أو‌اشتهرتْ‌فتاوى‌العلماء‌مع‌اختلافهاسأل‌المستفتي‌أكثرَ‌مِ‌لكن‌إذا‌‌ ه‌يلزمه‌الأخذ‌بقول‌‌فإنه‌،‌‌ن‌عالم 

أنه‌مَ‌ وهذا‌لأن‌،‌‌والورع‌‌بالعلم‌والدين‌‌فتينه‌الأفضل‌منهم‌في‌علمه‌ودينه.‌فواجبه‌الترجيح‌بين‌المن‌يرى‌في‌نفسه‌

الغلط‌على‌الأعلم‌أبعد‌ومن‌الأقل‌علما‌أقرب.‌وليس‌للمقلد‌أن‌يجعل‌نفسه‌بالخيار‌يأخذ‌ما‌شاء‌ويترك‌ما‌شاء،‌

‌.وخاصة‌إذا‌تتبع‌الرخص‌ليأخذ‌بما‌يهواه‌بمجرد‌التشهي.‌وذلك‌كما‌أن‌المجتهد‌واجبه‌الترجيح

فإن‌اختلف‌عليه‌مفتيان‌فأكثر،‌فهل‌يأخذ‌بأغلظ‌الأقوال،‌‌لخصها‌ابن‌القيم‌بقوله:‌»أقوال‌أخرى‌‌في‌المسألة‌‌و

ر،‌أو‌يأخذ‌بقول‌ ها،‌أو‌يتخيه ‌آخر،‌فينظر‌من‌يوافق‌من‌الأولين،‌فيعمل‌الأعلم‌أو‌أو‌بأخفِّ الأورع،‌أو‌يعدل‌إلى‌مفت 

بالفتوى‌التي‌يوقع‌عليها،‌أو‌يجب‌عليه‌أن‌يتحرهى‌ويبحث‌عن‌الراجح‌بحسبه؟‌فيه‌سبعة‌مذاهب،‌أرجحها‌السابع؛‌

‌.(2)‌‌«‌فيعمل‌كما‌يعمل‌عند‌اختلاف‌الطريقين‌أو‌الطبيبين‌أو‌المشيرين

‌

 
الْصول«الجصاص،‌‌‌‌(1) في  الفقه« والشيرازي،‌‌‌‌(،4/282)‌‌،»الفصول  في أصول  و‌415)ص‌‌،‌‌»التبصرة  الفقه«، الجويني،‌‌(،‌ أصول  في  ‌»التلخيص 

»أعلام الموقعين ه(،‌‌751وابن‌القيم،‌)ت:‌‌‌‌(،4/237،‌)الإحكام في أصول الْحكام«»)الآمدي،‌‌و‌‌‌(،2/357،‌)»قواطع الْدلة«السمعاني،‌‌(،‌و‌3/463)
»الخلاصة في أحكام الشحود،‌علي‌بن‌نايف،‌‌،‌‌(486،‌)ص‌‌»أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله«والسلمي،‌‌‌‌(،5/178)عن رب العالمين«،  

،‌تاريخ‌النشر:‌‌«ل‌علي‌بن‌نايف‌الشحود  pdfتحميل‌كتاب‌الخلاصة‌في‌أحكام‌الاجتهاد‌والتقليد بحث‌منشور‌على‌الشبكة،‌»،‌‌«الاجتهاد والتقليد

 .(194-193)ص‌‌،م(‌2008هـ‌‌1429)

‌(.194،‌)ص‌»الخلاصة في أحكام الاجتهاد والتقليد«الشحود،‌علي‌بن‌نايف،‌،‌(5/184)»أعلام الموقعين عن رب العالمين«، (‌ابن‌القيم،‌2)

https://ketabpedia.com/%D8%AA%D8%AD%D9%85%D9%8A%D9%84/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%B5%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%84%D9%8A%D8%AF-2/
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امن: تغيّر الفتوى 
ّ
 المبحث الث

ه‌‌
ّ
‌استغل

ً
هذه‌المسألة‌جديرة‌بالبحث‌والبيان،‌لما‌لها‌من‌أهمية‌بالغة‌وخطورة‌كبيرة،‌إذ‌أصبحت‌مدخلا

البعض‌للطعن‌في‌الشريعة‌الإسلامية.‌فقد‌أخذوا‌من‌كلام‌العلماء‌ما‌قد‌يُفهم‌منه‌جواز‌تغيّر‌الأحكام‌بتغيّر‌الزمان‌‌

ر‌الظروف‌والأشخاص.‌فاستحلوا‌بذلك‌المحرمات،‌مثل‌والمكان،‌ثم‌انطلقوا‌يغيرون‌دين‌الله‌عز‌وجل‌بدعوى‌تغيّ‌

وال والغناء‌ والربا‌ الدعوى،‌‌قمارالخمر‌ هذه‌ تحت‌ الباطلة‌ الأمور‌ من‌ كثيرًا‌ وأباحوا‌ المواريث،‌ أحكام‌ وغيّروا‌ ‌،

‌لضوابطها‌وقواعدها،‌فصرّحوا‌بما‌لا‌يجوز‌في‌‌ واستدلوا‌على‌ما‌ذهبوا‌إليه‌بجملة‌من‌نصوص‌العلماء،‌دون‌فهم 

‌يعة،‌ووقعوا‌فيما‌حذر‌منه‌الإسلام،‌وهو‌تبديل‌أحكام‌الله‌عز‌وجل.الشر‌

فأراد‌هؤلاء‌تحويل‌محكمات‌النصوص‌إلى‌متشابهات،‌وقطعيات‌الأحكام‌إلى‌ظنيات،‌قابلة‌للأخذ‌والرد،‌‌

والإرخاء‌والشد،‌فإن‌الأصل‌في‌هذه‌المحكمات‌أن‌ترد‌إليها‌المتشابهات،‌وفي‌القطعيات‌أن‌ترجع‌إليها‌المحتملات،‌

‌(‌1)‌‌الاختلاففتكون‌هي‌الحَكم‌عند‌التنازع،‌والمقياس‌عند‌

س‌ المبحث،‌ هذا‌ يصح‌‌أوضح‌‌وفي‌ لا‌ التي‌ والمجالات‌ القاعدة،‌ هذه‌ استعمال‌ فيها‌ يصح‌ التي‌ المجالات‌

تغيّر‌‌ يُنكر‌ ]لا‌ أطلقوها:‌ التي‌ بالقاعدة‌ العلماء‌ الذي‌يقصده‌ العلماء‌حولها.‌وما‌ فيها،‌مع‌تحرير‌كلام‌ استعمالها‌

‌الأحكام‌بتغيّر‌الزمان‌والمكان‌والأعراف[؟‌

شير‌إلى‌أن‌هذه‌المسألة‌لم‌تكن‌محل‌اتفاق‌بين‌العلماء؛‌فقد‌ذهب‌بعض‌‌أقبل‌الشروع‌في‌تحرير‌محل‌النزاع،‌‌و‌

أهل‌العلم‌إلى‌منعها‌مطلقًا،‌ورفضوا‌القول‌بجواز‌أو‌تسويغ‌تغيّر‌الأحكام.‌واستدلوا‌على‌ذلك‌بجملة‌من‌الأمور،‌

‌:(2)‌‌منها

القاعدة‌‌ .1 في‌هذه‌ لكان‌هذا‌ضربا‌ الأحكام‌ بتغير‌ قلنا‌ ولو‌ والعموم،‌ الشمول‌ الشريعة‌من‌خصائصها‌ أن‌

الشريعة‌ وهي‌شمولية‌ عليها‌ تعالى:‌‌‌‌المتفق‌ قوله‌ منها‌ كثيرة‌ عليها‌نصوص‌ يَوۡمَ ٱ﴿التي‌دلت‌
ۡ
مۡ    ل

ُ
ك
َ
ل  

ُ
ت

ۡ
مَل

ۡ
ك
َ
أ

مۡ نِعۡمَتِي﴾ 
ُ
يۡك

َ
 عَل

ُ
مَمۡت

ۡ
ت
َ
أ مۡ وَ

ُ
ك
َ
ا فِي ،‌وقوله:‌[3]المائدة:‌‌دِين

َ
ن
ۡ
ط رَّ

َ
ا ف بِ ٱ﴿مَّ

 َ
كِت

ۡ
﴾  ل يۡءِٖۚ

َ
 .[38]الأنعام:‌‌مِن ش 

ا،‌والنسخ‌من‌حق‌الشارع‌وحده،‌وليس‌من‌حق‌المفتين.‌ .2
ً
 أن‌تغيّر‌الأحكام‌مع‌بقاء‌العلل‌والأوصاف‌يُعد‌نسخ

أن‌هذا‌من‌باب‌سدّ‌الذريعة،‌فلو‌قلنا‌بقاعدة‌تغير‌الفتوى‌والأحكام‌لفُتِح‌باب‌تغيير‌الأحكام‌بدعوى‌تغير‌‌ .3

‌الزمان‌والمكان.‌

ه قد‌يحيط‌بالحكم‌الشرعي‌أمور‌تسوغ‌للمفتي‌إعادة‌النظر‌‌‌‌هكذا‌قال‌هؤلاء،‌وخالفهم‌الأكثرون‌وبينوا‌أنه

لأن‌حكم‌الله‌عز‌وجل‌‌؛فيه،‌والقضاء‌بحكم‌مغاير،‌والمقصود‌بتعبير‌أدق‌هو‌"تغيّر‌الفتوى"‌وليس‌"تغيّر‌الأحكام"

 
‌(.99)ص‌ م(،‌‌‌1998-هـ‌1418)‌2المكتب‌الإسلامي،‌بيروت،‌ط/»الاجتهاد المعاصر بين الانضباط والانفراط«، م(،‌2022(‌القرضاوي،‌)ت:‌1)

 (.1/220)‌البحر المحيط في أصول الفقه«»الزركش ي،‌‌‌(2)
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الزمان‌ تبعًا‌لاختلاف‌ الفتوى‌ تغيّر‌ بها‌ يقصدون‌ إنما‌ الأحكام"،‌ "تغيّر‌ عبارة‌ يستخدمون‌ والذين‌ يتغير،‌ ثابت‌ولا‌

‌والمكان‌والأحوال.‌

‌ومن‌أبرز‌الأدلة‌على‌قاعدة‌تغيّر‌الفتوى‌بتغيّر‌الزمان‌والمكان:‌‌

هَا  قول‌الله‌عز‌وجل‌في‌آيات‌القتال:‌‌ • يُّ
َ
أ
ٰٓ 
بِيُّ ٱ﴿يَ

َّ
 ٱحَرِّضِ    لن

َ
مِنِين

ۡ
ؤ
ُ ۡ
ى    لم

َ
الِِۚ ٱعَل

َ
قِت

ۡ
    ل

َ
بِرُون

 
 صَ

َ
رُون

ۡ
مۡ عِش

ُ
نك ن مِّ

ُ
إِن يَك

نَ   ا مِّ
ٗ
ف
ۡ
ل
َ
 أ
ْ
ا لِبُوٰٓ

ۡ
 يَغ

ٞ
ة
َ
ئ
ْ
ا مِّ م 

ُ
نك ن مِّ

ُ
يۡنِِۚ وَإِن يَك

َ
ت
َ
ئ
ْ
 مِا

ْ
لِبُوا

ۡ
ذِينَ ٱيَغ

َّ
    ل

َ
هُون

َ
ق
ۡ
 يَف

َّ
وۡمٞ لا

َ
هُمۡ ق نَّ

َ
بِأ  

ْ
رُوا

َ
ف
َ
نَ ٱك

 َٔ
ـ
ۡ
    ل

َ
ف

َّ
ف
َ
ُ ٱخ   للَّّ

مۡ 
ُ
نك ن مِّ

ُ
يۡنِِۚ وَإِن يَك

َ
ت
َ
ئ
ْ
 مِا

ْ
لِبُوا

ۡ
 يَغ

ٞ
 صَابِرَة

ٞ
ة
َ
ئ
ْ
ا م مِّ

ُ
نك ن مِّ

ُ
إِن يَك

َ
 ف
ِۚ
ا
ٗ
عۡف

َ
مۡ ض

ُ
نَّ فِيك

َ
مۡ وَعَلِمَ أ

ُ
يۡنِ  عَنك

َ
ف
ۡ
ل
َ
 أ
ْ
ا لِبُوٰٓ

ۡ
 يَغ

ٞ
ف

ۡ
ل
َ
 أ

نِ 
ۡ
ۗۡ ٱبِإِذ ِ

ُ ٱ وَ  للَّّ بِرِينَ ٱمَعَ  للَّّ
 [66-65]الأنفال:‌‌﴾ لصَّ 

فذهب‌جمهور‌العلماء‌إلى‌اعتبار‌هذا‌نسخا‌لوجوب‌مصابرة‌العشرين‌للمائتين،‌والمائة‌للألف،‌لكن‌بعض‌‌

،‌فعلى‌هذا‌الرأي،‌‌(1)‌‌والضعفالعلماء،‌ومنهم‌القرطبي،‌قالوا‌إنه‌ليس‌بنسخ،‌بل‌تخفيف‌مبني‌على‌مراعاة‌القوة‌‌

في‌حالة‌ضعف‌وهوان،‌‌ كانوا‌ إذا‌ أما‌ الأولى،‌ الآية‌ تطبق‌ والكفار‌ضعفاء،‌ زمان‌قوة‌وشدة‌ في‌ المسلمون‌ كان‌ إذا‌

‌على‌
ً

‌تغيّر‌الفتوى‌بتغيّر‌الزمان‌والأحوال.‌قول‌العلماء‌بفتطبق‌الآية‌الثانية،‌وهذا‌يعد‌مثالا

بي‌حديث‌نهي‌‌ • بعد‌ذلك‌أن‌سبب‌النهي‌من‌أجل‌الفقر‌‌‌وبيانهثلاث‌أيام،‌‌فوق‌‌الأضاحي‌‌أن‌تؤكل‌لحوم‌‌‌‌‌‌النه

‌.(2)‌‌الذي‌كان‌في‌أول‌الأمر‌

ا،‌وإنما‌يُراعى‌‌
ً
فأكثر‌العلماء‌يرون‌أن‌الذي‌في‌الحديث‌من‌قبيل‌النسخ،‌بينما‌قال‌آخرون‌إنه‌ليس‌نسخ

فيه‌الزمان‌والمكان،‌فإذا‌جاء‌زمان‌يكون‌فيه‌المسلمون‌في‌أيام‌العيد‌فقراء‌لا‌يجدون‌قوت‌يومهم،‌يُعمل‌بالحكم‌

‌.(3)‌‌الادخارالأول،‌وهو‌منع‌

التنبه‌أنه‌ليس‌كل‌حكم‌يصلح‌‌‌‌من‌‌لا‌بدمتقرر‌عند‌العلماء،‌ولكن‌‌‌‌–‌أعني‌تغيير‌الفتوى‌‌‌‌-الأمر‌‌فإذن‌هذا‌‌

المطلبين‌‌ في‌ ذلك‌ وبيان‌ والقطعيات،‌ بالثوابت‌ يُعرف‌ ما‌ الشريعة‌ في‌ إذ‌ والمكان،‌ الزمان‌ بتغير‌ يتغير‌ إنه‌ يُقال‌ أن‌

‌الآتيين:‌

 .الْحكام الثابتةالْول: طلب الم

من‌الأحكام‌ما‌لا‌يقبل‌التغير‌مهما‌تغيّر‌الزمان‌أو‌المكان،‌والتوقف‌عندها‌وعدم‌تجاوزها‌هو‌واجب‌المجتهد‌بل‌

‌واجب‌كل‌مسلم،‌وثوابت‌الدين‌متعددة‌وهي:‌
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 أصول العقيدة وركائز الإيمان: أولا: 

قال‌‌ فقد‌ تتغير،‌ ثابتة‌لا‌ العقيدة‌ بيفأصول‌ إخوة من  »صلى الله عليه وسلم:‌‌‌‌النه وأمهاتهم شتى، ودينهم  الْنبياء  علات، 

جميع‌الأنبياء‌جاؤوا‌بأمر‌واحد‌وهو‌عبادة‌الله‌عز‌وجل‌وتوحيده.‌وبالتالي،‌لا‌يمكن‌لأحد‌أن‌يغيّر‌شيئًا‌‌،‌ف(1)‌‌‌واحد«

‌من‌مسائل‌العقيدة‌بحجة‌المصلحة،‌مثل‌قضايا‌الولاء‌والبراء.‌

 ما عُلم من الدين بالضرورة: : ثانيا 

‌وذلك‌كأركان‌الإسلام،‌والحدود،‌والمقدرات‌المنصوص‌عليها،‌مثل‌أحكام‌المواريث‌والكفارات.‌

 الْحكام التعبدية التي لا مجال للاجتهاد فيها: : ثالثا

‌كعدد‌ركعات‌الصلاة‌وأوقات‌الصيام.‌

 الْحكام الكلية والْصول العامة التي جاءت بها الشريعة : رابعا

مقاصد‌الشريعة‌الكبرى:‌العدل،‌وحرمة‌الظلم،‌وتحريم‌الفواحش،‌ووجوب‌الوفاء‌بالعقود،‌ونصرة‌‌‌‌:مثل

‌الضعيف،‌فهذه‌أحكام‌قطعية‌وهي‌روح‌الشريعة،‌ولا‌يمكن‌أن‌تتغير‌من‌زمن‌إلى‌آخر.

 .ةتغير الْحكام الم: ثانيالطلب الم

‌من‌الأحكام‌ما‌قد‌يتغير،‌وتغيرها‌متعلق‌بأربعة‌عوامل‌وهي:‌الزمان،‌والمكان،‌والأحوال،‌والعرف‌والعادة.‌

ر الفتوى بتغير الزمان: : أولا  تغيُّ

اسعند‌تطور‌الزمن‌وتغير‌العصر،‌يطرأ‌حتمًا‌تغير‌في‌حاجات‌‌ ومصالحهم،‌وبالتالي‌قد‌تتغير‌الفتوى‌بما‌‌‌‌النه

ر‌‌يتناسب‌مع‌تلك‌التغيرات،‌وقد‌نص‌العلماء‌على‌هذا‌المبدأ‌بلا‌خلاف،‌قال‌ابن‌القيم:‌»فإن‌الفتوى‌‌ ر‌تتغيه بتغي 

‌على‌مذاهب‌العلماء‌من‌السلف‌والخلف،‌‌.(2)‌‌والأحوال«الزمان‌والمكان‌والعوائد‌‌ ‌‌‌الأمثلة‌عليه:من‌و‌وهذا‌صحيح 

أن‌رسول‌الله‌‌عائشة‌‌‌‌ول‌ق • »لو‌ بني‌‌أحدث‌‌ما‌‌رأى‌‌‌‌:‌ نساء‌ منعت‌ كما‌ المسجد‌ لمنعهن‌ النساء‌

 .(3)‌‌إسرائيل«

في‌‌‌‌كان‌ • الظاهرة‌ بالعدالة‌ يكتفي‌ زمانه‌ في‌ حنيفة‌ اسأبو‌ مظهر‌‌النه خلال‌ من‌ العدالة‌ معرفة‌ أي‌ ‌،

الشخص،‌دون‌الحاجة‌إلى‌العدالة‌الثابتة‌بالسؤال‌عن‌حال‌الشهود‌بالتعديل‌والتزكية،‌وخالفه‌في‌

 

،
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الباطنة،‌‌ العدالة‌ اشتراط‌ بضرورة‌ وقالا‌ الشيباني،‌ الحسن‌ بن‌ ومحمد‌ يوسف‌ أبو‌ صاحباه‌ هذا‌

فأوضح‌الكاساني‌الحنفي‌أن‌مِن‌علماء‌المذهب‌مَن‌أرجع‌هذا‌الاختلاف‌إلى‌اختلاف‌الزمان،‌فزمان‌أبي‌‌

 .(1)‌‌صاحبيهحنيفة‌يختلف‌عن‌زمن‌

ما‌ذكر‌أن‌ابن‌أبي‌زيد‌القيرواني‌انهدم‌حائط‌بيته‌وكان‌يخاف‌من‌الشيعة‌فربط‌في‌موضعه‌كلبا‌فقيل‌‌ •

‌‌‌.(2)‌لو‌أدرك‌مالك‌زمانك‌لاتخذ‌أسدا‌ضاريا‌‌لمخاطبه‌له‌في‌ذلك‌فقال

الذين‌‌ العلماء‌فهم‌ إلى‌ التغيرات،‌لكن‌مرجع‌هذا‌ تلك‌ لتناسب‌ الفتوى‌ ر‌ تغي  الزمان،‌قد‌يستدعي‌ فتغير‌

‌يحددون‌ما‌يصلح‌أن‌يتغير‌وما‌لا‌يصلح‌أن‌يتغير.

ر الفتوى بتغير المكان:: ثانيا   تغيُّ

يكون‌ما‌يصلح‌‌ بين‌بلاد‌الإسلام‌نفسها،‌فقد‌ أو‌حتى‌ الكفر،‌ الإسلام‌وبلاد‌ بين‌بلاد‌ الانتقال‌ كان‌ سواءً‌

ر‌الفتوى‌بتغير‌‌ ‌آخر،‌تبعًا‌لاختلاف‌الأحوال‌والظروف‌المرتبطة‌بالمكان،‌فإن‌تغي  ‌معين‌لا‌يصلح‌في‌بلد  للفتوى‌في‌بلد 

راعى‌خصوصية‌كل‌بلد‌وظروفه‌الاجتماعية‌والسياسية،‌وهذا‌المكان‌يستند‌إلى‌قاعدة‌المصلحة‌والمفسدة،‌حيث‌يُ‌

التغير‌لا‌يعني‌تبديل‌الأحكام‌الشرعية‌الثابتة،‌بل‌هو‌تطبيق‌مرن‌للأحكام‌بما‌يحقق‌المقاصد‌الشرعية‌ويحفظ‌

‌المصالح‌العامة.‌

ر الفتوى بتغير الْحوال: : ثالثا  تغيُّ

ر‌الأحوال،‌هو:‌تغير‌حال‌المستفتين‌من‌حال‌الضعف‌إلى‌حال‌القوة،‌ومن‌حال‌العلم‌إلى‌حال‌‌ المراد‌بتغي 

الجهل،‌من‌حال‌الاختيار‌إلى‌حال‌الإكراه،‌من‌حال‌الذكورة‌إلى‌حال‌الأنوثة،‌فما‌يفتى‌به‌الأمير‌ليس‌باللازم‌هو‌ما‌‌

،‌ليس‌باللازم‌هو‌ما‌يفتى‌به‌لمن‌له‌نية‌سيئة،‌فهذه‌الأمور‌قد‌يفتى‌به‌المأمور،‌وما‌يُفتى‌به‌لمن‌كانت‌له‌نية‌حسنة

‌تسبب‌اختلاف‌الفتوى.‌

نه‌ومعرفته‌هو‌النظر‌لحال‌فمما‌يؤثر‌في‌الاجتهاد،‌ويُلزَ‌‌ اسم‌المجتهد‌بتبي  ‌الذين‌تتعلق‌بهم‌الفتوى.‌النه

ر‌الأحوال،‌‌ ،‌أي‌إلى‌ما‌تؤول‌إليه‌الفتوى‌من‌مصالح‌أو‌مفاسد،‌فقد‌‌النظر إلى المآلاتومما‌يُلحَق‌بمراعاة‌تغي 

‌وسيأتي‌الكلام‌عنها‌في‌المبحث‌الأخير.‌يتغير‌الحكم‌بناءً‌على‌ما‌يترتب‌عليه‌من‌آثار،‌

ر الفتوى بتغير الْعراف والعوائد: : رابعا  تغيُّ
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اسالعرف‌هو‌ما‌اعتاده‌‌ وساروا‌عليه‌في‌أقوالهم‌وأفعالهم،‌وتأثيره‌في‌تغير‌الاجتهاد‌ظاهر،‌يقول‌القرافي‌وهو‌‌‌‌النه

نفتي‌بتلك‌‌‌ألاوجدنا‌زماننا‌عريا‌عن‌ذلك‌وجب‌علينا‌‌‌‌إذا»يوضح‌أن‌الفتوى‌قد‌تتغير‌في‌زمانهم‌عن‌زمان‌مالك‌مثلا:‌‌

‌.(1)‌‌الأحكام«‌العوائد‌يوجب‌انتقال‌انتقال‌الأحكام‌في‌هذه‌الألفاظ؛‌لأن‌

ئمة‌السابقين‌من‌غير‌الرجوع‌إلى‌الأ‌بل‌ذمّ‌القرافي‌من‌يقتصر‌في‌فتواه‌على‌مجرد‌النظر‌في‌الكتب‌وما‌أفتاه‌‌‌

اس:‌»وهذا‌محض‌الفقه،‌ومن‌أفتى‌‌قائلاووافقه‌على‌هذا‌ابن‌القيم‌‌‌‌،(2)‌العرف،‌واعتبره‌من‌الجمود‌المذموم ‌النه

بمجرد‌المنقول‌في‌الكتب‌على‌اختلاف‌عرفهم‌وعوائدهم‌وأزمنتهم‌وأمكنتهم‌وأحوالهم‌وقرائن‌أحوالهم‌فقد‌ضلّ‌

ب‌‌ اسوأضلّ،‌وكانت‌جنايته‌على‌الدين‌أعظمَ‌من‌جناية‌من‌طبه كلهم‌على‌اختلاف‌بلادهم‌وعوائدهم‌وأزمنتهم‌‌‌النه

‌ما‌على‌أديان‌ وطبائعهم‌بما‌في‌كتاب‌من‌كتب‌الطب‌على‌أبدانهم،‌بل‌هذا‌الطبيب‌الجاهل‌وهذا‌المفتي‌الجاهل‌أضر 

اس "‌وأن‌"الثابت‌بالعُرف‌‌،‌‌(3)‌‌‌وأبدانهم«‌‌النه
ً
‌كالمشروط‌شرطا

ً
لذلك‌تكاد‌تجمع‌كلمة‌العلماء‌على‌أنّ‌"المعروف‌عُرفا

عتبر.‌
ُ
‌كالثابت‌بالنص"‌مع‌التنبيه‌على‌أن‌المراد‌هنا‌العرف‌الصحيح‌الم

ال بتغير‌ التشريع‌الإسلامي؛‌‌‌‌فتوى‌والقول‌ الخروج‌عن‌محيط‌ يعني‌ والمكان‌والحال‌والأعراف‌لا‌ الزمان‌ بتغير‌

اسلاستناده‌إلى‌أدلة‌جواز‌الاجتهاد،‌ولأنه‌يدور‌مع‌مصلحة‌ ‌.التي‌وكلها‌الشارع‌إلى‌اجتهاد‌المجتهدين‌النه

رط‌في‌‌
ُ
ت
ْ
بة‌على‌العوائد‌تدور‌معها‌كيفما‌دارت،‌وهي‌تختلف‌بحسب‌الأزمنة‌والأمكنة،‌اش ِ

ّ
ولما‌كانت‌الأحكام‌المترت

‌بعادات‌
ً
اسالمجتهد‌أن‌يكون‌عارفا ‌وأحوالهم،‌وإلا‌عاد‌اجتهاده‌على‌مقاصد‌الشريعة‌بالإبطال.‌‌‌النه

ولهذه‌الأسباب‌مجتمعة‌أو‌متفرقة‌كان‌المجتهد‌يُغير‌اجتهاده‌إذا‌انتقل‌من‌بلد‌إلى‌آخر،‌كما‌حصل‌مع‌الشافعي‌

مذهبه‌‌ وكتب‌ في‌مصر،‌ استقر‌ ثم‌ العراق،‌ إلى‌ الحجاز‌ من‌ انتقل‌ عندما‌ عديدة‌ مسائل‌ في‌ اجتهاده‌ غيّر‌ عندما‌

‌.(4)‌‌القديمالجديد،‌وخالف‌فيه‌بعض‌اجتهاداته‌التي‌عرفت‌بالمذهب‌

لكن‌لا‌بد‌من‌الحذر‌من‌مزلق‌عظيم‌قد‌يقع‌فيه‌بعض‌المجتهدين‌في‌هذا‌الباب،‌وهو‌الوقوع‌تحت‌ضغط‌‌

الواقع،‌فليس‌معنى‌الاجتهاد‌أن‌نحاول‌تسويغ‌هذا‌الواقع‌على‌ما‌به،‌ولي‌أعناق‌النصوص‌لتأييده،‌وافتعال‌الفتاوى‌‌

اسء‌على‌‌لإضفاء‌الشرعية‌على‌وجوده،‌فقد‌جعلنا‌الله‌أمة‌وسطا‌لنكون‌شهدا‌ ،‌ولا‌يرض ى‌لنا‌أن‌نكون‌ذيلا‌‌النه

‌.(5)‌‌مقبول‌لغيرنا،‌وخاصة‌إذا‌حاولنا‌الخروج‌عن‌الشرع‌بمستندات‌من‌الشرع!‌فهذا‌غير‌‌

‌

‌

 

 (.2/340)‌،»الوجيز في أصول الفقه الإسلامي«،‌‌الزحيلي‌(4)
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اسع: قواعد عامة في الفتوى 
ّ
 المبحث الت

من‌غير‌‌‌‌المقصود‌بالقواعد‌العامة‌في‌الفتوى‌هي‌المبادئ‌التي‌لا‌بد‌من‌مراعاتها‌في‌جميع‌الفتاوى‌

للفتوى‌‌تخلف‌عن‌بعضها تكون‌شاملة‌ نوعها،،‌حيث‌ أو‌ أربع‌قواعد‌‌‌‌باختلاف‌طبيعتها‌ العلماء‌ وقد‌ذكر‌

‌رئيسة:‌

 القاعدة الْولى: الوسطية. 

تقوم‌هذه‌القاعدة‌على‌مراعاة‌المفتي‌للوسطية‌المعهودة‌في‌الإسلام،‌حيث‌لا‌يُشدّد‌على‌المستفتي‌

،‌إذ‌إن‌الوسطية‌هي‌روح‌الشريعة‌الإسلامية.‌وهذا‌الأمر‌مرتبط‌بشروط‌الاجتهاد،‌
ً
‌مفرطا

ً
ولا‌يُسهّل‌تسهيلا

﴿ تعالى:‌ الله‌ قال‌ الشريعة.‌ مقاصد‌ معرفة‌ اومنها‌
ً
وَسَط  

ً
ة مَّ

ُ
أ مْ 

ُ
اك

َ
ن
ْ
جَعَل لِكَ 

َ
ذ
َ
]البقرة:‌‌وَك ويُشير‌‌143﴾‌ ‌.]

مّ‌الكِتاب،‌ومن‌تأمل‌موارِد‌الأحكام‌بالاستقراء‌‌‌‌-أبو‌المقاصد‌‌-الشاطبي‌‌
ُ
‌هو‌معظم‌الشريعة‌وأ

ُ
إلى‌أنّ‌"الوَسَط

اسوبالتالي،‌فإن‌المفتي‌الذي‌يُبالغ‌في‌التشديد‌على‌‌،‌‌التامّ‌عَرَف‌ذلك ويغلق‌عليهم‌أبواب‌التيسير‌يخالف‌‌‌‌النه

‌روح‌الشريعة،‌كما‌أن‌المفتي‌الذي‌يُفرط‌في‌التسهيل‌لم‌يُراعِ‌الحقّ‌في‌الفتوى.‌

:‌إذا‌كان‌
ً
لكن،‌يجب‌الانتباه‌إلى‌أن‌الوسطية‌في‌الفتوى‌قد‌تختلف‌بحسب‌حال‌المستفتي.‌فمثلا

‌‌،‌‌المستفتي‌يغلب‌عليه‌الخوف،‌الاحتياط،‌أو‌الوَرَع،‌فالأصلح‌أن‌يُفتى‌بالتخفيف
ً
أما‌إذا‌كان‌المستفتي‌معروفا

‌بالتساهل،‌فالأولى‌أن‌يُفتى‌بش يء‌من‌الشدة‌لسدّ‌أبواب‌التهاون‌عليه.‌

‌حوال‌المستفتين‌وتوجيههم‌نحو‌ما‌يصلح‌لهم.‌لأ‌وهذا‌ليس‌من‌باب‌مخالفة‌الأصل،‌وإنما‌مراعاة‌‌

التوسط،‌فإن‌رأيت‌ميلا‌‌على‌‌حاملة‌‌:‌»فإذا‌نظرت‌في‌كلية‌الشريعة‌فتأملها‌تجدها‌‌يقول‌الشاطبي

‌إلى‌جهة‌طرف‌من‌الأطراف،‌فذلك‌في‌مقابلة‌واقع‌أو‌متوقع‌في‌الطرف‌الآخر.‌

يؤتى‌به‌في‌مقابلة‌من‌غلب‌عليه‌‌‌‌-وعامة‌ما‌يكون‌في‌التخويف‌والترهيب‌والزجر-فطرف‌التشديد‌‌

‌‌.الانحلال‌في‌الدين

يؤتى‌به‌في‌مقابلة‌من‌غلب‌عليه‌‌‌‌-وعامة‌ما‌يكون‌في‌الترجية‌والترغيب‌والترخيص-وطرف‌التخفيف‌‌

الحرج‌في‌التشديد،‌فإذا‌لم‌يكن‌هذا‌ولا‌ذاك‌رأيت‌التوسط‌لائحا،‌ومسلك‌الاعتدال‌واضحا،‌وهو‌الأصل‌

‌.(1)‌«‌الذي‌يرجع‌إليه‌والمعقل‌الذي‌يلجأ‌إليه

‌

 
افقات«(‌الشاطبي،‌1) ‌(.2/286،‌)»المو
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اقع.   القاعدة الثانية: فقه الو

على‌‌‌العلماء‌‌نص،‌وقد‌‌على‌المفتي‌أن‌يراعي‌واقع‌المستفتي‌والظروف‌المحيطة‌به‌عند‌إصدار‌الفتوى‌

بواقعهم‌‌ يكونوا‌عالمين‌وعارفين‌ أن‌ الأمة‌ووضع‌الأجوبة‌لحل‌مشاكلهم:‌ يتولون‌توجيه‌ ينبغي‌على‌من‌ أنه‌

لذلك‌كان‌من‌مشهور‌كلماتهم:‌)الحكم‌على‌الش يء‌فرع‌عن‌تصوره(‌ولا‌يتحقق‌ذلك‌إلا‌بمعرفة‌)الواقع(‌‌

‌.‌وهذا‌من‌قواعد‌الفتيا‌بخاصة‌وأصول‌العلم‌بعامة‌،‌المحيط‌بالمسألة‌المراد‌بحثها

بيويظهر‌هذا‌في‌تصرف‌‌ ‌للواقع‌‌‌‌‌‌النه
ً
عندما‌نهى‌عن‌ادّخار‌لحوم‌الأضاحي‌في‌بعض‌الأوقات،‌مراعاة

اسالذي‌كان‌يعيش‌فيه‌ بيبين‌فقد‌،‌النه ‌.(1)‌‌أن‌سبب‌النهي‌من‌أجل‌الفقر‌الذي‌كان‌في‌أول‌الأمر‌‌‌النه

العلوم‌و‌ من‌ ليس‌ فهو‌ له،‌ ا‌
ً
ومشارك لمجتمعه‌ ا‌

ً
مخالط يكون‌ أن‌ الفقيه‌ على‌ يحتم‌ الفقه‌ علم‌

التجريدية‌البحتة‌التي‌يمكن‌للمتخصص‌إحكامها‌من‌طريق‌النظر‌العقلي‌المحض،‌بل‌هو‌علم‌يقوم‌على‌‌

اسمباشرة‌الفقيه‌لأسباب‌الحياة‌ومعرفته‌بأحوال‌‌ اس،‌ولولا‌ذاك‌ما‌صح‌أن‌يؤمر‌‌النه بالرجوع‌إليه‌في‌‌‌‌النه

الفقه‌الأصلية‌يجدها‌ذات‌صلة‌بواقع‌‌ في‌أدلة‌ اسمعرفة‌أحكام‌الشريعة.‌والناظر‌ ومعاشهم؛‌كدليل‌‌‌‌النه

التي‌ الاجتهادية‌ العملية‌ ‌عن‌
ً

)الاستحسان(،‌فضلا ودليل‌ الذرائع(‌ )سد‌ ودليل‌ )العرف(‌ ودليل‌ )المصلحة(‌

اعدة‌التشريعية‌على‌الواقع‌العملي‌الذي‌يتمكن‌‌يسميها‌الأصوليون‌)تحقيق‌المناط(‌والتي‌تعني‌تطبيق‌الق‌

‌.‌(2)‌‌الفقيه‌من‌معرفته‌بالمخالطة‌لا‌بالعزلة

« القيم:‌ ابن‌ الفهم:‌قال‌ من‌ بنوعين‌ إلا‌ ‌ بالحقِّ والحكم‌ الفتوى‌ من‌ الحاكم‌ ولا‌ المفتي‌ ن‌
ه
يتمك ولا‌

‌علمِ‌حقيقة‌ما‌وقع‌بالقرائن‌والأمارات‌والعلامات‌حتى‌يحيط‌‌
ُ
أحدهما:‌فهمُ‌الواقع،‌والفقهُ‌فيه،‌واستنباط

م‌به‌في‌كتابه‌أو‌على‌لسانفهم‌‌به‌علمًا.‌والنوع‌الثاني:‌‌
َ
رسوله‌‌‌‌الواجب‌في‌الواقع.‌وهو‌فهمُ‌حكمِ‌الله‌الذي‌حك

ق‌أحدهما‌على‌الآخر ‌.(3)‌«‌في‌هذا‌الواقع.‌ثم‌يطبِّ

ع(. 
ّ
 القاعدة الثالثة: فقه المآلات )المتوق

أي‌أن‌‌‌،المآلات‌يعني‌النظر‌في‌عواقب‌الأحكام‌والقرارات‌الشرعية،‌وما‌قد‌تؤدي‌إليه‌من‌نتائج‌فقه

ي‌‌يراعيَ‌المجتهد،‌حين‌يجتهد‌ويحكم‌ويفتي،‌عليه‌أن‌‌ ‌‌راعيَ‌مآلات‌الأفعال‌التي‌هي‌محل‌حكمه‌وإفتائه،‌وأن‌

عواقب‌حكمه‌وفتواه،‌وألا‌يعتبر‌أن‌مهمته‌تنحصر‌في‌"إعطاء‌الحكم‌الشرعي".‌بل‌مهمته‌أن‌يحكم‌في‌الفعل‌‌
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وهو‌يستحضر‌مآله‌أو‌مآلاته،‌وأن‌يصدر‌الحكم‌وهو‌ناظر‌إلى‌أثره‌أو‌آثاره.‌فإذا‌لم‌يفعل،‌فهو‌إما‌قاصر‌‌

‌عن‌درجة‌الاجتهاد‌أو‌مقصر‌فيها.

وهذا‌فرع‌عن‌كون‌"الأحكام‌بمقاصدها".‌فعلى‌المجتهد‌الذي‌أقيم‌متكلمًا‌باسم‌الشرع،‌أن‌يكون‌

‌.(1)‌‌حريصًا‌أمينا‌على‌بلوغ‌الأحكام‌مقاصدها،‌وعلى‌إفضاء‌التكاليف‌الشرعية‌إلى‌أحسن‌مآلاتها

« الشاطبي:‌ الأفعال‌‌‌‌النظرقال‌ أو‌مخالفة،‌‌مقصود‌‌معتبر‌‌في‌مآلات‌ الأفعال‌موافقة‌ كانت‌ شرعا‌

وذلك‌أن‌المجتهد‌لا‌يحكم‌على‌فعل‌من‌الأفعال‌الصادرة‌عن‌المكلفين‌بالإقدام‌أو‌بالإحجام‌إلا‌بعد‌نظره‌إلى‌‌

‌.(2)‌‌الفعل«ما‌يؤول‌إليه‌ذلك‌

‌ذلك:‌‌‌الأمثلة‌على‌نمِ‌و‌

- ‌ بي‌‌أنه ترك‌هدم‌الكعبة‌وإعادة‌بنائها‌على‌قواعد‌إبراهيم‌عليه‌السلام،‌مخافة‌أن‌تترتب‌على‌‌‌‌النه

قومك حديث عهد بجاهلية لْمرت  أن  لولا  »يا عائشة،  :‌‌ذلك‌مفسدة‌أعظم.‌فقد‌قال‌لعائشة‌‌

بالبيت فهدم، فأدخلت فيه ما أخرج منه، وألزقته بالْرض، وجعلت له بابين: بابا شرقيا، وبابا  

‌.(3)‌‌‌إبراهيم«غربيا، فبلغت به أساس 

- ‌ بي‌‌أنه لعمر‌‌‌‌ترك‌‌‌‌النه قال‌ من‌مفسدة،‌حيث‌ بقائهم‌ في‌ ما‌ رغم‌ المنافقين‌ قتل‌‌‌‌قتل‌ أراد‌ لما‌

اسأحدهم:‌»دعه‌لا‌يتحدث‌ ،‌فترك‌ذلك‌خشية‌أن‌يؤدي‌إلى‌فتنة‌‌(4)‌‌أصحابه«إن‌محمدًا‌يقتل‌‌النه

اسمنع‌  من‌دخول‌الإسلام.‌‌النه

- ‌ بثمانين‌‌‌ألة‌شاربِ‌الخمر‌عرضت‌على‌الصحابة‌لمعرفة‌عقوبة‌الشارب،‌فقض ى‌علي‌‌مس‌‌‌أنه

ن‌وجهة‌نظره‌واجتهاده‌في‌هذه‌العقوبة،‌وقال:‌»إنه‌إذا‌شرب‌‌ جلدة،‌قياسًا‌على‌عقوبة‌القذف،‌وبيه

 .(5)‌هذى،‌وإذا‌هذى‌افترى،‌وعلى‌المفتري‌ثمانون‌جلدة«‌

شرب‌الخمر‌مقدمة‌تؤدي‌إلى‌القذف،‌وحدّ‌القاذف‌ثمانون‌جلدة،‌مما‌جعله‌يرى‌أن‌تغليظ‌‌‌‌فاعتبر‌‌

‌العقوبة‌إلى‌ثمانين‌أنسب‌لضبط‌الأحوال‌في‌ذلك‌الزمان‌ومنع‌المفاسد‌المترتبة‌على‌شرب‌الخمر.‌

‌

 

افقات«(‌الشاطبي،‌2) ‌(.5/177،‌)»المو
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ب المذهبي:    القاعدة الرابعة: نبذ التعصُّ

‌ ب‌المذهبي،‌‌نصه ‌وأنه‌يعمي‌عن‌اتباع‌الحق.‌العلماء‌على‌ضرورة‌اجتناب‌التعص 

لا‌يجوز‌للمفتي‌أن‌يعمل‌بما‌يشاء‌من‌الأقوال‌والوجوه،‌من‌غير‌نظر‌في‌الترجيح،‌قال‌ابن‌القيم:‌»

د‌‌ولا‌يعتدّ‌به،‌بل‌يكتفي‌في‌العمل‌‌ ‌قاله‌إمام،‌أو‌وجهًا‌ذهب‌إليه‌جماعة،‌فيعمل‌بما‌‌ذلك‌‌كون‌‌بمجره
ً

قولا

ه‌وغرضُه‌هو‌العِيار،‌وبها‌‌
ُ
يشاء‌من‌الوجوه‌والأقوال:‌حيث‌رأى‌القول‌وفقَ‌إرادته‌وغرضه‌عمِلَ‌به،‌فإرادت

‌باتفاق‌‌ ‌.(1)‌‌«الأمةالترجيح؛‌وهذا‌حرام 

النصوص‌الشرعية‌وينبذها،‌متمسكا‌بأقوال‌البشر‌الذين‌يتصور‌منهم‌‌وأشد‌مِن‌هذا‌مَن‌يخالف‌‌

‌الإصابة‌والخطأ.

« في‌قواعده:‌ المالكي‌حيث‌قال‌ للمقري‌ بنقل‌كلام‌عظيم‌ المبحث‌ رد‌‌‌‌:قاعدةوأختم‌هذا‌ لا‌يجوز‌

من‌‌‌‌غض‌و‌‌‌،فساد‌لهاإفإن‌ذلك‌‌‌‌؛‌هب‌على‌وجه‌ينقص‌من‌بهجتها‌ويذهب‌بالثقة‌بظاهرهااالأحاديث‌إلى‌المذ

‌.‌فسادها‌ولا‌رفعها‌بخفض‌درجاتهابلا‌أصلح‌الله‌المذاهب‌‌،منزلتها

‌‌‌؛بل‌لا‌يجوز‌الرد‌مطلقا‌‌،‌‌‌‌دإلا‌ما‌صح‌لنا‌عن‌محمه‌‌‌،فكل‌كلام‌يؤخذ‌منه‌ويرد الواجب‌أن‌‌‌‌لأنه

‌
ُ
‌‌،‌...إليهاالمذاهب‌‌ردّ‌ت

ُ
‌‌‌.،‌..المذاهبهي‌إلى‌‌ردّ‌لا‌أن‌ت

وتقريرها‌على‌‌‌،لمذاهب‌بالانتصاب‌للانتصار‌بوضع‌الحجاجإلى‌الا‌يجوز‌التعصب‌‌‌:قاعدة»ثم‌قال:‌‌

إلا‌على‌وجه‌التدريب‌‌‌‌،كما‌يفعله‌أهل‌الخلاف‌‌‌،ة‌عند‌المجيبوحيه‌المرجُ‌‌‌،‌أوالطرق‌الجدلية‌مع‌اعتقاد‌الخطأ

على‌وأغلب‌من‌أن‌فالحق‌أعلى‌من‌أن‌يُ‌‌‌،والتعليم‌لسلوك‌الطريق‌بعد‌بيان‌ما‌هو‌الحق‌‌،على‌نصب‌الأدلة

‌.(2)‌«غلبيُ‌

‌

‌

‌

‌

‌
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 الخاتمة

إلى‌تأطير‌مفهوم‌"الاجتهاد"‌ضمن‌‌»الاجتهاد‌وأصول‌الفتوى«‌‌لقد‌هدفت‌هذه‌المذكرة‌البيداغوجية‌‌

وبيان‌صلاحيته‌لكل‌زمان‌‌‌‌،سياقه‌الشرعي‌والمنهجي،‌وإبراز‌مكانته‌كآلية‌أساسية‌لاستمرارية‌الخطاب‌الديني

المصالح‌ودرء‌‌‌‌ومكان من‌جلب‌ العليا‌ الشريعة‌ يحقق‌مقاصد‌ بما‌ المتغيرة‌ الوقائع‌ أحكامه‌على‌ تنزيل‌ عبر‌

‌المفاسد.‌

ومع‌ذلك،‌فإن‌هذه‌الأهمية‌العظيمة‌للاجتهاد‌تتطلب‌بالمقابل‌التشديد‌المطلق‌على‌ضرورة‌ضبط‌‌

المنهجية وقواعده‌ لأ‌شروطه‌ وذلك‌ )أو‌‌،‌ المؤهلين‌ لغير‌ الاجتهاد‌ باب‌ فتح‌ عن‌ الناتجة‌ الفكرية‌ الفوض ى‌ ن‌

‌على‌الأمة‌
ً
‌جسيما

ً
‌.‌أجمع"الاجتهاد‌بلا‌ضوابط"(‌تشكل‌خطرا

‌فأرجو‌أن‌أكون‌قد‌وفقت‌في‌تجلية‌هذه‌النقاط‌المهمة‌وغيرها،‌والحمد‌لله‌أولا‌وآخرا‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌
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 الصفحة الرقم  الآية

 سورة البقرة 

حَكِيمُ﴾‌
ۡ
عَلِيمُ‌ٱل

ۡ
نتَ‌ٱل

َ
كَ‌أ ‌إِنه

ٓۖٓ
مۡتَنَا

ه
‌مَا‌عَل

ه
‌إِلا

ٓ
نَا
َ
مَ‌ل

ۡ
‌عِل

َ
نَكَ‌لا

َٰ
‌سُبۡحَ

ْ
وا

ُ
ال
َ
‌‌32‌110﴿ق

حَكِيمُ﴾
ۡ
عَلِيمُ‌ٱل

ۡ
نتَ‌ٱل

َ
كَ‌أ ‌إِنه

ٓۖٓ
مۡتَنَا

ه
‌مَا‌عَل

ه
‌إِلا

ٓ
نَا
َ
مَ‌ل

ۡ
‌عِل

َ
‌‌32‌76﴿لا

اسِ‌حُسۡنٗا﴾ ‌لِلنه
ْ
وا

ُ
ول

ُ
‌‌83‌113﴿وَق

ا ﴿
ً
 وَسَط

ً
ة مَّ

ُ
مْ أ

ُ
اك

َ
ن
ْ
لِكَ جَعَل

َ
ذ
َ
‌‌143‌129﴾وَك

هُ‌‌
نهَٰ ‌مِنۢ‌بَعۡدِ‌مَا‌بَيه هُدَىَٰ

ۡ
تِ‌وَٱل

ََٰ
ن بَيِّ

ۡ
نَا‌مِنَ‌ٱل

ۡ
نزَل

َ
‌أ
ٓ
تُمُونَ‌مَا

ۡ
ذِينَ‌يَك

ه
‌ٱل ﴿إِنه

عِنُونَ﴾
هَٰ
عَنُهُمُ‌ٱلل

ۡ
‌وَيَل ُ

ه
عَنُهُمُ‌ٱللَّ

ۡ
ئِكَ‌يَل

ََٰٓ
وْل
ُ
بِ‌أ

َٰ
كِتَ

ۡ
اسِ‌فِي‌ٱل ‌لِلنه

159‌79‌

‌‌
ُ
ة وَصِيه

ۡ
ٱل يۡرًا‌

َ
خ رَكَ‌

َ
ت إِن‌ وۡتُ‌

َ ۡ
ٱلم مُ‌

ُ
حَدَك

َ
أ حَضَرَ‌ ا‌

َ
إِذ مۡ‌

ُ
يۡك

َ
عَل تِبَ‌

ُ
﴿ك

﴾
ٓۖ
عۡرُوفِ

َ ۡ
رَبِينَ‌بِٱلم

ۡ
ق
َ ۡ
لِدَيۡنِ‌وَٱلأ وََٰ

ۡ
‌لِل

180‌61‌

﴾‌
ٓۖ
ةِ
ه
هِل

َ ۡ
كَ‌عَنِ‌ٱلأ

َ
ون

ُ
ل
َٔ
 74 189 ﴿يَسۡـ

﴾
ٓۖ
ا‌يُنفِقُونَ

َ
كَ‌مَاذ

َ
ون

ُ
ل
َٔ
‌‌215‌74﴿يَسۡـ

رَبِينَ‌
ۡ
ق
َ ۡ
لِدَيۡنِ‌وَٱلأ وََٰ

ۡ
لِل
َ
يۡرٖ‌ف

َ
نۡ‌خ نفَقۡتُم‌مِّ

َ
‌أ
ٓ
لۡ‌مَا

ُ
‌ق

ٓۖ
ا‌يُنفِقُونَ

َ
كَ‌مَاذ

َ
ون

ُ
ل
َٔ
﴿يَسۡـ

‌بِهِۦ‌ َ
ه

‌ٱللَّ إِنه
َ
يۡرٖ‌ف

َ
‌مِنۡ‌خ

ْ
وا

ُ
فۡعَل

َ
‌وَمَا‌ت بِيلِِۗ كِينِ‌وَٱبۡنِ‌ٱلسه سََٰ

َ ۡ
‌وَٱلم مَىَٰ

َٰ
يَتَ

ۡ
وَٱل

‌عَلِيمٞ﴾

215‌106‌

﴾ يۡسِرِۖٓ
َ ۡ
مۡرِ‌وَٱلم

َ
خ
ۡ
كَ‌عَنِ‌ٱل

َ
ون

ُ
ل
َٔ
 74 219 ﴿يَسۡـ

حِيضِ‌‌
َ ۡ
ءَ‌فِي‌ٱلم

ٓ
سَا ِ

ّ
‌ٱلن

ْ
وا

ُ
زِل
َ
ٱعۡت

َ
ى‌ف

ٗ
ذ
َ
لۡ‌هُوَ‌أ

ُ
‌ق حِيضِۖٓ

َ ۡ
كَ‌عَنِ‌ٱلم

َ
ون

ُ
ل
َٔ
﴿وَيَسۡـ

‌‌
ٍُۚ مُ‌ٱللَّه

ُ
مَرَك

َ
‌أ
ُ
‌مِنۡ‌حَيۡث وهُنه

ُ
ت
ۡ
أ
َ
رۡنَ‌ف هه

َ
ط

َ
ا‌ت

َ
إِذ

َ
‌ف

ٓۖ
هُرۡنَ

ۡ
‌يَط ىَٰ ‌حَته قۡرَبُوهُنه

َ
‌ت

َ
وَلا

هِّ‌
َ
تَط

ُ ۡ
‌ٱلم بِينَ‌وَيُحِب 

وهَٰ ‌ٱلته ‌يُحِب  َ
ه

‌ٱللَّ ‌رِينَ﴾إِنه

222‌107‌

﴾ رُوٓءٍٖۚ
ُ
‌ق

َ
ة
َ
ث
ََٰ
ل
َ
‌ث نفُسِهِنه

َ
صۡنَ‌بِأ رَبه

َ
تُ‌يَت

ََٰ
ق
ه
ل
َ
ط
ُ ۡ
‌‌228‌34﴿وَٱلم

يۡرَهُۥِۗ﴾
َ
نكِحَ‌زَوۡجًا‌غ

َ
‌ت ىَٰ هُۥ‌مِنۢ‌بَعۡدُ‌حَته

َ
‌ل حِل 

َ
‌ت

َ
لا

َ
هَا‌ف

َ
ق
ه
ل
َ
إِن‌ط

َ
‌‌230‌36﴿ف

‌‌ يُتِمه ن‌
َ
أ رَادَ‌

َ
أ نۡ‌

َ
لِم ‌ يۡنِۖٓ

َ
امِل

َ
ك يۡنِ‌

َ
حَوۡل ‌ دَهُنه

ََٰ
وۡل
َ
أ يُرۡضِعۡنَ‌ تُ‌

َٰ
لِدَ وََٰ

ۡ
﴿وَٱل

‌‌ فۡس 
َ
‌ن
ُ
ف

ه
ل
َ
ك
ُ
‌ت

َ
‌لا

ٍۚ
عۡرُوفِ

َ ۡ
‌بِٱلم ‌وَكِسۡوَتُهُنه هُنه

ُ
هُ‌ۥرِزۡق

َ
ودِ‌ل

ُ
وۡل
َ ۡ
ى‌ٱلم

َ
‌وَعَل

ٍَۚ
ضَاعَة ٱلره

233‌14‌
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وَارِثِ‌‌
ۡ
ى‌ٱل

َ
دِهِۦٍۚ‌وَعَل

َ
هُ‌ۥبِوَل

ه
ودٞ‌ل

ُ
‌مَوۡل

َ
دِهَا‌وَلا

َ
‌بِوَل

ُۢ
لِدَة

َٰ
‌وَ ره

ٓ
ضَا

ُ
‌ت

َ
‌لا

ٍۚ
‌وُسۡعَهَا

ه
إِلا

جُنَاحَ‌‌ ‌
َ

لا
َ
ف اوُرٖ‌

َ
ش

َ
وَت نۡهُمَا‌ مِّ رَاضٖ‌

َ
ت عَن‌ ‌

ً
فِصَالا رَادَا‌

َ
أ إِنۡ‌

َ
ف ‌

ِۗ
لِكَ

ََٰ
ذ لُ‌

ۡ
مِث

وۡ‌
َ
أ ‌

ْ
رۡضِعُوٓا

َ
سۡت

َ
ت ن‌

َ
أ مۡ‌ رَدت 

َ
أ وَإِنۡ‌ ‌

ِۗ
يۡهِمَا

َ
ا‌عَل

َ
إِذ مۡ‌

ُ
يۡك

َ
عَل جُنَاحَ‌ ‌

َ
لا

َ
ف مۡ‌

ُ
دَك

ََٰ
ل

ونَ‌
ُ
عۡمَل

َ
‌بِمَا‌ت َ

ه
‌ٱللَّ نه

َ
‌أ
ْ
مُوٓا

َ
‌وَٱعۡل َ

ه
‌ٱللَّ

ْ
قُوا ‌وَٱته

ِۗ
عۡرُوفِ

َ ۡ
يۡتُم‌بِٱلم

َ
‌ءَات

ٓ
ا مۡتُم‌مه

ه
سَل

‌بَصِيرٞ﴾

 سورة ال عمران 

تِلَ‌‌
ُ
وۡ‌ق

َ
اتَ‌أ إِيْن‌مه

َ
ف
َ
‌أ
ٍۚ
سُلُ بۡلِهِ‌ٱلر 

َ
تۡ‌مِن‌ق

َ
ل
َ
دۡ‌خ

َ
‌رَسُولٞ‌ق

ه
‌إِلا د  ﴿وَمَا‌مُحَمه

‌‌
ٍۚ
ا
ٗ 
يۡـ
َ
‌ش َ

ه
‌ٱللَّ ن‌يَضُره

َ
ل
َ
عَقِبَيۡهِ‌ف ‌ ىَٰ

َ
لِبۡ‌عَل

َ
يَنق وَمَن‌ ‌

ٍۚ
مۡ

ُ
بِك

ََٰ
عۡق

َ
أ ‌ ىَٰٓ

َ
بۡتُمۡ‌عَل

َ
ل
َ
ٱنق

كِرِينَ﴾
‌ٱلشهَٰ ُ

ه
‌وَسَيَجۡزِي‌ٱللَّ

144‌28‌

‌‌
ْ
وا نفَض 

َ
بِ‌ل

ۡ
ل
َ
ق
ۡ
‌ٱل

َ
لِيظ

َ
ا‌غ

ًّ
ظ

َ
نتَ‌ف

ُ
وۡ‌ك

َ
‌وَل

ٓۖ
هُمۡ

َ
‌لِنتَ‌ل ِ

ه
نَ‌ٱللَّ بِمَا‌رَحۡمَةٖ‌مِّ

َ
﴿ف

ا‌‌
َ
إِذ

َ
ف ‌ مۡرِۖٓ

َ ۡ
ٱلأ فِي‌ اوِرۡهُمۡ‌

َ
وَش هُمۡ‌

َ
ل فِرۡ‌

ۡ
وَٱسۡتَغ عَنۡهُمۡ‌ ‌

ُ
ٱعۡف

َ
ف ‌

ٓۖ
حَوۡلِكَ مِنۡ‌

‌ِ
ّ
تَوَك

ُ ۡ
‌ٱلم ‌يُحِب  َ

ه
‌ٱللَّ ‌إِنه ٍۚ ِ

ه
ى‌ٱللَّ

َ
لۡ‌عَل

ه
تَوَك

َ
‌لِينَ﴾عَزَمۡتَ‌ف

159‌14‌

﴾ مۡرِۖٓ
َ ۡ
اوِرۡهُمۡ‌فِي‌ٱلأ

َ
‌﴿وَش

‌

159‌

‌

85‌

‌

هُ‌ۥ
َ
تُمُون

ۡ
ك
َ
‌ت

َ
اسِ‌وَلا هُۥ‌لِلنه نُنه تُبَيِّ

َ
بَ‌ل

َٰ
كِتَ

ۡ
‌ٱل

ْ
وا

ُ
وت
ُ
ذِينَ‌أ

ه
قَ‌ٱل

ََٰ
‌مِيث ُ

ه
‌ٱللَّ

َ
ذ
َ
خ
َ
‌أ
ۡ
﴿وَإِذ

رُونَ‌﴾
َ
ت
ۡ
سَ‌مَا‌يَش

ۡ
بِئ

َ
‌ف
ٓۖ ٗ
لِيلا

َ
مَنٗا‌ق

َ
‌بِهِۦ‌ث

ْ
رَوۡا

َ
ت
ۡ
هُورِهِمۡ‌وَٱش

ُ
ءَ‌ظ

ٓ
وهُ‌وَرَا

ُ
نَبَذ

َ
‌ف

‌

187‌

‌

79‌

‌

 سورة النساء 

مۡ‌رَحِيمٗا﴾]
ُ
انَ‌بِك

َ
‌ك َ

ه
‌ٱللَّ ‌إِنه

ٍۚ
مۡ

ُ
نفُسَك

َ
‌أ
ْ
وٓا

ُ
قۡتُل

َ
‌ت

َ
‌‌29‌17﴿وَلا

‌‌
ٓۖ
مۡ

ُ
مۡرِ‌مِنك

َ ۡ
وْلِي‌ٱلأ

ُ
سُولَ‌وَأ ‌ٱلره

ْ
طِيعُوا

َ
‌وَأ َ

ه
‌ٱللَّ

ْ
طِيعُوا

َ
‌أ
ْ
ذِينَ‌ءَامَنُوٓا

ه
هَا‌ٱل ي 

َ
أ
﴿يََٰٓ

﴾‌
59‌74‌

ذِينَ‌‌
ه
ٱل عَلِمَهُ‌

َ
ل مِنۡهُمۡ‌ مۡرِ‌

َ ۡ
ٱلأ وْلِي‌

ُ
أ ‌ ىَٰٓ

َ
وَإِل سُولِ‌ ٱلره ى‌

َ
إِل وهُ‌ رَد  وۡ‌

َ
﴿وَل

﴾‌
ِۗ
هُ‌ۥمِنۡهُمۡ

َ
ون

ُ
بِط

ۢ
‌يَسۡتَن

83‌14‌

﴾
ٍُۚ كَ‌ٱللَّه رَىَٰ

َ
‌أ
ٓ
اسِ‌بِمَا مَ‌بَيۡنَ‌ٱلنه

ُ
‌لِتَحۡك حَقِّ

ۡ
بَ‌بِٱل

َٰ
كِتَ

ۡ
يۡكَ‌ٱل

َ
‌إِل

ٓ
نَا
ۡ
نزَل

َ
‌أ
ٓ
ا ‌‌105‌14﴿إِنه

﴾
ٍُۚ كَ‌ٱللَّه رَىَٰ

َ
‌أ
ٓ
اسِ‌بِمَا مَ‌بَيۡنَ‌ٱلنه

ُ
‌لِتَحۡك حَقِّ

ۡ
بَ‌بِٱل

َٰ
كِتَ

ۡ
يۡكَ‌ٱل

َ
‌إِل

ٓ
نَا
ۡ
نزَل

َ
‌أ
ٓ
ا ‌‌105‌25﴿إِنه

﴾ مۡ‌فِيهِنه
ُ
‌يُفۡتِيك ُ

ه
لِ‌ٱللَّ

ُ
‌ق ءِۖٓ

ٓ
سَا ِ

ّ
كَ‌فِي‌ٱلن

َ
‌‌127‌67﴿وَيَسۡتَفۡتُون

مۡ‌فِي‌
ُ
يۡك

َ
عَل ‌ ىَٰ

َ
يُتۡل ‌وَمَا‌ مۡ‌فِيهِنه

ُ
يُفۡتِيك ‌ ُ

ه
لِ‌ٱللَّ

ُ
‌ق ءِۖٓ

ٓ
سَا ِ

ّ
كَ‌فِي‌ٱلن

َ
‌127‌73﴿وَيَسۡتَفۡتُون
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بِ﴾
َٰ
كِتَ

ۡ
‌ٱل

‌‌﴾‌ ءٍِۚ
ٓ
مَا نَ‌ٱلسه بٗا‌مِّ

َٰ
يۡهِمۡ‌كِتَ

َ
لَ‌عَل زِّ

َ
ن
ُ
ن‌ت

َ
بِ‌أ

َٰ
كِتَ

ۡ
هۡلُ‌ٱل

َ
كَ‌أ

ُ
ل
َٔ
‌‌153‌74﴿يَسۡـ

﴾
ٍۚ
ةِ
َ
ل
ََٰ
ل
َ
ك
ۡ
مۡ‌فِي‌ٱل

ُ
‌يُفۡتِيك ُ

ه
لِ‌ٱللَّ

ُ
كَ‌ق

َ
‌‌176‌73﴿يَسۡتَفۡتُون

 سورة المائدة 

﴾
ُ
يۡتَة

َ ۡ
مُ‌ٱلم

ُ
يۡك

َ
‌‌3‌34﴿حُرِّمَتۡ‌عَل

مۡ‌نِعۡمَتِي﴾‌
ُ
يۡك

َ
مَمۡتُ‌عَل

ۡ
ت
َ
مۡ‌وَأ

ُ
مۡ‌دِينَك

ُ
ك
َ
تُ‌ل

ۡ
مَل

ۡ
ك
َ
يَوۡمَ‌أ

ۡ
‌‌3‌122﴿ٱل

‌﴾ عۡبَيۡنٍِۚ
َ
ك
ۡ
ى‌ٱل

َ
مۡ‌إِل

ُ
ك
َ
رۡجُل

َ
مۡ‌وَأ

ُ
‌بِرُءُوسِك

ْ
‌‌6‌61﴿وَٱمۡسَحُوا

نَ‌‌ مِّ ‌
ٗ

لا
ََٰ
ك
َ
ن سَبَا‌

َ
ك بِمَا‌ ‌ ءَۢ

ٓ
جَزَا يۡدِيَهُمَا‌

َ
أ ‌
ْ
عُوٓا

َ
ط

ۡ
ٱق

َ
ف ‌

ُ
ة
َ
ارِق وَٱلسه ارِقُ‌ ﴿وَٱلسه

﴾ ِۗ
ِ
ه

‌ٱللَّ
38‌33‌

‌‌ ِۗ ِ
ه

نَ‌ٱللَّ ‌مِّ
ٗ

لا
ََٰ
ك
َ
سَبَا‌ن

َ
‌بِمَا‌ك ءَۢ

ٓ
يۡدِيَهُمَا‌جَزَا

َ
‌أ
ْ
عُوٓا

َ
ط

ۡ
ٱق

َ
‌ف
ُ
ة
َ
ارِق ارِقُ‌وَٱلسه ﴿وَٱلسه

‌حَكِيمٞ﴾ ‌عَزِيز  ُ
ه

‌وَٱللَّ
38‌107‌

وۡ‌
َ
أ بَيۡنَهُمۡ‌ م‌

ُ
ٱحۡك

َ
ف ءُوكَ‌

ٓ
جَا إِن‌

َ
ف ‌ حۡتٍِۚ لِلس  ونَ‌

ُ
ل
هَٰ
ك
َ
أ ذِبِ‌

َ
ك
ۡ
لِل عُونَ‌

﴿سَمهَٰ

مۡتَ‌
َ
حَك وَإِنۡ‌ ‌

ٓۖ
ا
ٗ 
يۡـ
َ
ش وكَ‌ يَضُر  ن‌

َ
ل
َ
ف عَنۡهُمۡ‌ عۡرِضۡ‌

ُ
ت وَإِن‌ ‌

ٓۖ
عَنۡهُمۡ عۡرِضۡ‌

َ
أ

قۡسِطِينَ﴾
ُ ۡ
‌ٱلم ‌يُحِب  َ

ه
‌ٱللَّ ‌إِنه

ٍۚ
قِسۡطِ

ۡ
م‌بَيۡنَهُم‌بِٱل

ُ
ٱحۡك

َ
‌ف

42‌80‌

ن‌
َ
ل
َ
عۡرِضۡ‌عَنۡهُمۡ‌ف

ُ
‌وَإِن‌ت

ٓۖ
عۡرِضۡ‌عَنۡهُمۡ

َ
وۡ‌أ

َ
م‌بَيۡنَهُمۡ‌أ

ُ
ٱحۡك

َ
ءُوكَ‌ف

ٓ
إِن‌جَا

َ
﴿ف

﴾‌
ٓۖ
ا
ٗ 
يۡـ
َ
وكَ‌ش ‌يَضُر 

42‌81‌

مۡ﴾
ُ
ك
َ
‌ل ُ

ه
‌ٱللَّ حَله

َ
‌أ
ٓ
تِ‌مَا

َٰ
بَ يِّ
َ
‌ط

ْ
حَرِّمُوا

ُ
‌ت

َ
‌لا

ْ
ذِينَ‌ءَامَنُوا

ه
هَا‌ٱل ي 

َ
أ
‌‌87‌75﴿يََٰٓ

مۡ‌﴾
ُ
سُؤۡك

َ
مۡ‌ت

ُ
ك
َ
بۡدَ‌ل

ُ
ءَ‌إِن‌ت

ٓ
يَا

ۡ
ش

َ
‌عَنۡ‌أ

ْ
وا

ُ
ل
َٔ
سۡـ

َ
‌ت

َ
‌لا

ْ
ذِينَ‌ءَامَنُوا

ه
هَا‌ٱل ي 

َ
أ
‌‌101‌21﴿يََٰٓ

 سورة الْنعام 

﴾ يۡءٍٖۚ
َ

بِ‌مِن‌ش 
َٰ
كِتَ

ۡ
نَا‌فِي‌ٱل

ۡ
ط ره

َ
ا‌ف ‌‌38‌122﴿مه

‌سورة الْعراف 

يَ‌‌
ۡ
بَغ

ۡ
مَ‌وَٱل

ۡ
ث ِ
ۡ

نَ‌وَٱلإ
َ
هَرَ‌مِنۡهَا‌وَمَا‌بَط

َ
حِشَ‌مَا‌ظ فَوََٰ

ۡ
يَ‌ٱل مَ‌رَبِّ

مَا‌حَره لۡ‌إِنه
ُ
﴿ق

ى‌
َ
‌عَل

ْ
وا

ُ
قُول

َ
ن‌ت

َ
نٗا‌وَأ

ََٰ
ط

ۡ
لۡ‌بِهِۦ‌سُل زِّ

َ
مۡ‌يُن

َ
‌مَا‌ل ِ

ه
‌بِٱللَّ

ْ
وا

ُ
رِك

ۡ
ش

ُ
ن‌ت

َ
‌وَأ حَقِّ

ۡ
يۡرِ‌ٱل

َ
بِغ

مُونَ﴾
َ
عۡل

َ
‌ت

َ
‌مَا‌لا ِ

ه
 ٱللَّ

33‌76‌

 سورة الْنفال

ا‌﴾
ٗ
ان
َ
رۡق

ُ
مۡ‌ف

ُ
ك
ه
‌يَجۡعَل‌ل َ

ه
‌ٱللَّ

ْ
قُوا ته

َ
‌إِن‌ت

ْ
ذِينَ‌ءَامَنُوٓا

ه
هَا‌ٱل ي 

َ
أ
‌‌29‌101﴿يََٰٓ
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رُونَ‌‌
ۡ
عِش مۡ‌

ُ
نك مِّ ن‌

ُ
يَك إِن‌ ‌ قِتَالٍِۚ

ۡ
ٱل ى‌

َ
عَل ؤۡمِنِينَ‌

ُ ۡ
ٱلم حَرِّضِ‌ ‌ بِي  ٱلنه هَا‌ ي 

َ
أ
﴿يََٰٓ

ذِينَ‌
ه
نَ‌ٱل مِّ فٗا‌

ۡ
ل
َ
أ ‌
ْ
لِبُوٓا

ۡ
‌يَغ

ٞ
ة
َ
ئ
ْ
ا مِّ م‌

ُ
نك مِّ ن‌

ُ
‌وَإِن‌يَك تَيۡنٍِۚ

َ
ئ
ْ
مِا ‌

ْ
لِبُوا

ۡ
بِرُونَ‌يَغ صََٰ

‌
َ
نَ‌خ

ََٰٔ
ـ
ۡ
هُونَ‌ٱل

َ
‌يَفۡق

ه
وۡمٞ‌لا

َ
هُمۡ‌ق نه

َ
‌بِأ

ْ
فَرُوا

َ
مۡ‌ك

ُ
‌فِيك نه

َ
مۡ‌وَعَلِمَ‌أ

ُ
‌عَنك ُ

ه
‌ٱللَّ

َ
ف فه

مۡ‌‌
ُ
نك مِّ ن‌

ُ
يَك وَإِن‌ ‌ تَيۡنٍِۚ

َ
ئ
ْ
مِا ‌

ْ
لِبُوا

ۡ
يَغ ‌

ٞ
صَابِرَة ‌

ٞ
ة
َ
ئ
ْ
ا مِّ م‌

ُ
نك مِّ ن‌

ُ
يَك إِن‌

َ
ف ‌

ٍۚ
ضَعۡفٗا

بِرِينَ﴾
‌مَعَ‌ٱلصهَٰ ُ

ه
‌وَٱللَّ ِۗ ِ

ه
نِ‌ٱللَّ

ۡ
فَيۡنِ‌بِإِذ

ۡ
ل
َ
‌أ
ْ
لِبُوٓا

ۡ
‌يَغ

ٞ
ف

ۡ
ل
َ
‌أ

 

65-66‌
122‌

رِيدُونَ‌عَرَضَ‌‌
ُ
‌ت رۡضٍِۚ

َ ۡ
خِنَ‌فِي‌ٱلأ

ۡ
‌يُث ىَٰ ‌حَته سۡرَىَٰ

َ
هُ‌ۥٓأ

َ
ونَ‌ل

ُ
ن‌يَك

َ
‌أ انَ‌لِنَبِيّ 

َ
﴿مَا‌ك

‌سَبَقَ‌‌ ِ
ه

نَ‌ٱللَّ بٞ‌مِّ
َٰ
‌كِتَ

َ
وۡلا

ه
‌حَكِيمٞ‌ل ‌عَزِيز  ُ

ه
‌وَٱللَّ

َِۗ
خِرَة

ٓ ۡ
‌يُرِيدُ‌ٱلأ ُ

ه
يَا‌وَٱللَّ

ۡ
ن ٱلد 

‌عَظِيمٞ﴾ اب 
َ
مۡ‌عَذ

ُ
ت
ۡ
ذ
َ
خ
َ
‌أ
ٓ
مۡ‌فِيمَا

ُ
ك سه

َ َ
‌لم

67-68‌26‌

 سورة التوبة

﴾ ِ
ه

ن‌دُونِ‌ٱللَّ رۡبَابٗا‌مِّ
َ
نَهُمۡ‌أ حۡبَارَهُمۡ‌وَرُهۡبََٰ

َ
‌أ
ْ
وٓا

ُ
ذ
َ
خ ‌‌31‌75﴿ٱته

مَ‌‌
َ
عۡل

َ
‌وَت

ْ
وا

ُ
ذِينَ‌صَدَق

ه
كَ‌ٱل

َ
نَ‌ل بَيه

َ
‌يَت ىَٰ هُمۡ‌حَته

َ
ذِنتَ‌ل

َ
‌عَنكَ‌لِمَ‌أ ُ

ه
﴿عَفَا‌ٱللَّ

ذِبِينَ﴾‌
ََٰ
ك
ۡ
‌ٱل

43‌25‌

مِنۡهُمۡ‌ ‌ ُ
ه

سَخِرَ‌ٱللَّ مِنۡهُمۡ‌ رُونَ‌
َ
يَسۡخ

َ
ف جُهۡدَهُمۡ‌ ‌

ه
إِلا يَجِدُونَ‌ ‌

َ
لا ذِينَ‌

ه
﴿وَٱل

﴾ لِيم 
َ
‌أ اب 

َ
هُمۡ‌عَذ

َ
‌وَل

79‌9‌

نۡهُم14‌‌ۡ مِّ ةٖ‌
َ
فِرۡق ‌ لِّ

ُ
ك فَرَ‌مِن‌

َ
ن ‌

َ
وۡلا

َ
ل
َ
ف ‌

ٍۚٗ
ة
ه
ف
ٓ
ا
َ
ك ‌

ْ
لِيَنفِرُوا ؤۡمِنُونَ‌

ُ ۡ
انَ‌ٱلم

َ
ك ﴿وَمَا‌

هُمۡ‌‌
ه
عَل

َ
ل يۡهِمۡ‌

َ
إِل ‌

ْ
رَجَعُوٓا ا‌

َ
إِذ وۡمَهُمۡ‌

َ
‌ق

ْ
وَلِيُنذِرُوا ينِ‌ فِي‌ٱلدِّ ‌

ْ
هُوا يَتَفَقه ِ

ّ
ل ‌
ٞ
ئِفَة

ٓ
ا
َ
ط

رُونَ﴾
َ
‌يَحۡذ

122‌74 

 سورة يونس 

‌
يهۖٓ
َ
‌إِل ‌مَا‌يُوحَىَٰٓ

ه
بِعُ‌إِلا ته

َ
‌إِنۡ‌أ يٓۖٓ فۡس ِ

َ
‌ن يِٕ

ٓ
ا
َ
ق
ۡ
هُ‌ۥمِن‌تِل

َ
ل بَدِّ

ُ
نۡ‌أ

َ
ونُ‌لِيٓ‌أ

ُ
لۡ‌مَا‌يَك

ُ
﴿ق

﴾‌
15‌27‌

 سورة يوسف 

ونَ﴾﴿
ُ
عۡقِل

َ
مۡ‌ت

ُ
ك
ه
عَل

ه
ا‌ل

ٗ
نًا‌عَرَبِيّ رۡءََٰ

ُ
هُ‌ق

َٰ
نَ
ۡ
نزَل

َ
‌أ
ٓ
ا ‌‌2‌42إِنه

ارُ‌‌مَا‌‌ هه
َ
ق
ۡ
حِدُ‌ٱل وََٰ

ۡ
‌ٱل ُ

ه
مِ‌ٱللَّ

َ
‌أ يۡر 

َ
ونَ‌خ

ُ
تَفَرِّق

رۡبَابٞ‌م 
َ
جۡنِ‌ءَأ حِبَيِ‌ٱلسِّ صََٰ ﴿يََٰ

‌‌ ُ
ه

نزَلَ‌ٱللَّ
َ
‌أ
ٓ
ا م‌مه

ُ
ك
ُ
ؤ
ٓ
نتُمۡ‌وَءَابَا

َ
‌أ
ٓ
يۡتُمُوهَا ءٗ‌سَمه

ٓ
سۡمَا

َ
‌أ
ٓ ه
عۡبُدُونَ‌مِن‌دُونِهِۦٓ‌إِلا

َ
ت

‌ ِ
ه

‌لِلَّ
ه

مُ‌إِلا
ۡ
حُك

ۡ
‌إِنِ‌ٱل ٍۚ ن 

ََٰ
ط

ۡ
ينُ‌‌بِهَا‌مِن‌سُل لِكَ‌ٱلدِّ

ََٰ
‌ذ

ٍۚ
اهُ ‌إِيه

ٓ ه
‌إِلا

ْ
عۡبُدُوٓا

َ
‌ت

ه
لا
َ
مَرَ‌أ

َ
‌أ

مُونَ‌﴾
َ
‌يَعۡل

َ
اسِ‌لا رَ‌ٱلنه

َ
ث
ۡ
ك
َ
‌أ كِنه

ََٰ
مُ‌وَل يِّ

َ
ق
ۡ
 ٱل

39-40 106 

تِنَا‌﴾
ۡ
ف
َ
يقُ‌أ دِّ هَا‌ٱلصِّ ي 

َ
‌أ
ُ
‌‌46‌67﴿يُوسُف
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 سورة إبراهيم 

﴾‌
ٓۖ
هُمۡ

َ
نَ‌ل وۡمِهِۦ‌لِيُبَيِّ

َ
‌بِلِسَانِ‌ق

ه
‌إِلا سُول  نَا‌مِن‌ره

ۡ
رۡسَل

َ
‌أ
ٓ
‌‌4‌42﴿وَمَا

 سورة النحل 

مُونَ‌﴾
َ
عۡل

َ
‌ت

َ
نتُمۡ‌لا

ُ
رِ‌إِن‌ك

ۡ
ك ِ
ّ
هۡلَ‌ٱلذ

َ
‌أ
ْ
وٓا

ُ
ل
َٔ
سۡـ

َ
‌‌43‌40﴿ف

مُونَ﴾
َ
عۡل

َ
‌ت

َ
نتُمۡ‌لا

ُ
رِ‌إِن‌ك

ۡ
ك ِ
ّ
هۡلَ‌ٱلذ

َ
‌أ
ْ
وٓا

ُ
ل
َٔ
سۡـ

َ
‌‌43‌116﴿ف

يۡهِمۡ﴾
َ
زِّلَ‌إِل

ُ
اسِ‌مَا‌ن نَ‌لِلنه رَ‌لِتُبَيِّ

ۡ
ك ِ
ّ
يۡكَ‌ٱلذ

َ
‌إِل

ٓ
نَا
ۡ
نزَل

َ
‌‌44‌41﴿وَأ

جِيمِ﴾ نِ‌ٱلره
ََٰ
يۡط ‌مِنَ‌ٱلشه ِ

ه
‌بِٱللَّ

ۡ
ٱسۡتَعِذ

َ
قُرۡءَانَ‌ف

ۡ
تَ‌ٱل

ۡ
رَأ
َ
ا‌ق

َ
إِذ

َ
‌‌98‌15﴿ف

حَرَامٞ‌‌ ا‌
َ
ذ
َٰ
وَهَ لٞ‌

ََٰ
حَل ا‌

َ
ذ
َٰ
هَ ذِبَ‌

َ
ك
ۡ
ٱل مُ‌

ُ
تُك

َ
سِن

ۡ
ل
َ
أ ‌

ُ
صِف

َ
ت ا‌

َ
لِم ‌

ْ
وا

ُ
قُول

َ
ت ‌

َ
﴿وَلا

‌‌
َ

لا ذِبَ‌
َ
ك
ۡ
ٱل ‌ ِ

ه
ٱللَّ ى‌

َ
عَل رُونَ‌

َ
يَفۡت ذِينَ‌

ه
ٱل ‌ إِنه ‌ ذِبٍَۚ

َ
ك
ۡ
ٱل ‌ ِ

ه
ٱللَّ ى‌

َ
عَل ‌

ْ
رُوا

َ
تَفۡت ِ

ّ
ل

لِيمٞ﴾
َ
‌أ اب 

َ
هُمۡ‌عَذ

َ
لِيلٞ‌وَل

َ
عٞ‌ق

َٰ
‌يُفۡلِحُونَ‌مَتَ

116-

117‌‌‌
76‌

 سورة الإسراء 

‌‌ ل 
ُ
ك ادَ‌

َ
فُؤ

ۡ
وَٱل بَصَرَ‌

ۡ
وَٱل مۡعَ‌ ٱلسه ‌ إِنه ‌

م ٍۚ
ۡ
عِل بِهِۦ‌ كَ‌

َ
ل يۡسَ‌

َ
ل مَا‌ ‌

ُ
قۡف

َ
ت ‌

َ
﴿وَلا

﴾‌
ٗ

ولا
ُٔ
انَ‌عَنۡهُ‌مَسۡـ

َ
ئِكَ‌ك

ََٰٓ
وْل
ُ
‌أ

36‌76‌

 سورة الْنبياء 

وۡمِ‌
َ
ق
ۡ
نَمُ‌ٱل

َ
تۡ‌فِيهِ‌غ

َ
فَش

َ
‌ن
ۡ
حَرۡثِ‌إِذ

ۡ
مَانِ‌فِي‌ٱل

ُ
‌يَحۡك

ۡ
نَ‌إِذ يۡمََٰ

َ
﴿وَدَاوُدۥَ‌وَسُل

﴾‌
ٍۚ
مٗا

ۡ
مٗا‌وَعِل

ۡ
يۡنَا‌حُك

َ
‌ءَات

ًّ
لا

ُ
‌وَك

ٍۚ
نَ يۡمََٰ

َ
هَا‌سُل

َٰ
مۡنَ فَهه

َ
هِدِينَ‌ف

ََٰ
مِهِمۡ‌ش

ۡ
ا‌لِحُك نه

ُ
‌وَك

‌:78-

97‌
25‌

 سورة النور 

﴾‌
ٓۖ
دَةٖ

ۡ
‌جَل

َ
ة
َ
ئ
ْ
نۡهُمَا‌مِا حِدٖ‌مِّ

َٰ
‌وَ له

ُ
‌ك
ْ
ٱجۡلِدُوا

َ
انِي‌ف ‌وَٱلزه

ُ
انِيَة ‌‌2‌33﴿ٱلزه

﴾
ٍۚ
م‌بَعۡضٗا

ُ
ءِ‌بَعۡضِك

ٓ
دُعَا

َ
مۡ‌ك

ُ
سُولِ‌بَيۡنَك ءَ‌ٱلره

ٓ
‌دُعَا

ْ
وا

ُ
جۡعَل

َ
‌ت

ه
‌‌63‌113﴿لا

 سورة الشعراء 

رَبِينَ﴾
ۡ
ق
َ ۡ
كَ‌ٱلأ

َ
نذِرۡ‌عَشِيرَت

َ
‌‌214‌103﴿وَأ

 سورة النمل 

‌ ىَٰ حَته مۡرًا‌
َ
أ ‌

ً
اطِعَة

َ
ق نتُ‌

ُ
ك مَا‌ مۡرِي‌

َ
أ فِيٓ‌ تُونِي‌

ۡ
ف
َ
أ ‌
ْ
ؤُا

َ
ل
َ ۡ
ٱلم هَا‌ ي 

َ
أ
يََٰٓ تۡ‌

َ
ال
َ
ق ‌﴿

هَدُونِ﴾
ۡ
ش

َ
‌ت

32‌67‌

﴾‌ يۡءٖۖٓ
َ

‌ش  ل 
ُ
هُ‌ۥك

َ
مَهَا‌وَل ذِي‌حَره

ه
دَةِ‌ٱل

ۡ
بَل
ۡ
ذِهِ‌ٱل

َٰ
‌هَ عۡبُدَ‌رَبه

َ
نۡ‌أ

َ
مِرۡتُ‌أ

ُ
‌أ
ٓ
مَا ‌‌91‌105﴿إِنه
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 سورة الْحزاب 

ضَعۡن1‌َ
ۡ
خ
َ
ت ‌

َ
لا

َ
ف ‌

نهٍۚ
ُ
يۡت

َ
ق ٱته إِنِ‌ ءِ‌

ٓ
سَا ِ

ّ
ٱلن نَ‌ مِّ حَدٖ‌

َ
أ
َ
ك ‌ نه

ُ
سۡت

َ
ل ‌ بِيِّ

ٱلنه ءَ‌
ٓ
نِسَا ﴿يََٰ

ا﴾
ٗ
عۡرُوف ‌مه

ٗ
وۡلا

َ
نَ‌ق

ۡ
ل
ُ
بِهِۦ‌مَرَضٞ‌وَق

ۡ
ل
َ
ذِي‌فِي‌ق

ه
مَعَ‌ٱل

ۡ
يَط

َ
وۡلِ‌ف

َ
ق
ۡ
‌بِٱل

32‌105‌

ون2‌‌َ
ُ
ن‌يَك

َ
أ مۡرًا‌

َ
أ هُ‌ۥٓ

ُ
‌وَرَسُول ُ

ه
ى‌ٱللَّ ض َ

َ
ا‌ق

َ
‌إِذ ‌مُؤۡمِنَة 

َ
ؤۡمِنٖ‌وَلا

ُ
لِم انَ‌

َ
﴿وَمَا‌ك

بِينٗا‌‌ ‌م 
ٗ

لا
ََٰ
‌ضَل دۡ‌ضَله

َ
ق
َ
هُ‌ۥف

َ
‌وَرَسُول َ

ه
‌وَمَن‌يَعۡصِ‌ٱللَّ

ِۗ
مۡرِهِمۡ

َ
‌مِنۡ‌أ

ُ
خِيَرَة

ۡ
هُمُ‌ٱل

َ
ل

﴾‌

36‌33‌

3﴾‌
ٓۖ
اعَةِ اسُ‌عَنِ‌ٱلسه كَ‌ٱلنه

ُ
ل
َٔ
‌‌63‌74﴿يَسۡـ

 سورة الحجرات   

﴿‌‌‌‌
ٍَۚ ‌ٱللَّه

ْ
قُوا ‌وَرَسُولِهِۦۖٓ‌وَٱته ِ

ه
‌بَيۡنَ‌يَدَيِ‌ٱللَّ

ْ
مُوا دِّ

َ
ق
ُ
‌ت

َ
‌لا

ْ
ذِينَ‌ءَامَنُوا

ه
هَا‌ٱل ي 

َ
أ
يََٰٓ

‌عَلِيمٞ﴾ ‌سَمِيع  َ
ه

‌ٱللَّ ‌إِنه
1‌29‌

﴾‌
ْ
نُوٓا تَبَيه

َ
بَإٖ‌ف

َ
‌بِن

ۢ
اسِقُ

َ
مۡ‌ف

ُ
ءَك

ٓ
‌إِن‌جَا

ْ
ذِينَ‌ءَامَنُوٓا

ه
هَا‌ٱل ي 

َ
أ
‌‌6‌47﴿يََٰٓ

 سورة النجم 

﴾ ‌وَحۡيٞ‌يُوحَىَٰ
ه

‌إِنۡ‌هُوَ‌إِلا
هَوَىَٰٓ

ۡ
‌4‌27-‌3﴿وَمَا‌يَنطِقُ‌عَنِ‌ٱل

 سورة الحشر 

رِ﴾ بۡصََٰ
َ ۡ
وْلِي‌ٱلأ

ُ
أ
‌يََٰٓ
ْ
ٱعۡتَبِرُوا

َ
‌‌2‌14﴿ف

 سورة الصف 

ن‌‌
َ
‌أ ِ

ه
بُرَ‌مَقۡتًا‌عِندَ‌ٱللَّ

َ
ونَ‌ك

ُ
فۡعَل

َ
‌ت

َ
ونَ‌مَا‌لا

ُ
قُول

َ
‌لِمَ‌ت

ْ
ذِينَ‌ءَامَنُوا

ه
هَا‌ٱل ي 

َ
أ
﴿يََٰٓ

ونَ﴾
ُ
فۡعَل

َ
‌ت

َ
‌مَا‌لا

ْ
وا

ُ
قُول

َ
‌ت

2‌/3‌104‌

 سورة التحريم 

﴾
ٓۖ
كَ

َ
‌ل ُ

ه
‌ٱللَّ حَله

َ
‌أ
ٓ
مُ‌مَا حَرِّ

ُ
‌لِمَ‌ت بِي  هَا‌ٱلنه ي 

َ
أ
‌‌1‌75﴿يََٰٓ

 سورة المطففين 

ونَ‌
ُ
بۡعُوث هُم‌مه نه

َ
ئِكَ‌أ

ََٰٓ
وْل
ُ
‌أ ن 

ُ
‌يَظ

َ
لا
َ
‌﴿أ ‌5‌56-‌‌4عَظِيمٖ﴾‌لِيَوۡم 

 سورة المسد 

سَبَ﴾
َ
هُ‌ۥوَمَا‌ك

ُ
‌عَنۡهُ‌مَال نَىَٰ

ۡ
غ
َ
‌أ
ٓ
‌مَا به

َ
هَبٖ‌وَت

َ
بِي‌ل

َ
‌أ
ٓ
تۡ‌يَدَا به

َ
‌2‌104-‌1﴿ت
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‌

‌الصفحة‌‌طرف‌الحديث‌

‌24‌/99 بحجته«ألحن »إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون 

‌83 بأنفه، ثم لينصرف« فليأخذ »إذا أحدث أحدكم في صلاته 

جْرَانِ 
َ
هُ أ

َ
ل
َ
صَابَ، ف

َ
مَّ أ

ُ
اجْتَهَدَ ث

َ
حَاكِمُ ف

ْ
مَ ال

َ
ا حَك

َ
‌15 ،« »إِذ

 »أرأيت لو تمضمضت بماء وأنت صائم؟«  
108‌

فتون« 
ُ
فتاكَ الم

َ
‌60 »استفتِ قلبك وإن أ

 »أقال: لا إله إلا الله، وقتلته؟« 
93‌

 »أكل تمر خيبر هكذا؟«  
108‌

 ،« علاتالْنبياء إخوة من »
122‌

‌70 ثلاثة: قاضيان في النار وقاض في الجنة« القضاة »

‌93 »اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد بن الوليد«  

 « أمه أربعين يوما بطن في خلقه يجمع »إن أحدكم 
103‌

اس»إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من 
َّ
 ،« الن

77‌

‌108 دفت« »إنما نهيتكم من أجل الدافة التي 

لا فزوروها«  
َ
‌108 »إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور أ

‌36 ،« باطلإذن وليها، فنكاحها بغير نكحت »أيما امرأة 

‌102 »أين أراه السائل عن الساعة؟«.

اس»أيها 
َّ
‌26 قد فرض الله عليكم الحج، فحجوا«،   الن

‌83 « الذئب فذهب بابن إحداهما »بينما امرأتان معهما ابناهما، جاء 
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‌60 »دع ما يريبك إلى ما لا يريبك« 

اسلا يتحدث  ،»دعه
َّ
‌131 إن محمدًا يقتل أصحابه«   الن

‌43 أمه« ذكاة الجنين »ذكاة 

اس عن المؤمن قيام الليل، وعزه استغناؤه شرف »
َّ
 « الن

98 

‌

ني حتى بلغ مني الجَهْد« 
َّ
‌9 فأخذني فغط

‌77 قتلهم الله ألا سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال« قتلوه  »

‌15 »كيف تقض ي إذا عرض لك قضاء؟« 

وا إليها« 
ُّ
‌105 »لا تجلسوا على القبور ولا تصل

‌36 الكتاب« يقرأ بفاتحة لم صلاة لمن لا »

‌35-30-29-‌17 قريظة« بني في إلا »لا يصلين أحد العصر 

ضبان« 
َ
‌110 »لا يَقض ي القاض ي وهو غ

‌21 »لا، اقدُروا له قدره« 

‌81 الكعبة« »لولا أن قومك حديثو عهد بكفر لنقضت 

‌114-‌113 »ليس منا من لم يُجلَّ كبيرَنا، ويرحم صغيرَنا، ويعرف لعالمنا« 

‌106 لها؟«  أعددت »ما 

‌110 »ما المسؤول عنها بأعلمَ من السائل« 

‌77 أفتاه« من على إثمه »من أفتي بغير علم كان 

‌79 نار« ألجمه الله عز وجل بلجام من فكتمه »من سئل عن علم 

‌116 »من صنع إليه معروف، فقال لفاعله: جزاك الله خيرا،« 

‌115 العلماء،« به ليجاري »من طلب العلم 
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‌104 »هل تسمع النداء«،  

‌105 ميتته« الحل »هو الطهور ماؤه، 

‌103 « خيلا  أخبرتكم أن »يا بني فهر، يا بني عدي... أرأيتكم لو 

‌131 قومك حديث عهد بجاهلية لْمرت بالبيت فهدمأن  لولا  »يا عائشة،  

 بأصحابِكَ »يا عَمرو، 
َ
يت

َّ
بٌ؟« وأنت صَل

ُ
‌17 جُن

‌75 أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه« »

‌26 « إن الله حبس عن مكة الفيل»

ه وأهلَ السمواتِ »
َ
 الله وملائكت

ّ
‌74 والْرضِ« إن

‌24 ،« إنما أنا بشر إذا أمرتكم بش يء من دينكم فخذوا به»

‌34 ما ألقى البحر، أو جزر عنه، فكلوه، « »

‌88 الله« وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم »

ربانا   أضع  ربا  وأول  موضوع،  الجاهلية  عبد  عباس  ربا  »وربا  بن 

‌104 المطلب؛ فإنه موضوع كله« 

لاةِ » مْ فنادِ بالصَّ
ُ
‌17 يا بِلالُ، ق

 

 

‌

‌

‌

‌

‌

‌
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 فهرس المصادر والمراجع

 هـ(: 327ابن أبي حاتم، )ت: •

 م(‌2000-ه1421،‌)1،‌ط/السعودية‌‌–مكتبة‌نزار‌مصطفى‌الباز‌،‌« تفسير القرآن العظيم»  .1

 ه(: 235ابن أبي شيبة )ت:  •

 ه(.‌1409،‌)‌1)الكتاب‌المصنف‌في‌الأحاديث‌والآثار(،‌مكتبة‌الرشد،‌الرياض،‌ط/‌»مصنف ابن أبي شيبة«  .2

   : هـ(   606ابن الْثير، )ت:   •
الرسول«  .3 أحاديث  في  الحلواني‌‌»جامع الْصول  الملاح‌‌‌‌-‌،‌مكتبة‌ البيان،‌ط/‌‌‌-‌مطبعة‌ دار‌ )‌1مكتبة‌ هـ،‌‌1389،‌

‌.‌م(‌1969

‌.‌(1399/1979،‌)1،‌المكتبة‌العلمية،‌لبنان،‌ط/‌»النهاية في غريب الحديث والْثر«  .4

 :ه(597ت:  ابن الجوزي، ) •
 .(1981-1401،‌)2إدارة‌العلوم‌الأثرية،‌باكستان،‌ط/،‌العلل المتناهية في الْحاديث الواهية« »  .5

 : هـ(646)ت: بن الحاجب، ا •
‌.م(‌2006هـ/1427،‌)1،‌دار‌ابن‌حزم،‌لبنان،‌ط/»مختصر منتهى السول والْمل في علمي الْصول والجدل«  .6

   : ه( 771ابن السبكي، )ت:   •
‌م(،‌‌‌‌‌‌2004-‌هـ‌‌‌‌1424،‌)‌1،‌دار‌البحوث‌للدراسات‌الإسلامية‌وإحياء‌التراث،‌دبي،‌ط/‌»الإبهاج في شرح المنهاج«  .7

   :هـ(  643ابن الصلاح )ت:  •

‌.م(‌‌1986-هـ‌‌1407،‌)1المدينة‌المنورة،‌ط/‌-‌،‌مكتبة‌العلوم‌والحكم‌»أدب المفتي والمستفتي«  .8

 : ه(397ابن القصار، )ت:  •
‌م(،‌‌‌2022-هـ1443)‌2دار‌أسفار،‌الكويت،‌ط/‌»عيون الْدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الْمصار«  .9

   :هـ(751)ابن القيم،   •
ـــــ1440،‌)1،‌دار‌عطاءات‌العلم،‌الرياض،‌دار‌ابن‌حزم،‌لبنان،‌ط/»أعلام الموقعين عن رب العالمين«  .10 ـــــــ ـــــــ -هــــــ

 .م(2019

،‌4،‌دار‌عطـاءات‌العلم،‌الريـاض،‌دار‌ابن‌حزم،‌لبنـان،‌ط/»الطرق الحكميـة في الســــــــــــيـاســــــــــــة الشــــــــــــرعيـة«  .11

 .م(‌2019-هـ‌‌‌1440)

 : ه(318ابن المنذر، )ت:  •
 .‌م(2004-ه‌1425،‌)1،‌مكتبة‌مكة‌الثقافية،‌رأس‌الخيمة،‌الإمارات،‌ط/»الإشراف على مذاهب العلماء«  .12

 : هـ( 972ابن النجار الحنبلي )ت:  •
‌مـ(‌‌1997-هـ‌‌1418،‌)2،‌مكتبة‌العبيكان،‌السعودية،‌ط/»شرح الكوكب المنير«  .13

  : ه(879ابن أمير الحاج )ت:  •
 .‌م(1999-ه1419،‌)1دار‌الكتب‌العلمية‌ببيروت،‌ط/»التقرير والتحبير على كتاب التحرير«،  .14

   :هـ(1346ابن بدران )ت:  •

‌ه(،‌1401،‌)2بيروت،‌ط/‌–،‌مؤسسة‌الرسالة‌‌»المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل«  .15

   :ه(449ابن بطال، )ت:  •

‌م(‌‌2003-هـ‌‌1423،‌)2السعودية،‌الرياض،‌ط/‌‌-،‌مكتبة‌الرشد‌»شرح صحيح البخاري«  .16
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ة )ت:  •
َّ
   :هـ(  387ابن بَط

 م(‌‌1983-هـ‌‌1403،‌)2لبنان،‌ط/‌–‌،‌المكتب‌الإسلامي،‌بيروت‌»إبطال الحيل«  .17

 : هـ(  728ابن تيمية، )ت:  •
‌.‌م(‌1987-هـ‌1408،‌)1دار‌الكتب‌العلمية،‌بيروت،‌ط/»الفتاوى الكبرى«،  .18

‌،‌مطبعة‌المدني‌)وصورته‌دار‌الكتاب‌العربي(،‌)د‌ت‌ن(،‌‌»المسودة في أصول الفقه«  .19

الْعلام«   .20 الْئمة  الملام عن  )»رفع  السعودية،‌ العلمية‌والإفتاء،‌ البحوث‌ العامة‌لإدارات‌ -هـ1403الرئاسة‌

‌‌.م(‌1983

‌‌(،م‌‌2004-هـ‌‌1425،‌)المدينة‌–مجمع‌الملك‌فهد‌لطباعة‌المصحف‌الشريف‌‌»مجموع الفتاوى«، .21

 : هـ( 741)ت ابن جزي،  •

 م(‌2013-ه1434،‌)3دار‌العواصم‌للنشر‌والتوزيع،‌الجزائر،‌ط/ ،»تقريب الوصول إلي علم الْصول«  .22

 : هـ( 852ابن حجر )ت:  •
الكبير«  .23 افعي  الر أحاديث  تخريج  في  الحبير  ط/»التلخيص  لبنان،‌ العلمية،‌ الكتب‌ دار‌ ‌،1‌‌،

‌.‌م(1998هـ/1419)
 .‌م(‌‌‌2000-‌هـ‌1421،‌)‌3،‌مطبعة‌الصباح،‌دمشق،‌ط/‌»نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الْثر«  .24

‌.هـ(‌1380،‌)1مصر،‌ط/‌-‌،‌المكتبة‌السلفية‌»هدي الساري مقدمة فتح الباري«  .25

 .‌ه(1380،‌)1،‌المكتبة‌السلفية،‌مصر،‌ط/فتح الباري شرح صحيح البخاري« »  .26

  :ه(456ابن حزم، )ت: •
‌.،‌دار‌الآفاق‌الجديدة،‌لبنان،‌)د‌ط(»الإحكام في أصول الْحكام«  .27

   :هـ(695ابن حمدان )ت:  •

‌ه(،‌1397،‌)3بيروت،‌ط/‌–،‌المكتب‌الإسلامي‌»صفة الفتوى«  .28

   : ه(681بن خلكان، )ت: ا •

‌م(،‌‌1900،‌)1بيروت،‌ط/‌-‌،‌دار‌صادر‌»وفيات الْعيان وأنباء أبناء الزمان«  .29

   :ه(795ابن رجب، )ت:  •

‌م(‌‌‌‌2003-هـ‌‌1424،‌)1،‌الفاروق‌الحديثة‌للطباعة‌والنشر،‌ط/»الرد على من اتبع غير المذاهب الْربعة«  .30

   :هـ(795ابن رجب، )ت:  •
‌.‌(‌2008-1429،‌)1(،‌دار‌ابن‌كثير،‌لبنان،‌ط/211-2/210،‌)جامع العلوم والحكم« »  .31

   :ه(844ابن رسلان، )ت:  •

‌م(‌‌2016-هـ‌‌1437،‌)1مصر،‌ط/‌–‌،‌دار‌الفلاح‌للبحث‌العلمي،‌الفيوم‌»شرح سنن أبي داود«  .32

   :هـ(520ابن رشد الجد )ت:  •
ـــــتخرجة«  .33 ‌–،‌دار‌الغرب‌الإســـــــلامي،‌بيروت‌»البيان والتحصـــــــيل والشـــــــرح والتوجيه والتعليل لمســـــــائل المســ

 .م(‌1988-هـ‌‌1408،‌)2لبنان،‌ط/

   : ه(632ابن رشيق، )ت:  •
الْصول«  .34 علم  في  المحصول  ط/،‌‌»لباب  الإمارات،‌ التراث،‌ وإحياء‌ الإسلامية‌ للدراسات‌ البحوث‌ ،‌‌1دار‌

 م(‌‌2001–ه‌1422)

 : ه(458ابن سيده )ت:  •

‌.‌ه(1417،‌)1،‌دار‌إحياء‌التراث‌العربي،‌بيروت،‌لبنان،‌ط/»المخصص«  .35
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 : هـ(  1252ابن عابدين، )ت:  •
،‌‌2شركة‌مكتبة‌ومطبعة‌مصطفى‌البابي‌الحلبي‌وأولاده‌بمصر،‌ط/‌‌»حاشية رد المحتار، على الدر المختار«، .36

 .‌م(‌‌1966-هـ‌‌1386)

   : ه( 1393ابن عاشور، )ت:   •
 .‌م(‌‌‌‌‌1984-‌هـ‌‌‌‌1404تونس،‌)‌‌‌-‌،‌الدار‌التونسية‌للنشر‌‌« ر »التحرير والتنوي  .37
 .‌م(‌‌‌‌‌2004-‌هـ‌‌‌‌1425،‌وزارة‌الأوقاف‌والشؤون‌الإسلامية،‌قطر،‌)‌»مقاصد الشريعة الإسلامية«  .38

 : ه(463ابن عبد البر، )ت:  •
 .م(2002-هـ1423،‌)2دار‌الكتب‌العلمية،‌لبنان،‌ط/‌»الاستذكار«  .39

 م(،‌‌1967-هـ1387وزارة‌عموم‌الأوقاف‌والشؤون‌الإسلامية،‌المغرب،‌)‌»التمهيد«، .40

‌.‌م(‌‌1994-هـ‌‌1414،‌)1،‌دار‌ابن‌الجوزي،‌السعودية،‌ط/»جامع بيان العلم وفضله«  .41

  :ه(214ابن عبد الحكم، )ت:  •
،‌‌1دار‌ابن‌عفان‌للنشر‌والتوزيع،‌مصر‌ط/‌‌-دار‌ابن‌القيم‌للنشر‌والتوزيع،‌السعودية‌‌‌‌»المختصر الصغير«، .42

‌.‌م(2013-ه1434)

   : هـ( 571ابن عساكر، )ت:  •
 .‌م(‌‌1995-هـ‌‌1415الفكر‌للطباعة‌والنشر‌والتوزيع،‌بيروت،‌)‌،‌دار« »تاريخ مدينة دمشق .43

 : هـ(  395ابن فارس، )ت:  •
اللغة«  .44 مقاييس  ط/»معجم  بمصر،‌ وأولاده‌ الحلبي‌ البابي‌ ومطبعة‌مصطفى‌ مكتبة‌ )2،‌شركه‌ ‌،1389‌‌-‌

 .‌م(‌1969

 : هـ( 620ابن قدامة )ت:  •
‌.م(‌2002-هـ‌1423،‌)2«،‌مؤسسة‌الريّان‌للطباعة‌والنشر‌والتوزيع،‌ط/»روضة الناظر وجنة المناظر .45

 م(.‌1997ه/1417،‌)3،‌دار‌عالم‌الكتب‌للطباعة‌والنشر‌والتوزيع،‌الرياض،‌ط/»المغني«  .46

 : ه(774ابن كثير، )ت:  •

‌.هـ(‌1420-‌1417،‌)1،‌دار‌هجر‌للطباعة‌والنشر‌والتوزيع‌والإعلان،‌ط/»البداية والنهاية«  .47

 هـ(: 273ابن ماجه )ت:  •
‌،‌دار‌إحياء‌الكتب‌العربية،‌فيصل‌عيس ى‌البابي‌الحلبي،‌دون‌سنة‌النشر.‌»السنن«  .48

 : هـ(711 :ابن منظور، )ت •
 .‌(هـ‌1414،‌)3،‌ط/بيروت‌–،‌دار‌صادر‌»لسان العرب«  .49

 : هـ(287 :)ت، ابن وضاح •

‌هـ(.‌‌‌1416)‌‌‌،1،‌ط/السعودية‌‌–‌مصر،‌مكتبة‌العلم،‌جدة‌‌‌‌-‌مكتبة‌ابن‌تيمية،‌القاهرة،  « البدع والنهي عنها»  .50

   : ه( 436)ت: أبو الحسين البصري،   •
‌.‌(‌2001-1421،‌)‌1دار‌الكتب‌العلمية،‌بيروت،‌لبنان،‌ط/‌،‌‌»المعتمد في أصول الفقه«  .51

 هـ(: 275أبو داود )ت:  •
‌م(.‌2009-ه1430،‌)1،‌دار‌الرسالة‌العالمية،‌ط/»السنن«  .52

   : م( 1974أبو زهرة، )ت   •
‌.‌،‌دار‌الفكر‌العربي،‌القاهرة،‌)د‌ت‌ن(‌آراؤه وفقهه« - »ابن تيمية: حياته وعصره  .53

 : هـ( 430 :)ت، أبو نعيم •
‌.‌م(‌‌1974-هـ‌‌1394مصر،‌)‌‌–مطبعة‌السعادة‌،‌« حلية الْولياء وطبقات الْصفياء»  .54
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 :ه(241أحمد بن حنبل، )ت:  •
‌‌.‌م(1981ه/1401،‌)1بيروت‌ط/‌‌-رواية‌ابنه‌عبد‌الله،‌المكتب‌الإسلامي‌‌‌‌»مسائل أحمد بن حنبل«  .55

 .م(2001ه/1421،‌)1،‌مؤسسة‌الرسالة،‌بيروت،‌لبنان،‌ط/»المسند«  .56

 : ه( 715، )ت:  الْرموي  •

‌م(.‌‌1996هـ/‌1416،‌)‌1المكتبة‌التجارية،‌مكة،‌السعودية،‌ط/‌،‌‌»نهاية الوصول في دراية الْصول«  .57

 ه(: 370الْزهري، )ت:  •
 م(.2001،‌)1،‌دار‌إحياء‌التراث‌العربي،‌بيروت،‌لبنان،‌ط/»تهذيب اللغة«  .58

   : ه( 552)ت:  الْسمندي،   •
‌(.‌1992-1412،‌)‌1مكتبة‌التراث،‌مصر،‌ط/‌‌‌،‌»بذل النظر في الْصول«  .59

   : هـ( 772)ت:  الإسنوي،   •
‌.‌م(‌1999هـ/‌1420،‌)‌1دار‌الكتب‌العلمية،‌بيروت،‌لبنان،‌ط/‌،‌‌»نهاية السول«  .60

   :هـ( 749الْصفهاني أبو الثناء )ت:  •
 .‌م(‌1986-هـ1406،‌)1،‌دار‌المدني،‌السعودية،‌ط/»بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب«  .61

 : هـ(369  :)ت ،الْصفهاني أبو الشيخ  •

‌(.ه1408)‌،1،‌ط/الرياض‌‌–دار‌العاصمة‌،‌« العظمة»  .62

   :هـ(  476الْعلم الشنتمري )ت:  •
،‌‌2بيروت،‌ط/‌-،‌مؤسسة‌الرسالة‌»تحصيل عين الذهب من معدن جوهر الْدب في علم مجازات العرب«  .63

 .‌م(‌‌1994-هـ‌‌1415)

 هـ(: 1420)ت:  ،الْلباني •
‌-هـ‌‌‌‌1415)‌،‌‌1،‌ط/مكتبة‌المعارف،‌الرياض،‌‌« سلسلة الْحاديث الصحيحة وش يء من فقهها وفوائدها»  .64

 (.‌م1995

الْمة«  .65 في  السيئ  وأثرها  والموضوعة  الضعيفة  الْحاديث  ا‌‌مكتبة‌،‌‌»سلسلة  ط/لرياضالمعارف،‌ ‌،1‌‌،

 .‌م(1992-هـ‌1412)
 م(.‌2000-هـ‌1421،‌)‌1مكتبة‌المعارف،‌الرياض،‌ط/‌‌،« صحيح الترغيب والترهيب»  .66

   : هـ(631)ت: الآمدي،  •
‌.‌(1402،‌)2ط/المكتب‌الإسلامي،‌دمشق،‌بيروت،‌‌،‌‌الإحكام في أصول الْحكام« »  .67

   :هـ( 756)ت:  الدين،الإيجي عضد   •
 .‌م(‌2004-هـ1424،‌)1لبنان،‌ط/‌-،‌دار‌الكتب‌العلمية،‌بيروت‌‌»شرح مختصر المنتهى الْصولي«  .68
‌.‌،‌عالم‌الكتب،‌بيروت،‌)د‌ت‌ن(‌الكلام« علم  »المواقف في   .69

 : هـ(474الباجي أبو الوليد )ت:  •
 م(.‌1996-ه‌1416،‌)1دار‌البشائر،‌لبنان،‌ط/،‌»الإشارة في معرفة الْصول والوجازة في معنى الدليل«  .70
 هـ(‌1332،‌)1مصر،‌ط/‌-،‌مطبعة‌السعادة‌»المنتقى شرح الموطأ«  .71

 ه(: 256البخاري، محمد بن إسماعيل، )ت:  •
ــند‌الصـــحيح‌المختصـــر‌من‌أمور‌رســـول‌الله‌)‌.« الصـــحيح»  .72 ــننه‌وأيامه‌‌صلى الله عليه وسلمالجامع‌المسـ دار‌طوق‌النجاة،‌‌(،‌‌وسـ

‌هـ(.1422،‌)1بيروت،‌لبنان،‌ط/

   : هـ( 516)ت:  البغوي،   •
‌م(.‌1997هـ/‌1418،‌)‌1دار‌الكتب‌العلمية،‌بيروت،‌لبنان،‌ط/‌،‌‌»التهذيب في فقه الإمام الشافعي«  .73



 

151 

   :(ه344ت:  بكر بن العلاء المالكي، ) •
 .‌م(2016-هـ1437،‌)1جائزة‌دبي‌الدولية‌للقرآن‌الكريم،‌دبي،‌ط/»أحكام القرآن«،  .74

 : هـ( 458البيهقي )ت:  •
ـــ1432)،‌1مركز‌هجر‌للبحوث‌والدراســـات‌العربية‌والإســـلامية،‌القاهرة،‌مصـــر،‌ط/،‌الكبرى« »الســـنن   .75 ـــــــ -هــــــ

 م(.‌‌2011

 .الكويت،‌)د‌ن(‌–،‌دار‌الخلفاء‌للكتاب‌الإسلامي‌»المدخل إلى السنن الكبرى«  .76

‌.م(‌‌1970-هـ‌‌1390،‌)1القاهرة،‌ط/‌–،‌مكتبة‌دار‌التراث‌»مناقب الشافعي«  .77

   :ه(279محمد بن عيس ى )ت:  ،الترمذي •
 م(.‌1996-هـ1416،‌دار‌الغرب‌الإسلامي،‌لبنان،‌)1)سنن‌الترمذي(،‌ط/»الجامع الكبير«  .78

   : هـ( 370)ت: أبو بكر الرازي، الجصاص،  •
‌.‌م(‌2010-هـ1431،‌)1ودار‌السراج،‌ط/‌-،‌دار‌البشائر‌الإسلامية‌»شرح مختصر الطحاوي«  .79
 .(1994-1414،‌)2وزارة‌الأوقاف‌الكويتية،‌ط/‌،»الفصول في الْصول«  .80

   : هـ(543)ت: الجورقاني،  •
والمشاهير« »  .81 والصحاح  والمناكير  ط/الْباطيل  السعودية،‌ والتوزيع،‌ للنشر‌ الصميعي‌ دار‌ ‌،4( ‌،1422‌-

2002)‌. 

   :هـ(393)ت: الجوهري،  •

‌.‌م(1987-هـ1407،‌)4،‌دار‌العلم‌للملايين،‌لبنان،‌ط/»الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية«  .82

   : (478لجويني، )ت: ا •

‌.م(‌‌1997-هـ‌‌1418،‌)1لبنان،‌ط/‌–دار‌الكتب‌العلمية‌بيروت‌‌»البرهان في أصول الفقه«، .83

‌م(‌1996-1417،‌)1بيروت،‌ط/‌–دار‌البشائر‌الإسلامية‌‌»التلخيص في أصول الفقه«، .84

‌.‌م(2007-هـ1428،‌)1،‌ط/دار المنهاج‌‌»نهاية المطلب في دراية المذهب .85

   : الجيزاني •

‌.‌م(‌‌2005-هـ‌‌1426،‌)1،‌دار‌ابن‌الجوزي،‌ط‌»فقه النوازل«  .86

 (.1427،‌)5،‌دار‌ابن‌الجوزي،‌السعودية،‌ط/»معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة«  .87

 هـ(:405)ت: الحاكم،   •
 (.‌م‌‌2018-هـ‌‌1439،‌)1،‌ط/دار‌الرسالة‌العالمية‌«،المستدرك على الصحيحين»  .88

 :الحفناوي  •

‌م(.‌1408‌،1987،‌)3،‌دار‌الوفاء،‌المنصورة،‌مصر،‌ط/»التعارض والترجيح عند الْصوليين«  .89

   :ه(1354خان، الطاهر علي حسن، )ت: بعد  •

‌ه(.‌1296،‌مطبعة‌الجوائب،‌القسطنطينية‌)تركيا(،‌)»الْقليد لْدلة الاجتهاد والتقليد« . ‌87

ابي، )ت:  •
ّ
ط

َ
 : هـ(  388الخ

 م(.‌‌1932-هـ‌1351،‌)1المطبعة‌العلمية‌حلب،‌سوريا،‌ط/»معالم السنن«،  .90

   :هـ( 463الخطيب البغدادي )ت:  •

‌.‌م(‌1996–ه‌1417،‌)1السعودية،‌ط/‌‌–،‌دار‌ابن‌الجوزي‌»الفقيه والمتفقه«  .91
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 .‌م(‌2003–ه‌1423،‌)1مصر،‌ط/‌–،‌دار‌الهدى‌»الكفاية«  .92

 :ه( 1345الخضري بك، )ت:  •

‌(.‌م‌1969–ه‌1389،‌)6،‌المكتبة‌التجارية‌الكبرى،‌مصر،‌ط/»أصول الفقه«  .93

 ه(: 385الدارقطني )ت:  •

 م(.‌‌‌2004-هـ1424،‌)1،‌مؤسسة‌الرسالة،‌بيروت،‌لبنان،‌ط/»السنن«  .94

 هـ(:  255عبد الله بن عبد الرحمن )ت: الدارمي،  •
 .‌(م2000-هـ1421،‌)1،‌دار‌المغني‌للنشر‌والتوزيع،‌السعودية،‌ط/« سندالم»  .95

 : هـ( 280 :بن سعيد )ت الدارمي، عثمان •

‌(.م‌‌1995-هـ‌‌1416،‌)2،‌ط/الكويت‌–ابن‌الأثير‌‌‌دار،‌« الرد على الجهمية»  .96

   : ه( 430)ت:    زيد، الدبوس ي أبو   •
‌.‌(‌2‌/210)‌(،‌‌1403،‌)‌1دار‌الكتب‌العلمية،‌بيروت،‌لبنان،‌ط/‌،‌»تقويم الْدلة«  .97

   :دكوري محمد •

 .‌هـ(1420،‌)‌1عمادة‌البحث‌العلمي‌بالجامعة‌الإسلامية،‌المدينة‌المنورة،‌ط/»القطعية من الْدلة الْربعة«  .98

   :هـ(666)ت: زين الدين، لرازي، ا •
 .‌م(1986،‌مكتبة‌لبنان،‌بيروت،‌)»مختار الصحاح«  .99

   :هـ(606)ت: فخر الدين، لرازي، ا •
‌.‌(1418/1997،‌)3ط/دار‌الرسالة،‌لبنان،‌،‌المحصول« »  .100

   :هـ(1243الرحيبانى )ت:  •

 ‌‌.م(‌1994-هـ‌1415،‌)2،‌المكتب‌الإسلامي،‌ط/»مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى«  .101

   :الروسكي •

 م(.‌‌‌2007-هـ‌‌1428،‌)2،‌نزار‌مصطفى‌الباز،‌السعودية،‌ط/»ضوابط الفتوى في الشريعة الإسلامية«  .102

   : الرومي هيثم •

‌.‌م(2013،‌)1،‌مركز‌نماء‌للبحوث‌والدراسات،‌بيروت،‌ط/»إصلاح الفقيه«  .103

   : الرويتع خالد  •
 .‌م(‌‌‌‌‌2013-‌هـ‌1434،‌)‌1،‌دار‌التدمرية‌الرياض،‌السعودية،‌ط/‌»التمذهب )دراسة نظرية نقدية(«  .104

   :الريسوني •

‌‌-هـ‌‌‌‌1412،‌)2،‌الدار‌العالمية‌للكتاب‌الإسلامي،‌الرياض،‌ط/»نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي«  .105

‌م(،‌‌‌1992

 :محمد،  الزحيلي •
 .(2017-1438،‌)3دار‌الخير‌الإسلامية،‌سوريا،‌ط/‌،»الوجيز في أصول الفقه الإسلامي«  .106

 :وهبة،  الزحيلي •
‌م(.‌1986-هـ‌‌1406،‌)1،‌دار‌الفكر،‌دمشق،‌ط/»أصول الفقه الإسلامي«  .107

   : ه( 794)ت:  بدر الدين،  الزركش ي،   •
‌.‌(‌1414/1994،‌)2ط/دار‌الكتبي،‌مصر،‌‌،‌البحر المحيط في أصول الفقه« »  .108
‌‌-‌هـ‌‌‌‌1418،‌)‌1توزيع‌المكتبة‌المكية،‌ط/‌‌‌-‌،‌مكتبة‌قرطبة‌للبحث‌العلمي‌»تشنيف المسامع بجمع الجوامع«  .109
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 .‌م(‌‌‌1998

   : هـ(899زروق، )ت: •
 .‌م(‌2006-ه1427،‌)1،‌دار‌الكتب‌العلمية،‌لبنان،‌ط/‌»شرح زروق على متن الرسالة«  .110

   :هـ( 234زهير بن حرب أبو خيثمة )ت:  •
 .(‌1983-‌1403،‌)2بيروت،‌ط/‌-الإسلامي‌‌،‌المكتب‌« »العلم .111

   :هـ(762الزيلعي، )ت: •
‌.‌(1997-1418،‌)1،‌مؤسسة‌الريان‌للطباعة‌والنشر،‌لبنان،‌ط/»نصب الراية لْحاديث الهداية«  .112

   :هـ(771)ت:  الدين، تاج    السبكي •

‌.‌(1999-1419،‌)2،‌عالم‌الكتب،‌لبنان،‌ط/»رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب«  .113

   :ه(240سحنون، )ت:  •
‌.‌م(1994-ه1415،‌)1دار‌الكتب‌العلمية،‌لبنان،‌ط/‌»المدونة«  .114

   : هـ( 483 :السرخس ي، )ت •
‌.لبنان،‌)د‌ن(بيروت،‌‌-دار‌المعرفة‌‌»المبسوط«، .115

   : هـ(  489السمعاني، )ت:  •
 .‌م(1999-هـ1418،‌)1دار‌الكتب‌العلمية،‌بيروت،‌لبنان،‌ط/‌»قواطع الْدلة في الْصول«، .116

   :هـ( 180سيبويه، )ت:  •
 .‌م(‌‌‌1988-هـ‌‌1408،‌)3مصر،‌ط/‌–مكتبة‌الخانجي،‌القاهرة‌‌« »الكتاب .117

   :السيد سليم •
بياجتهاد الصــحابة في عصــر  »  .118

َّ
،‌دراســة‌أصــولية‌في‌مجلة‌كلية‌أصــول‌الدين‌والدعوة‌بالمنوفية،‌«     الن

 ‌.م2024،‌ديسمبر‌1446مصر،‌العدد‌الثالث‌والأربعون‌لعام‌

   :ه(911السيوطي، )ت  •

‌‌‌.‌،‌مكتبة‌الثقافة‌الدينية،‌القاهرة»الرد على من أخلد إلى الْرض وجهل أن الاجتهاد في كل عصر فرض«  .119

 .‌م(1998-هـ1418،‌)1دار‌الكتب‌العلمية،‌بيروت،‌لبنان،‌ط/‌»المزهر في علوم اللغة وأنواعها«، .120
 .‌م(‌‌‌‌‌2004-‌هـ‌‌1424،‌)‌1،‌مكتبة‌الآداب،‌القاهرة،‌ط/‌»معجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم«  .121

   :هـ(790الشاطبي )ت:  •

‌.‌م(‌‌2008-هـ‌‌1429،‌)1،‌دار‌ابن‌الجوزي‌للنشر‌والتوزيع،‌السعودية،‌ط/»الاعتصام«  .122

افقات«  .123 ‌.‌م(1997هـ/1417،‌)1،‌دار‌ابن‌عفان،‌مصر،‌ط/»المو

   :ه(204الشافعي، )ت:  •
‌.‌م(1983ه/‌1403،‌)1،‌دار‌الفكر،‌لبنان،‌ط/»الْم«  .124

 .‌م(1938-هـ1357،‌)1مصطفى‌البابي‌الحلبي‌وأولاد،‌مصر،‌ط/»الرسالة«،  .125

 : الشحود، علي بن نايف •
والتقليد«  .126 الاجتهاد  أحكام  في  »«‌»الخلاصة  الشبكة،‌ على‌ منشور‌ بحث‌ في‌‌ ،‌ الخلاصة‌ كتاب‌ تحميل‌

‌.‌م(‌2008هـ‌1429،‌تاريخ‌النشر:‌)ل‌علي‌بن‌نايف‌الشحود  pdfأحكام‌الاجتهاد‌والتقليد

   :شعبان محمد إسماعيل •
تطبيقه«  .127 في  الفقهية  المجامع  ودور  الجماعي  لبنان،‌‌»الاجتهاد  البشائر،‌ سوريا،‌‌‌‌-دار‌ الصابوني‌ دار‌

 .‌م(‌1998–ه‌1418،‌)1ط/

https://ketabpedia.com/%D8%AA%D8%AD%D9%85%D9%8A%D9%84/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%B5%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%84%D9%8A%D8%AF-2/
https://ketabpedia.com/%D8%AA%D8%AD%D9%85%D9%8A%D9%84/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%B5%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%84%D9%8A%D8%AF-2/
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   :ه(1235)ت:  الحاج،الشنقيطي عبد الله بن   •

عود لمبتغي الرقي والصعود«  .128 -ه1416،‌)1،‌دار‌المنارة‌للنشر‌والتوزيع،‌القاهرة،‌مصر،‌ط/»مراقي السُّ

‌.‌م(‌1995

عود«  .129 ‌.،‌مطبعة‌فضالة‌بالمغرب،‌)د‌م‌ن(»نشر البنود على مراقي السُّ

وكاني، )ت:  •
َّ
   : ه(1250الش
 .‌م(2014ه/1435،‌)5،‌دار‌ابن‌كثير،‌دمشق،‌ط/»إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الْصول«  .130

   :ه(189)ت:  محمد بن الحسن الشيباني، •
‌.‌م(2012-هـ1433،‌)1دار‌ابن‌حزم،‌بيروت،‌ط/‌،« »الْصل .131

 : هـ( 476)ت:  الشيرازي،   •
‌.‌م(‌1980،‌)‌1دار‌الفكر،‌دمشق،‌سوريا،‌ط/‌،‌‌»التبصرة في أصول الفقه«  .132

 هـ(:360الطبراني، سليمان بن أحمد )ت:   •
 (.م1995-هـ1415.‌دار‌الحرمين،‌القاهرة،‌مصر‌)« المعجم الْوسط»  .133

‌(.م‌‌1994-هـ‌‌1415،‌)2/مصر،‌ط‌.‌مكتبة‌ابن‌تيمية،‌القاهرة،« »المعجم الكبير .134

   :ه(321الطحاوي، )ت:  •
‌دار‌البشائر‌الإسلامية،‌بيروت،‌لبنان/‌دار‌السراج،‌المدينة،‌السعودية،»مختصر اختلاف العلماء«،   .135

‌‌‌.م(2010-هـ‌1431،‌)1ط/

   :ه(716الطوفي، )ت:  •
‌.(1987-1407،‌)1،‌لبنان،‌ط/مؤسسة‌الرسالة،‌»شرح مختصر الروضة«  .136

 هـ(: 211بد الرزاق )ت: ع •

 هـ(.1403،‌)2.‌المجلس‌العلمي،‌الهند،‌المكتب‌الإسلامي،‌بيروت،‌لبنان،‌ط/»المصنف«  .137

   : ه( 730عبد العزيز البخاري، )ت:   •

 .‌(‌1308‌/1890،‌)‌1،‌شركة‌الصحافة‌العالمية،‌تركيا،‌ط/‌»كشف الْسرار عن أصول فخر الإسلام«  .138

   :هـ(395و هلال )ت: نحو أب العسكري  •
 .مصر‌–،‌دار‌العلم‌والثقافة‌للنشر‌والتوزيع،‌القاهرة‌‌»الفروق اللغوية«  .139

 :العمري، نادية شريف •

 م(.‌‌1985-1405،‌)3،‌مؤسسة‌الرسالة،‌بيروت،‌ط/»الاجتهاد في الإسلام«  .140
يلي،  •

َ
 : هـ(322)ت: العُق
‌.‌(1984-1404،‌)1،‌دار‌المكتبة‌العلمية،‌لبنان،‌ط/الضعفاء الكبير« »  .141

   :عياض بن نامي السلمي •
‌‌-هـ‌‌‌‌1426،‌)1السعودية،‌ط/‌‌–،‌دار‌التدمرية،‌الرياض‌‌»أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله«  .142

 .‌م(‌2005

   : هـ( 505)ت:  الغزالي،   •
‌.‌م(‌1993هـ/‌1413،‌)‌1دار‌الكتب‌العلمية،‌بيروت،‌لبنان،‌ط/‌،‌‌»المستصفى«  .143

  :هـ(834)ت:  ،الفناري الرومي •
‌.‌هـ(‌‌1427-م‌‌2006،‌)1لبنان،‌ط/‌‌–،‌دار‌الكتب‌العلمية،‌بيروت‌‌»فصول البدائع في أصول الشرائع«  .144

   : هـ( 458)ت:  القاض ي أبو يعلى،   •
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‌.‌م(‌1990ه/‌1410،‌)‌2)د،‌ن(،‌ط/‌،‌‌»التبصرة في أصول الفقه«  .145

   :ه(422القاض ي عبد الوهاب، )ت:   •
‌)د‌ت(‌1المكتبة‌التجارية،‌مكة،‌السعودية،‌ط/‌»المعونة على مذهب عالم المدينة«  .146

 م(‌‌2009-هـ‌‌1430)‌1لبنان،‌ط/‌-‌دار‌ابن‌حزم‌للطباعة‌والنشر،‌بيروت‌‌»عيون المسائل«  .147

   :هـ(  544)ت:  ،القاض ي عياض •

‌.المحمدية،‌المغرب‌‌-،‌مطبعة‌فضالة‌»ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك«  .148

 .(1437/2016،‌)1،‌دار‌الكمال‌المتحدة،‌دمشق،‌سوريا،‌ط/»مشارق الْنوار على صحاح الآثار«  .149

   :ه(428القدوري، )ت:  •
 .‌م(2004-هـ1424،‌)1،‌دار‌السلام،‌مصر،‌ط/»التجريد«  .150

   :ه(684القرافي، )ت:  •
،‌دار‌البشائر‌الإسلامية‌للطباعة‌‌»الإحكام في تمييز الفتاوى عن الْحكام وتصرفات القاض ي والإمام«  .151

 م(‌‌1995-هـ‌‌1416،‌)2لبنان،‌ط/‌-والنشر‌والتوزيع،‌بيروت‌‌
 م(‌1994،‌)1بيروت،‌ط/‌-،‌دار‌الغرب‌الإسلامي»الذخيرة«  .152
الفروق«  .153 أنواء  في  البروق  أنوار  أو  ط/»الفروق  لبنان،‌ ناشرون،‌ الرسالة‌ مؤسسة‌ ‌،1( -‌ه1424،‌

 م(،‌2003

 .‌(‌1995-1416،‌)1،‌شركة‌الطباعة‌الفنية‌المتحدة،‌مصر،‌ط/»شرح تنقيح الفصول«  .154

‌(‌م‌‌1995-هـ‌‌1416،‌)1،‌ط/،‌مكتبة‌نزار‌مصطفى‌الباز،‌مكة‌المكرمة»نفائس الْصول«  .155

   :م(2022القرضاوي، )ت:  •

‌م(‌‌1998-هـ‌1418)‌2المكتب‌الإسلامي،‌بيروت،‌ط/»الاجتهاد المعاصر بين الانضباط والانفراط«،   .156

   :ه(656)ت:  أبو العباس القرطبي،  •

،‌‌1بيروت،‌ط/‌‌–،‌دار‌ابن‌كثير،‌ودار‌الكلم‌الطيب،‌دمشق‌‌»المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم«  .157

‌م(‌‌1996-هـ‌‌1417)

   :ه(671)ت:   القرطبي، أبو عبد الله •

 .‌م(‌2006-هـ1427،‌)1،‌مؤسسة‌الرسالة،‌بيروت،‌لبنان،‌ط/‌« »الجامع لْحكام القرآن .158

   :ه(1069القليوبي ، )ت:  •

 م(.1995-هـ1415بيروت،‌)‌-،‌دار‌الفكر‌»حاشيتا قليوبي وعميرة«  .159

   :ه(587الكاساني، )ت:  •
‌م(،‌‌‌1986-ه1406،‌)2دار‌الكتب‌العلمية،‌ط/‌»بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع«  .160

   :ه(251الكوسج، )ت:  •
عمادة‌البحث‌العلمي،‌الجامعة‌الإسلامية‌بالمدينة‌المنورة،‌‌‌‌»مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه«  .161

‌م(‌2002-هـ1425،‌)1ط/

   :هـ(  536المازري )ت:  •

‌.م(‌2008،‌)1،‌دار‌الغرب‌الِإسلامي،‌ط/»شرح التلقين«  .162

 هـ(: 179مالك بن أنس )ت:  •
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(،‌دار‌الغرب‌الإسلامي،‌بيروت،‌لبنان،‌ط/‌»الموطأ«  .163 يثيِّ
ه
 م(.‌1996-هـ1416،‌)1)رواية‌يحيى‌بن‌يحيى‌الل

   :ه(450الماوردي، )ت:  •
-هـ‌‌1414،‌)1،‌دار‌الكتب‌العلمية،‌بيروت،‌لبنان،‌ط/»الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي«  .164

 م(.‌1994

   : ه( 885المرداوي، )ت:   •

الخلاف«   الإنصاف»  .165 من  الراجح  معرفة  ط/‌في  القاهرة،‌ والإعلان،‌ والتوزيع‌ والنشر‌ للطباعة‌ هجر‌ ‌،1‌‌،

‌م(،‌‌‌‌1995-‌هـ‌‌‌‌1415)‌

 .‌م(‌‌‌‌‌2000-‌هـ‌‌‌‌1421،‌)‌1،‌مكتبة‌الرشد،‌الرياض،‌ط/‌»التحبير شرح التحرير في أصول الفقه«  .166

   :محمدالمسعودي  •

عشرة‌‌»الحيل«  .167 السابعة‌ )السنة‌ الإسلامية،‌ الجامعة‌ مطابع‌ رجب71‌‌،72العددان‌‌-،‌ الحجة‌‌-(‌ ذو‌

‌هـ.،‌‌1406

 هـ(: 261مسلم بن الحجاج )ت:  •

الكتب‌‌‌‌»الصحيح«  .168 إحياء‌ دار‌ الله(،‌ رسول‌ إلى‌ العدل‌ عن‌ العدل‌ بنقل‌ المختصر‌ الصحيح‌ )المسند‌

 م(.‌1991-هـ1412،‌)1العربية،‌القاهرة،‌مصر،‌ط/

   : مصيلحي  •
هـ‌‌‌‌1443،‌)‌1،‌دار‌اللؤلؤة‌للنشر‌والتوزيع،‌مصر،‌ط/‌»جامع المسائل والقواعد في علم الْصول والمقاصد«  .169

 .‌م(‌‌‌‌‌2022-‌

 : هـ(  1386المعلمي اليماني )ت:  •

‌.‌م(‌1986-هـ‌‌1406،‌)2بيروت،‌ط/‌-،‌المكتب‌الإسلامي‌بما في تأنيب الكوثري من الْباطيل«  »التنكيل .170

   :ه(758المقري، )ت:  •

‌،‌طبعة‌جامعة‌أم‌القرى،‌مكة،‌)د‌ط(،‌‌»القواعد«  .171

 : هـ(1072محمد الفاس ي )ت:   ،ميارة •
‌(،‌م2011-ه1432،‌)الحديث‌القاهرة،‌دار‌‌»الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام«  .172

 هـ(: 303)ت: النسائي،  •

 (.‌‌1986-‌1406،‌)2،‌مكتب‌المطبوعات‌الإسلامية،‌حلب،‌سوريا،‌ط/»السنن«  .173

 م(.‌‌‌2001-هـ1421،‌)1،‌مؤسسة‌الرسالة،‌بيروت،‌لبنان،‌ط/»السنن الكبرى«  .174

   :هـ(1126)ت:  أحمد، النفراوي  •

‌.‌م(1995-هـ1415،‌دار‌الفكر،‌بيروت‌)الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني«   »الفواكه .175

   :(هـ676)ت: النووي،  •
 ‌‌1988-هـ‌‌1408،‌)1سوريا،‌ط/‌-‌دار‌الفكر،‌دمشق‌،‌»آداب الفتوى والمفتي والمستفتي«  .176
 هـ(‌‌‌‌‌1347-1344القاهرة،‌)‌‌-إدارة‌الطباعة‌المنيرية،‌مطبعة‌التضامن‌الأخوي‌‌،‌‌»المجموع شرح المهذب«  .177

 .‌ه(1392،‌)2دار‌إحياء‌التراث‌العربي،‌بيروت،‌ط/‌شرح صحيح مسلم« » .178

   :هـ(974)ت:  حجر،ابن   الهيتمي •

‌م(‌‌‌1983-هـ‌‌‌‌1357مصر‌مصطفى‌محمد،‌)‌‌،،‌المكتبة‌التجارية‌الكبرى‌المنهاج« في شرح    المحتاج  »تحفة .179

   :وحدة البحث العلمي بإدارة الإفتاء )الكويت( •
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،‌إدارة‌الإفتاء‌بوزارة‌الأوقاف‌والشئون‌الإسلامية‌بدولة‌الكويت،‌»الدرر البهية من الفتاوى الكويتية«  .180

‌م(‌‌2015-هـ‌‌1436،‌)1ط/

   :هـ(1126الونشريس ي، )ت:  •

،‌وزارة‌الأوقاف‌والشؤون‌‌»المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أهل إفريقية والْندلس والمغرب«  .181

‌.‌م(‌1981–ه‌1401ودار‌الغرب‌الإسلامي‌)‌-الإسلامية‌للمملكة‌المغربية‌

‌

‌

‌
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 ‌67.................................................................‌القول‌الثالث:‌جواز‌تجزؤ‌الاجتهاد‌في‌باب‌الفرائض‌دون‌غيرها‌

‌‌67..............................................................................................................................................‌القول‌الراجح:‌

‌اومباحثه فتوى : الثاني الفصل ال

 71 ..................................... المبحث الْوّل: تعريف الفتوى وتمييزها

 71 ................................................................. الفرع الْول: تعريف الفتوى. 

 ‌71......................................................................................................................................................‌أولا:‌لغة:

 ‌72............................................................................................................................................‌ثانيا:‌اصطلاحا:‌
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 73 ................................................................... الفرع الثاني: أركان الفتوى.

ا يُقاربها.  73 ................................................... الفرع الثاني: تمييز الفتوى عمَّ

 ‌73...................................................................................................................‌أولا:‌تمييز‌الفتوى‌عن‌القضاء.‌

 ‌75..................................................................................................................‌ثانيا:‌تمييز‌الفتوى‌عن‌الاجتهاد.

اني: أهمية منصب الفتوى وخطورته 
ّ
 77 ........................ المبحث الث

 77 .................................................................. الفرع الْول: أهمية الفتوى.

 ‌77.......................................................................................................‌أولا:‌كون‌المفتي‌موقعا‌عن‌رب‌العالمين‌

‌
ه

‌رسول‌اللّٰ
ُ
فتي‌وارث

ُ
 ‌77..............................................................................................................‌صلى الله عليه وسلم‌ثانيا:‌أن‌الم

لزمنا‌بالرجوع‌إليهم
ُ
مِرنا‌بطاعتهم‌وأ

ُ
وْلي‌الأمر‌الذين‌أ

ُ
فتي‌مِن‌أ

ُ
 ‌78...................................................‌ثالثا:‌أن‌الم

اس‌بأحكام‌الدين‌  ‌78....................................................................................‌رابعا:‌أن‌الإفتاء‌طريق‌لإخبار‌النه

 ‌78...............................................................................................................‌خامسا:‌عموم‌الحاجة‌إلى‌الفتوى‌

 78 ................................................................ الفرع الثاني: خطورة الفتوى.

 83 ................................................. المبحث الثالث: حُكم الفتوى. 

 ‌83.............................................................................................................................‌أولا:‌تكون‌الفتوى‌واجبة‌

 ‌84...........................................................................................................................ثانيًا:‌تكون‌الفتوى‌محرمة‌

ا:‌تكون‌الفتوى‌مكروهة‌
ً
 ‌86.........................................................................................................................‌ثالث

 ‌86.......................................................................................................................‌رابعًا:‌تكون‌الفتوى‌مستحبة‌

 89 ................................................. المبحث الرابع: أنواع الفتاوى 

 89 .....................................................موضوعها أولا: أنواع الفتاوى باعتبارِ 

 89 ............................................ ثانيا: أنواع الفتاوى باعتبار شكلها وصورتها

 89 ....................................................... ثالثا: أنواع الفتاوى باعتبارِ طبيعتها 

 89 .................................... رابعا: أنواع الفتاوى باعتبار العموم والخصوص 
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 90 .................................. خامسا: أنواع الفتاوى باعتبارِ الجهة الصادرة عنها 

: أنواع الفتاوى باعتبارِ قصد السائل ومراده 
ً
 92 ................................ سادسا

 95 ................................... المبحث الخامس: شروط المفتي وصفاته 

 95 ........................................... الفرع الْول: شروط المفتي )شروط الصحة( 

 99 ......................................... الفرع الثاني: صفات المفتي: )شروط الكمال(. 

 ‌99.........................................................................................................................‌شرح‌كلمة‌أحمد‌بن‌حنبل:

 105 ................................................. المبحث السادس: آدب المفتي 

عاء.   مع الدُّ
ً
 105 ..................................................... أولا: ذكر الله بدءًا ونهاية

 105 ................................................................................... ثانيا: المشاورة. 

 105 .................................................... ثالثا: أن يراعي المفتي حال المستفتي.

 111 ........................................................ ذكر الدليل مع الفتوى رابعا: أن ي

 112 ........................................ البدائل الشرعية إن وجدتخامسا: أن يذكر 

 113 .................................................... جنب الحيل الممنوعة: سادسا: أن يت

ر المزاجسابعا: أن ي ب الفتوى في حال تكدُّ
َّ
 113 ........................................ تجن

 114 ..... : »لا أدري« أو »الله أعلم« حال الاستشكال أو الغموض ثامنا: أن يقول 

 114 ................................. جع المفتي إلى الحق إذا ظهر له خطؤهتاسعا: أن ير 

 114 .... جتنب نسبة الفتوى إلى اللَّه ورسوله في غير المنصوص عليه عاشرا: أن ي

ه
َ
ه قول

ُ
افق فعل  115 .................................................... الحادي عشر: أن يو

 117 ................................. المبحث السابع: آداب المستفتي وأحكامه 

 117 ................................................................الفرع الْول: آداب المستفتي.

 120 .............................................. الفرع الثاني: الْحكام المتعلقة بالمستفتي.



 

163 

 ‌120..............................................................................................................‌أولا:‌وجوب‌استفتاء‌أهل‌الذكر:

 ‌121............................................................................................................‌ثانيا:‌حكم‌استفتاء‌المجتهد‌لغيره:

 ‌122............................................................................................‌ثالثا:‌من‌يستفتي‌العاميّ‌إذا‌تعدّد‌المفتون؟‌

امن: تغيّر الفتوى 
ّ
 125 .................................................. المبحث الث

 126 ............................................................. المطلب الْول: الْحكام الثابتة.

 ‌127.........................................................................................................‌أولا:‌أصول‌العقيدة‌وركائز‌الإيمان:

 ‌127............................................................................................................‌ثانيا:‌ما‌عُلم‌من‌الدين‌بالضرورة:

 ‌127...................................................................................‌ثالثا:‌الأحكام‌التعبدية‌التي‌لا‌مجال‌للاجتهاد‌فيها:‌

 ‌127.................................................................‌رابعا:‌الأحكام‌الكلية‌والأصول‌العامة‌التي‌جاءت‌بها‌الشريعة

 127 ............................................................المطلب الثاني: الْحكام المتغيرة.

ر‌الفتوى‌بتغير‌الزمان:  ‌127................................................................................................................‌أولا:‌تغي 

ر‌الفتوى‌بتغير‌المكان:  ‌128................................................................................................................‌ثانيا:‌تغي 

ر‌الفتوى‌بتغير‌الأحوال:‌  ‌128.............................................................................................................‌ثالثا:‌تغي 

ر‌الفتوى‌بتغير‌الأعراف‌والعوائد:‌  ‌128.............................................................................................‌رابعا:‌تغي 

اسع: قواعد عامة في الفتوى 
ّ
 131 ..................................المبحث الت

 131 .................................................................. القاعدة الْولى: الوسطية. 

اقع.  132 ............................................................. القاعدة الثانية: فقه الو

ع(. 
ّ
 132 ................................................ القاعدة الثالثة: فقه المآلات )المتوق

ب المذهبي:  134 ............................................... القاعدة الرابعة: نبذ التعصُّ

 136 ............................................................................................ الخاتمة

 

‌

‌
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